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وقال بعضهم: عن المُطَالبةِ اَن جميعًا 

وإنما اختلفرا؛ لأن محمدًا ذكّر مائل تدُلُ على القولئين جميعًا. 

ما مّن قال: إنهاتُوحِبُ الجراءة عن المطَلبة دون اين يَقُولُ: بأن الشخخال 
له متى أبرّأ [:/:::ه المُحْمَالَ عليه عن الدَيْنَء فالمحتالٌ عليه لا يَرْجِمٌ على الشُجيا. 
بشيء ون كانت الحوَاة بأئر جيل - 
الدَبْنَ مِن المُختَالٍ عليه رَجَمَّ 
٠‏ وكذا لو أبرَاً المُْتَالَ عليه لا 


نْ للجيل عليه دَيِْ 


17 اراز رعت ةا 
عليه المُطَالَبَةُ الذي 


عل تكونٌ تمليكًا 


محضًاء والدليلٌ عليه: لو قصّى(" الطالبُ [١««دراه] "١‏ 
القبول» وتم يلمعا ه ولو برع عن المُطَلبة وان كان باع 

ومنها: أنه لو وَكلَ المُحْتالٌ له المُحِيلَ بقيض ما على المُحْتَالٍ عليه ؛ لا 

يح ؛ ولو لم يكن الَينُ عليه ؛ صخ ٠‏ 

وآنًا من قال: يُوجِبٌ البَرَاءَة عن المُطَالَ 

أن المُحْتَالَ له لو أبرّأ المُحتَالَ عليه عن دَيْنِ الحَوّالةَ 

المُحِِلَ أوْ وهبّ منه ‏ لَمْ يَصِح؛ وا 


وَجْهِ لا إسق 


)١(‏ آي: المُجبل. كذا جاء في حا 


1 


بون فال هلا انم لل عل يه ل 1 
َإِنّْما فضت بالديُون ؛ لِأنهَا تنبئ عَنْ 


لتقل شرل وَاتِْيلُ في اين لا في القن 


سج دياف م 


ا 
ا ٠‏ كذا ذ كر الشيحٌ أبو الْمُعِينِ وغيرُه في «شروح الجامع الكبير) - 


لايُمكِنْ تحويله إلى غير فلهذا لَمْنَصِح الحَوَالَةُ فبهاء وصّحَتْ [في الديُونٍ]9. 
هكذا قال الشيخ أبو نصر الَعْدَادِيُ في اشرحهة, 


31 التقلّ ؟! 
لِنَا تقول: الأحكامٌ الشرعيّة لها حْكُم الجواهر ؛ لأن التَّرْعَ يحَكُمْ ببقانها 


() ينظرء «مختصر القذوري» [صس/ |15٠١‏ 
(6) اما بين المعتوفتين” زيادة من: هغ4- وأشار إليها في حاعية؛ قنه: ووض» - 


كاب اواك [ 


لد وَتَصِحٌ برضًا الشجبل» وَالْختال: وَالْمحقال علد أكا الخفال 
بع كك 
بعدّ المباشرّة» ولأن العينّ لا تَِتُ في الذَّمّهَ فلا يتات نفْلّها من ذم إلى ذنة. 


لم ص الَوَالَةُ في العبن . 
والدليلٌ على جواز الحَوَالٍ: قوله ا: «من أجل عَلَى 


درطا أبو داودٌ في «السئن» وقال [ه/790رام 
رج » عن أي مير أ وَسُولَ اله كل قال: «تطل ادر 


أنه إذا أُجِيلَ على ملي تيكل إلن هنا لظ ؛ ولأنه قاد علئ إيقاء ما التز 
فجاز كالكفالة» وهذا لآن كلّ واحدٍ ين الكَمَلََ والحَوَالَة التزامٌ بما على الأَميا. 


قوله: (قَالَ؛ وَتَصِحٌ برضًا الْمُجبلء وَالْمْختالٍ. وَالْمُختالِ عَلَيِِ)؛ أمء 


() أنعرجه: أبو يعلن في «سندء» [175/11], والطيراتي في #المعجم الأوسطة [75/8 
اتعيم الأصبهائي في «الستخرج علين الجامع الصميح للبخاري» [ق48/]) مخطوط ني 
عبد القادر الشهير بأمير خواجة الإسكداري ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 1065 » من حديث أبي + 
له يهنا الانظ. وأصلٌ الحديث في الصسميحي: ا 

(؟) .رقع بالأصل: أبي الزياد. والمنيت من: « اشن 

أخرجه لبخاري في كا الحالات/ اب في الحولة وهل ب برجع في الحوالة [رقم 

ومسلم في كتاب البيرع/ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا 

تي [رقم/ 15+4] : وأبر داود في تتاب البيوع / باب في المطل [رقم/ 48ج8] هر 

كتاب البيرع/ يان ما جاء في مطل الغني أنه ظلم [رقم/ 15+8]ه والنساتي في 

3 


اتح رقغاء واض» 


0 


الحوالة [رقم/ :]416١‏ من حديث أبي 2: 
(4) ما بين الممقوفتين: زيادة من: ان 


كناب الحوالة 8 0 


أن الدّين 


َل بها وَالذّممْ فاون ثلا بد مِنْ رضَاةء وَأَمًا 
سج عاية الببان. 7ه 
القُدُورِيُ في «مختصره»!"©: وتصحٌ الحَوَالَةُ برضًا هذه العلاثة. 


المُجبل ؛ لأنه لا ضرّر عليه ؛ .يل له نفْمٌ ؛ لأن المُحْتَالَ عليه إذا [:/«ماراه] أذ 
الَبنَ لا برجم على المُحِيلٍ إذا لَمْ تكن الحَوَالَُ يأئر [.::+.داء] الشحِبلِء فكان 
نفعًا محضًاء 

ونا رضا المُخْتَالٍ علبه: فهو شرْطٌ عندّنا!»: 


وفال الشَافعي ؛ 


: إن كات على المُحْتَالٍ عليه دَيْيٌ : قَرِضَاه ليس 


ها [ص! ]1١‏ 

الشرط قبول المحنال في المجلس ورضا المحال عليه ولو غائًا.: وهو ما لخصه 
خلاف أبي يوسف في المحتال ققطء قعنده لاا 
يكني رضاة كالمحال عليهه وأ لا خللاف قي المحال عليه في أن أن حضرئه غبر شرط : ويه ظهر أنه 
لا بصح التوفيق بحمل ما في ادر 


0 ينظرا «مختصر القد 


إغبرها علئ قول أبي بوسف اللني هو خلاف الصجيح + بل هي 

محمول على قرلهما المصحح فأنهم ؛ ينظر: « 
*). بنطر؛ «بدائع الصنائعه [115/3. «الاخبيا 
1 


(:) ينظر: «الحاوتي الككبيرة الأببي الحسين ال 


المخارة [ه 


للشبرارني .]١4+/5[‏ و«التهذيب في فق 


١‏ هوا حدس بحيئ بن مهدي ألو عبد الله الْججائرة الَف أحد الأغلام . وقد تقد ترجت» 


سج غابة البيان 4ه 
وذلك لأن بالوالة يحتِلٌ الدَْنُ أ الما بالدَي 
الحَوّالَةِ بدونٍ رضاءء كما لو لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ 
يَصِح إلا برضًا الضامن ؛ كما في الكَمَالة. 
وَلَا بْقَالُ: صاحبٌ الحقٌّ 


إلى ذه المُحْمَالٍ عليه. 
» ولأنه نوعٌ صَمَانِ فلا 


حقه بنفيه وبغيره؛ كما يَسْتَوْفِي بوكيله. 


فكذا هنا له أنْ يََْرْْهِيالمحتال له. - 


مُوجِبُ المُطَالبةِ التي اقنضاها المتاينةً لاك يعَْيرٌ في الأصلٍء لأن 
ن إلى ل 8 


ف ا م ع ا لاير 
)الك م7 لعزا يلارها الاو عليه. 


فوله: (وَْوََا صر بهو). أي: الحُحِيلُ لا بعضرُّ بعصدُف المُحكالٍ عليه في 


(1) في 9غ)؛ «أضعف», 


ل 


8 كب الحولة 4. 


-ج عابةاديباد 4 


اعلم: أن الحوَالة إذاتَمّتْ بقبول المُحْعالٍ له والمَُْالٍ عليه ؛ ير الْجِيلُ » 

ولاتزجع الطالبٌ بالدَينِ عليه أبدًا إلا بالتوَىا ليه 

وقال رُفْرُ والقاسمٌ بنُ مَغْنٍ7!: لا يُوجِبُ الحَوَا بَرَاَة اْأصِيلٍ!*». ذكَرَ قو 
القاسم هكذا: فخرٌ الإسلام في «شرح الزيادات». 


وجملةٌ القولٍ هنا: ما قال م 
غيرٌ مُبَرئَةِ ه والطالبٌُ باا 
إلا أنْ تَكُونَ الكَمَالةُ 

وعند قر الحَوَالَةُ وأا سوا وكلٌ واحدة منهما غيك مُبَرئة للأصيل » 
الأن كل واحدٍ منهما: تحَمُلُ الَّمَانِ عن الغيرٍ يصع النحثل إذا كان اليل 


«شرح الطَّاويّ»: : «إن الحُوّالة ميرّنة: والكَفَالةَ 
شاء طلبّ حَلَّه الآصِيل» ون شاء من الكَفِيلٍ 


وقال مالكٌ: الكََالَهُ والحَوَالَةُ سوا وكلاهما مُيرّنَةٌ للأصيل*): وللطالب 


ينظر: «مختصر القُُوري [ص/ ]15١‏ 

(:) الَو مقصور_: هلالكُ المال. كذا جاء قي حاشية: 

ن: هو ابن عبد الرحمن بن عيد الله بن سعود أبو عبد لله لهي الُوفي . ولي لقا 
بالكوفة بعد شريك بن عبد الله : وهو أحد من قال له أبو حتيقة في نقر؛ «أثثم مسار قلبي ؛ وجلاء 
حَزي». وكان رجلا نيلا قَاضِياا بالكوقة لا يأخل أخرك: (توفن سنةة ١ه‏ )- ينظر؛ «تاريخ 
الإسلام؛ للذعبي ]١4/4[‏ : و#الجواهر المضية» لعيد القادر القرشي [815/1] 

(:) بنظر: اتحقة الفقهاءة [40/5؟]ء «الاخيارة [4/9] ٠‏ «نبيين الحقائق» [101/4] ء «الجرهرة 

|] 

(ه) بنظر؛ «الناج والإكليل لممخنصر عطيل» للمواق [14/9]؛ واشرح مختصر خليل» للخرشي [14/1] 


(.) القايم بن 


1 8 كناب الحوالة 4 


فِيهًا. أما الكفالةٌ فللضَمٌ وَالأحْكام الشّر على وقَاق الْمعَنِي اللمَوَ 
باخِارٍ الم َالآَحن في الْقَضَاء: ا 
< عايةانبيان - 


قوله: (وَالْأَْكَام التَّرْعيّةِ على وقَاقٍ الْمَمَا 
بمعاني اللغاتٍ وا بّ في الأحكام الشر: 2 
الضعٌ لغ وهو لا بَعْمَضِي البراءة والحَوَالَةُ: نشل وهو بَفْتضِي البَرَاَة. 
قوله: (وَالتَونّقَ با 
فر «إن الحوَالَة ليست 


لَك وَالْآَحْمَن بي الْقَضَاءِ). جوابٌ عن قولٍ 
؛ لأنها للعو كالكفالة) . 


ية: إل أنه وّع في بعض التسخ: «الكفل. 
رح مختصر الطحاوي» للأَسْبِيجَاينَ [ق/ ١1184‏ 


() في «ل»: «الكفيل». وأشار في الحائ 
60 ينظرة 


8 كنب اخرلة 4 


وَِنْمَا ب بر على الول إن تقد الفجيل ا 


ال عَلَى الُجبل إلا أن يو حَلَّه . 
ما ده 
م 0 


)ما بين الممقوقتين: زيادة من 
() التلافة: مصدر مَل ثالاءة: وهر 


قبع واتج ا وققان راضيةا 
مه . على الملى الطضيل ..ومنه: التارة . وهر الني] المتقير. - 


8 كب امراك 4 


11 


وقال في «مختصر الأسرار إذا مات المُختالُ عليه ميا رَجَعَ الخال 
له عليه بالديْنِ- وقالا: لا يَرْجِعُ ؛ وهو قولٌ الشّافميع0» وأمًا إذا جحّد وحلقٌ 
يَعْنِي: عن الشّافمي لن20. ٠‏ وفد ذكر خلاقهما كما ئرّى : ولم يذكزء 
قي سائر الكتب , بل ذَكَرُوا قولّهما كقول أبي حنيفة . 

ولهذا قال علاء الذَبْنِ العالمُ وغيرٌه في «طريقة الخلاف» وغيرها: «قال 
علماوٌنا يؤيض: المُّحَْالٌ عليه إذا مات [١:/*دراد]‏ 
مطالية [دلده«طاء] الحُجِيلٍ بقضاء دَيْنه وقال الشَافمي 

وَعَلئ هذا الغلاف: إذا جحد المُحَْالٌ عليه الصوَالةَ وحلّف. ولم يَكُنْ 
للّخْالِ له بَينَةُ ؛ وإنما اخ عر كنع عن ونع للدت ترات تمي 


في عَوْدٍ الَْنِ والإعادة إلى ذم الم 


ينظر: «السغرب في ترتبب المعرب» لطي [؟/775] 

(1) ابل الذي صسلمه اليغوي والنوويي وفيرهما" أنه لا يرجع . ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشائعي» 
للبغوي [157/4]- و«العزيز شرح الوجيزة للرافعي .]844/٠١[‏ واروضة الطاليين» !ا 
لاس 

(؟) بنظر* اشرح مخصر القدرري» للأقطع |ق1 079] 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبيرة لآبي الحسن الماوردي [1/5؟4]- و«العزيز شرح الوجيزة اللرائمي 
[/؟+7]- و«النجم الوهاج في شرح المنهاح» للثييري 119/4 - 1405 

انعي. وهو عدم الرجوع في الجحود والحلف. ينظر؛ #روهة 

الطالبين» لتتووي [ 1197/8 : و«الوسيط في المذعب» لأي حامد الغزائي [/575]- والتهذيب 

في فقه الإمام السائمي» اللبخوي [ 1135/4 


(4) َم تسد إلا رواية واحدة عن 


لج دب اد 42 


از يفخ 


وقال يعضّهم: في الموت عن إفلاس: 


ويُعادُ. ٠‏ فاخؤنا الكلام في ولاية مطالية التُجيلٍ يقضاء + الذَيْنِ لأنه الحاصلٌ من 
الخلاف17. اق حاقة يكزي عطي نعلت 


الْعُجبلٍ كَمَا كَانَ» وَلَا و عا ميرو 

وذكر'محدد في: «الأصل»؛ عن مُرَيْخْ يِل ذلك70ء ولم يرف '[له] © 
مخالك فحلّ محل الإجماع . ولأن البراءة يق الانتقالٍ ؛ لِحصُلَّ الاسْتِيفًاء : 
لا بطري الإسْقَاطٍ. وهذا لآن المَقْصُود من الحوالة: : التوسّلٌ إلى الاسِْيقَاءء لا 


() بنظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمركتدي [من/ 158] 


به مخصضرًا بالققرة الأخيرة منه ققط. 
(+) بنظ.: «الأصل/ المعروف بالبي 
+ مابين المعقوفتين: زيادة من وغ*. 


حو 


لوت كلا كان فق لجيه 0 
الذئَهُ اسذاب إلى الأداء 


رض ٠‏ فإذا فات هذا رض ولم 
بيل يقضاء الذَيْنِ - إنَا مخ الحوَالةٍ. عو بالاتقساخ ‏ 
الاضرار به أ تفويتُ عصمة حَّه ء فلا يَجُورٌ ذلك . 


اخلط [١٠اه؟ار/د]‏ به المُطَاليَةُ الدَيْنِ ويبدله عن مَلِي كلوه 
فوْجَتبَ ألا يعد بالتعثر» كالإيراء. 


ا يل 17 


بدَِئِه ه ثم هلكت الدَّارُء ويما لو 
صالح أجييًا عل ماله فإن امطاب تشفط بدن ويقله» ثم لو اميق المصالخ 
عليه المُدّعِي؛ رَجَعَ بالدّعوئ » والمعتن في الأصلة أنه بَرَامَةُ إسقاطٍ لا 
يخلاف الفرع . فافترقاء 


)١(‏ .وقع بالأصل: فيمردالدَثين». والميت من* ان)ء وام؟. زاتح»+ وق واضي» 


اج كتاب الحوالة #. 1 


0 
قالوا: مال الحَوَالة جُمِلَ كالمقبوض ؛ لأنه لو لم يَكُنْ كالمقبوض لأدّئ إلى 
الافتراق عن دَيْنِ بِدَيْنِء ولأنه تَجُورُ بن شرت وركلة واولا ل 


ا دل على أ لسن كالمفبري. 
وقولهم: لو لَمْ يَكُنْ كالمقيوض صار 

إلئ ما قالوا إذا كان القصدٌ منه المُعَاوضةٌ. فَأمًا إذا لَمْ 

يودي إليه كالقّرْض ٠‏ 

وأمًا الصَّرْفُ والكَلَمّ فحجّةٌ لناء لأنه الو كان كالمقبوضي لجاز 

ل ٠‏ فإنه لو أحال بدك 0 


دنا إذامات التجيلُ, 0 ء فإن المْختالٌ 


1 اج كناب الخوالة # 


1 و 

ألا تر إلى ما قال في «الججامع ١‏ 

سنَةٌ [وادد«ط]ء ثم مات المُجِيلُ وعليه 

ن الل هون افماء بالجقص ؛ لأن هذا مال اليل ول 

3 ولع مسال وله الأن ايلك انون شين حليه لآ 
لكن تعلق به حي امال ولهذا 


بدلالة العادةٍ بسلامة الحقٌ. 

قوله: (إِذْ هر الْمَقْصُوه): أي: وصولٌ الحنٌّ إلى المُخْتالٍ له سالمًا هو 
المَقُصُودٌ من الحَوًا 

[قوله]!!: (لِقَوَاتِهِ), أي: لفوَاتِ المَقْصُودٍ. 

قوله: (لأَُ قابل لَِْمْح), أي: لأن عَفْدَ الال قابلٌ للمَخ ؛ لأنهما لو 
(1) بنظر؛ «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/.555] 
(1) الحَويلٌ ‏ كأير -: هو المحنال القابل للحوالة ؛ قياسًا علئ كَفِيل ومين بنظر: #المغرب في 


ترتيب المعرب؟ للمْطَزِي [558/1]. واطِلية اليد لأبي حقص النسفي [ص/ 14]. 
(+) ينظر: «طريقة اللخلاف) للعلاء السمرقتدي [مى/175 - 4590| 


بين المعقوفتين؛ زيادة مى: «ن» وقغ». 
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قَصَارَ حوصن الكَلَامةِ في الْمبيع ٠‏ 


0000 


بَحْحَدَ الْحَوَالةَ وتلق وَل بَينهَ لَهُ عَلَيِهِ أَوْيَمُوتَ مُفِْسً) : أي: قال القّدُ 
امختصره). 

وتماقه فيه: «وقالا: هذان» ورج التٌ» وهو أنْ يِْكُمَ الحاكمٌ بإفلايه حال 
حيائه)290, 


ابي هد في «شرح الطّحَارِيٌ»: «التّرَى عند أبي حنيفة 


لقنا 1 ٠لدماطاد]‏ السّْتَالٌُ عليه مُفلِسًاء ولا يترلة ماله 


)١(‏ وقع بالأصل: اسلامة المقضودة . والمنبت من؛ لاف وام»ء ولتح4. وافعٌ): واض» 

(1) ينظرة المختصر القدُور [ص/ .]1١‏ قال في «التسجيح»: ومشئ علئن قوه السقي ورجح 
: تصحيح فول الامام. ولم أو 
ابدائع الضتائع» [14/1]ه «العنليةة [53/9]» «اليحر الرائق» 
[/975]ء امجيع الضمانات» [181/1]: «التمحيخ» [ض928]: ورد المجارة 
[إووع] ولاب [وإردذ] 


2 


ِكل وَاجِدٍ هما وَْرَ إلقوئ في الْحَقِيقة, وُقَالَا: هَذَان وو 
و بيني السان ##- أ 
ولا دْيْنَا. ولا كَفيَِا على المُحْتَالٍ عليه للمُحْتال له. 


عند أبي حنيفة غير هدين الوجهين٠‏ 

وعندّهما: التو علئ ثلاثة أوجه؛ وجهان ما ذُكَرناء روج ثالتُ 
كم الحاكم عليه بالإفلاس»11/. كذا في #شرح الطُّحاوي» ٠‏ 

ال لح بح عي بقْدِرُ عل مطائيه يعد اين الندم 


آنا تفليسٌ القاضي بالشهرد حال حياةٍ المُحَْالٍ عليه: فذاك بناءٌ علئ أت 
تفليس القاضي هل بَصِحٌ أمْ لا؟ وأبو حنيفة لا ير ذلك وهما تتريان؛ لأنه عجر 


قال في «الفتاوئ الصغرئ»: «المُخْتَالُ عليه إذا جحد وحلّف علئ ذلك ولا 
َه للشختال ؛ يرْجِع على الأصبل في ظاهر الرواية؛ وروّئ محمد عن أبي حنيفة 


() ينظر؛ #شرح مخنصر الطحاريء للأَمْيجَايَ [ف/ 14] 


واه جح تت 3 1 109 


مهموز : وهو تو(" وتاو. كذا في #الجمهرة»!"". 


قوثه: (إما َ)» أي: الحُحْثَالُ عليه 
قوله: لَهُ) أي: لمدَّعِيٍ الحَوَالةَ» وهو المُحْكَالُ [/.مطام] ل أن 


٠ الحُجِيلٌ‎ 

قوله: (بِإفْلَاسِهِ). أفلسّ الرجلٌ إفلاسا ؛ إذا قَلَّ ماله وهو مُفْلِسٌ 
عربيةٌ. كذا في «الجمهرة»!2. 

وقال في «المجمل»: «أفلسّ الرجْلُ: إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا 


وض كل 


ه01 
وقال في «تهذيب الديوان»: «قُلّسَ القاضي قلا ؛ إذا نادئ أنه أفلش 6 
قوله: (لأَنَّ مَالَ اله عا ويج وَيَحْقلِفٌ حال المره 


وبالعكسن» هلما كان حُكُمّ المالٍ 


في: الفتارئ الصغرئ» للصدر الشهيد |[ق 
ركيا/ (رقم الحفظ؟ 01١4097‏ 


فيه في الصباح والمساء 


() اما بين المعقوفتين: زيادة من «غ». وا 
1+/ب/ مخطوط مكتبة فيقى الله أن 

(1) على وزن: َمل . كذا جاء في حاشية' 

(؟) ينظرة #جمهرة اللغةه لابن مُرَئِد [175/1]. 

(:) المصدر السابق [8410//9]» 

(ه) بنظرة «مجمل اللغة» لابن فارس [صى/ ]٠8‏ 


مسح !2 


0 7 


وَلْقَلُ مَل المتكر 
َإذًا طَلتَ ابل اللختال با أحَالهُ بد قال : إِنْمَا أحَلدُكَ لتقيمة 
ليه وََالَ الفختال: :لايل أخلكين يدن كاذل 


أن امال يدعي عَلَِهِ الدينَ 


قوله: (وَإِدا طَالَتَ الْبِخْتَالٌ : 
أغك يدبي لي ليف شه قم 4 
مائل العُدُورِي2”1: والفميرٌ في قوله 
إذا أراد المُحْثَالُ عليه بعد قضائٍ 


دبي عليك : نفال المُحَْالٌ عليه: بل لي أن [:/:دلة| أرجع عليك ؛ لا يِل 
قولُ المُجبل : والقولٌ قول المُحْمَالٍ عليه. نض عليه في كناب الكفالةٍ؛ وذلك لأن 


قوله: (وَإذَا صَالَتَ الْمُجبلُ الْمُحَْال بما أَحالَهُ به. فَقَالَ: نما حك لتَقِمَة 
لي . وَثَالَ الشختال: لا بل أَلني بدَيْنِ كان لي عَليِكَ, كَلقَول قَوْلُ الفجيل): 
(1) واد يعده في (ط): «رلا تكون الحوالة إفرارا مته بالدين عليه لأنها قد تكون يدونه م 
(:) يظر: «مختسر الثرري» [ص/ 117١‏ 
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قال: وَمَنْ ومع َجَُا َف دهم , وَأحَالَ بها علي آخَرَ فهو جَايرٌ ؛ لأنه 
فْدَرُ على القضاء. 1 
غاية البباد 7>- 
وهذه ين مسائل الور 0 


: امحمدٌ عن يعقوبً 
الل 1 عمط لل 1 : هو مالي ؛ وقالك 
المُحْتَال؛ هو مالي قا لقو قول الشجبل2500. 


معناه: أن المُحِيلَ قال للمُحْتالٍ له: لا شيء لك عَلَيَ : فقد كنت وكيلي في 
يض مالي ه وقال ١‏ له: لا بل كان لي عليك أل درهم أحلتتي بها علئن 
غريبك لأقبضن حي ؛ فالقولٌ قولٌ الجبل: ويؤْمدٌ الشختال له َه الأنف إلى 
المُجبلٍ ؛ لأن ما قبقه المُخَالٌ له ين المُخْتَالٍ عليه مال اميل 


ومجّد الاعي لا كرد اخراق 


الوا في لوال 0 1 متعزنً بالتنٍ بسحو الوا تكان 


؛ لأنه يُنكِرٌ الدَيْن. 


الّ) ؛ وهده 


07 ينظر؛ «مخسر التُدُرري [ص/ ]1٠١‏ 
(؟) ينظر؛ «الجامع الصقير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ضس/ 59/8] 


وصورثُها فيه؛ «محمَّدٌ عن يعقوب عن أبي حنيفة وله في رَجُلٍ أودع رجا 
الف درهم؛ ولرجُلٍ على المُودع أل درهم» فاحال الوم الذي له الألف بألقه 

على المسترقع بالآلب 1 عندّه. قال: جائرٌ؛ وهو ضام فإِنْ هلككت الوَدِيعاُ 
[ولدمداء وذلك لأنّْ الحوَالَة 


يدت بالوديعة؛ جارث بالطريي الأولّئ ؛ لأن التقبية بالوديعة أب على الآداء. 
فإذا هلكّت الوَدِيعَة ؛ بطلّتِ الحَوَالهُ ٠‏ وبرية المُوقمٌ من الْمان؛ٍ لأنه الم 
القّسما 0 د 0 


بذلك المالٍ. كالزكا كفده الاك : نانك كاد تلت ليل بوي 


وجحلةٌ القول: هنا ما ذكّره الامامٌ الس 0 


يري بن المُحْمَالِ لهء وليس له بعد الحَوَاَةِ على المُجيل سبيلٌ لا أن 
علئ المُْتَالٍ عليه . فإذا َي عليه بطلتٍ الحَوَالة ؛ وعاد الدَيْنّ على الحُجِيلٍ كما 
كان في الأصل عندّناء 


وعند لاني : التو على امال له؛ ولا يود اين على اليل ٠‏ و 
قر يان ذلك 


قال: والفرقٌ بِينَ الحَوَالّة | 


(1) المصدر السابق [صى/808] 


بن الحَوَالَ المُطْلقّة: أن الحَوَالٌ إذا كانت 
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0 
ولو مات المُحِيلُ بل أن يودي السُحْتالُ عليه إن | 


3 0 0 

يده ؛ فالمحتال له لا يَ أحقٌّ بذلك من سائر الغرماءِ عندّنا 
وعند رُفْرَ: هو أحثٌُ يه مِن سائر العُرماء كَاليمْنِ؛ٍ إذِ 
سائر العم بالاتّماقي. 


وعلماوٌنا فرّقوا 
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فإن هلكت بَرِى لِتَقيدِهَا بهَاء فإنه ما التزمٌ الأدَاءَ إلا مِنْهَاء بخالاف ما إذا كا 
ُيده بالْمعْصُوبٍ ؛ لأن الفوات إلى خلف كلا فواتء وَقَد تَكُونُ الْحوَالُ شن 
بالدَيْنِأَنْضًاء وَحُحُمْ اميد في هذ الْجُْلَة ألا َِكَ الْمُجِيلُ مُطَلبَةَ المُختال 
سخ ف لي :#5 يبي بس 
أحثٌ بعرم اَن من سائ الغُرماءِه ألا ترَى أنه لو هلّك الدّهْنٌّ سَقَطَ كين ارين 
خاصّة ‏ فلمّا كان المُرْتَهنُ أحنٌ يمه كان أحنٌّ بعُلمِه. 


كناب الحرالة [4. 0 


َيه ؛ أنه تعلق به حَنٌّ السُخَالٍ عأّئ قال الزن وَإنْ كان سوه للْمرَمَاء بذ 


> 
عليه !)0 يعني بالعين أو بالدّيْن؛ أن المُجِيلٌ لا بَمْلِكُ 
مطالبة الشْختا الل الك ذا اخ عه ذلك إى اليل شمن 
وذلك لعل حنٌ الخال له0'": كَالوهنِ لما تعلق به حي المرئهن لَمْ يكن اجن 
مطاليةٌ اليّْنِ قبل اداء 
قوله: (وَِنْ كَانَ أسرَةٌ للْمُرَمَاِ بعد مؤت الْمُجبل)» هذا لبيان الف 
الحَوَالَة وبينَ الزهْنِ . 
يعني : أن الهر ُ 
فإنه ليس باحقٌّ بمال الوا من سائر العُرماء بعد موت المجبل بل يُشاركوته 
بالحصصيٍ ٠‏ ون كان مال الَوَالَ الزن سوا في عدم مطالبة المُجبل والرّاِنَ: 


ا 
بذمّة المُحْتَالٍ عليه لا بذلك العين أو الذي 


قوله: (لحَقّهِ بِ). أي: لحقٌّ المُحكالٍ له بالشيء (١٠.؛دراه]‏ الذي للشجيل 


).اما بين المعقوة 
0 رقع بالأصلة 
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الحرَاله بأحْذٍ ما عَلَِ آوْ ء 


كر العقليخ :وجي قرضِن اشتقاد 
تع اي بووقذ تن رشوة ل ل عن وض حرفن واه ألم 
ج ديةتبياد جه 


على المُحْمَانٍ عليه: من القَصْب أو الذَيْنِء أوْ عند العُخْتَالِ عليه مِن الوَدِيعةٍ 


ومَدَا 


قوله: (ما عَلَيِْ). أي: على السَُْالٍ عليه مِنّ 


وتفسيرٌ ير القَاقج: اكت اعدو 7 
التاه_تعريبٌ سُفْته؛ بمعنى المُحْكَمٍء وسُمْيَ هذا قر به الإحكام [ه 0 

قال في «الفتاوئ الصغرئ»: «الكد 
حرامٌ؛ والقزضٌ بهذا التّْط مَايِدٌ 

ا 


يظر: وسخصر الثثوري» [صس/ |95٠١‏ 
(؟) أعرحه سد الرزاق الصتماني في مصفه (18345) من طرش خط قال: أن وز « 
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بدراهم [-0/.:«طاد|ء قإذا شُرِطَ أنْ يدق تي بلدٍ آخرّ صار في حُكُم الث 
وَالَأَجِبلٌ م 0 إذا لم يُمْوَطٍ الدفعٌ في بل آخرّ. 


إلا أتهم استحستوا ققالوا؛ في «شرح الأقطع». 
ثم قيل: إئما م الياب ؛ لأنها معاملةٌ في 
الدبُونِ ؛ كالكفالة والحَوَالَةِ. 


أحالّ”" الخطر المتقحَ علئ امرض » فيكُونُ في معنى الوا 
واه 4 أعلمُ. 


وه محيهج 


الاين عبد الهادي [8/4 1٠١‏ و«التلخيص الحيير» لاين حجر [+ 
ح مختصر القدوري» للأقطع | ١/قتمع]‏ 
(+) اي: : احال الشف بغي الخطر المتوقع على ننه على المتتفرض ٠‏ كذا جاء في حاشية: انح د واامة 


الخصومات تق في البياعات وا 
القضاء ؛ لمسّاس الحاجة إلئ القضاء. 


الأتث: الخصالٌ الحميدة؛ كيت به الانها تمر إلى الخيراتٍ والحنناك» 


الع لبعرة اسان يب: الداي إلى المأقبة » 

معناه: يدعو يعضًا ويئرّك يعضًا. 
ومُراد المؤلف بن الشاهد: الاستدلال به عل أن الآدب في لغة العرب: هو الداعي إلى الخيرات 
والحُسنات . وينظرة «المعاني الكبير في أبيات المعاني' لابن قتية [500/9] 
لعيد القادر اليقدادي [160/4] 

) ينظر؛ #غريب الحديث» لأبي غبيد ]1١4/4[‏ 

() أخرجه الدارمي في «ستمة [078/5]: واين أبي شيية [رقم/ 18:84 واين البارك في 


اخزانة الأدب» 


«الزهد» [ص/  ]579‏ عر عبد الله بن مشمُود ولك بهذا الننظ 


30 اج عباا مسرن 


َالَّ: لا بَصِحْ ولاب القاضي حَتى بَجتمع في الْمُولّى عَرَائِط الشهاد: 


: يمعنئ المصدرٍ [/:.مراباء كالأذ ٠‏ ومنه ما رُوِيَ في حديق 
مسعود: «إِنَّ ذا الُرْآنَ ديه الوه كتعْلْمُوا ب 
يَجْمَلهُما لغتيْنِ بمعئّئى واحلدٍ جد لد د 0 


وَيَكُونَ مِنْ آل ملي قن 1" وإنما شرّط 
ّ د سصي 


أشياءة المونوق : 


() أخربه؛ عبد الرزاق في «مصت' [رقم/ ع 706 
في «نضائل الفرآن» [مى/ 48] » عَنْ عبد اله بن تششره يقد بهذا الل 

علأي عبد ]1١0/4[‏ 

() ينظر: «مختصر القتُوري» [ص/ 1776 

(4) أي: من الصغات المذكورة. كذا جاء في حائبة: ١ن‏ 

الشهادة . كذا جاء في حاشية: «نه 


() آي جارّت 
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<< هاية بيات 4 
والآثار والتأويل» وبشنٍ قن مق قبل ؛ ولا يضح للقضاء من لائْقيلُ شهاد؛ 


ِكل الْأعْمَىء والعبدء والمحدود في القذّفيء وأا [.«اعاظاذا المرأةٌ تطلخ 
اللقضاءِ في الأموال دون الحدود والدّماء؛ رلا يَجُورُ قضاء أهلٍ الدَتَهَ على 
المسلمين» - إلى هنا لق «الخزا 

ا : «واختلفت الرواياثُ في تقليدٍ الفاستي القضاة م 


ثم قال: «قال في «المحبط»: يَسَْحقُ 


03 


بي اذ لهس جور وص لاد ي: يَنْعَِاأ ا لاع 


الفشتي» ولا يَتْمَزِلُ بالفشتيء بلا خلافية!". إلى هنا لق «الخلاصة». 


وفي [/+.عطام] ااثوادر هشام» قال محمَّدٌ 


على قضائه ٠‏ 
وحُكي عن أبي الحسن الكَر خ 


وعن عَلِيّ اراي صا 

الرة وفِعلِه وأخبار الصحابة . كذا جاء قي حاشية: ان 

(؟) ينظر: ؛الحاوي الكبير» لبي الحسن الماوردي [104/17] : و«المهذب في فته الإمام الشافعي؛ 
للشبرازي [+/777]ء و«النجم الوهاج في شرح المنهاج» للدّبيري ]144/٠١[‏ 

(ج) ينظر: اخلاصة الفناوئ' للبخاري [ق/ 145] 

(:) ينظرة «أدب القاضي امع شرح الصدر العهيد» للشّكّاف [و/دس جد 14] - 


نا 


< غاية الببان 4 


1 
وفكرالاً 
فيما ارتتّئء ويَنْقَذ فيما 
وذكر الإمامٌ التؤتديةة. 0 يَقُدُ فيما ارتشّى ن أيضًا. وقال بعضٌ مشايخنا؛ إِنْ 
قضاياه فيما ارتتّئ وفيما ل يدنش باطلة ويالقولٍ الأرَّلِ أحَذّ اشمسٌ الائمّة 
الْرَحْبِيُ. وهو اغتيارٌ الحَضّاف. 


وان ارتقئ ولد القاضي ؛ أذ كالثه» أ بعضئُ أعوايه» فإ كان بأثره ور 
فهر وما لو ارتتّى القاضي سواء؛ بكرن قضاؤٌه مردوقاء, وإن كان بغير عِلم 
القاضي ؛ تَقَدَّ وكان علئ المرتشي رد ما قيض ». ٠‏ إلون هنا ل «الفصول» 


قال أبو العباس النّا 


في آخر «أدب القاضي» من كتاب «الأجناس 20 ١‏ 


(1) بنظر: «الأجناس» اللناطفي [980/9] 
(5) ينظر: «الأجداس! لثناطقي [144/1] . 


كاب أدب الفاضي #. 1 


إذا كان فاسقًا هل يَجُو كلام بئنَ المشايخ» ذكر محمد 
شجَاعٍ في «نوادره!: سمعثُ يشر 
فاستي » وطبيبٍ جاهل , وكا ارا" مُفلس ٠‏ 

وال محمد بن شُجَاعٍ في قولٍ : 
لأنه يَكْرَهُ كه الفتهاة؛ فبجيبٌ بماهو الصواث070. 


وقال قي «الواقعات»: «واختار الطّحَاوِئٌ أن الفاسق إذا كُلَدَ القضاء لا يَصِيرُ 


بول أرئ الحَجْرَ على ثلاثة: فقيع 


قاضيّاء ولو فْسَنّ يَتْعَزِلَ بالفسي». 
والصحيخ: :ماكز في شرع أب القاغبي» أن القاد بنفس الفسق 
بل يرل والفاسقٌ اهسرام نإقا علد 1١ل«‏ دياه يد 3 


نضاوٌه إلا أنَّ لقاض آخرّ أن يُبِطِلَهُ إذا كان مِن رأيه خلا ذلك: ومتّئ أبطّله ليس 
لقاض آخر أن يمد ؛ وهذا قولُ علمائنا 


واي في > كتاتٍ «أدب القاضي؟ لأبي ب محمد لصحي | - 5 0 أنه 


0 [النية +]- 


١‏ التتكاري: مو الأجيرء من الكراءء وهر الْأجْرة. شه الْمُعَارِينَ. وقداتقدم التعريف يذلك.. 
02 حي م 
(ب) اللَاصِجي: هو عبد الله 
بقراماك» وشيخ االحفة في غغره: كان ووم تهنا تضير. 
حلال والخسّاف»؛ و(أدب القاضي + ره: 
بنظر؛ #الجواهر الضية» لعيد القادر القرشي 1115/١‏ - و«تاج التراجم» لاين 02000 1ل 


. 8 كعاب لذب لفاس بر 


ديه ابييد جه .2 


و20 


الرْشَاء كقَلَ الرَجْلُ: بي الْحُكم ؟ كَقَالَ 4ل حَكَ ذَلِكَ احفر 
قل: وق ليخ ربا زا ل اقيق ند و 2064 
وذكر شمّسٌُ الأئمّة الكَرَمْ از كتاب أدب القاضي» افق 
حديت أبي هِرَْرَة عَنِ لبي يك أنه فل: لمن الله الرَّاشِيَ والمزتب 
الخ00. 
ثم فال: وروي عَنِ الي يكل أنه قال: «الرّائِي وَالْمُرْئَسِي في النار» 


(1) أعرجه: الطبري في «تقسيردة [١٠/577]ء‏ والبيهتي في «الستن الكيرئ» [؟/15]: عن ١‏ 
عياس يله به 
(؟) آخرجه: الطبري في «تفيره» [١٠/791]ء‏ وأبو يملى 3 «منيم [1977/5]. والطن 
في «السعجم الكير» [170/4]؛ عن 
(5) ودوك في «الستن» بإسناده || 
كذا جاء في حاشبة: «تح4؛ و«ماء واض! سار : (منن أبي داودة في كناب الآ 
كراهية الرشوة [وقم/ 548؟] 
أخرجه: العرمذي ني كناب الأحكام / باب ما جاء في الراشي والمرنشي في الحكم [[رقم/ 11+71 
وأحمد قي «المسندة [0/1اد]؛ وابن حبان في «صحيحه؛ [وقم/ 75+ 5 : من حديث أبي ٍ 
له به 
قال الترمذي: #حديث أبي هويرة حديث حسن محيح* 
اوقال ابن الملقن: سمس الأئمة»- ينظر: «حملاصة البدر المتيرة لابن الملقن [ 18 1 ] 
() أخرجه: الطبراني قي «المعجم الأوسطة [+/ة؟]ء وفي «المعجم الصخير» [0/1]ء عَنْ عثد الله 
بن ترد يك به 
قال ابن الملقن: «إستاده جيد». ينظر: «البدر المتير» لاين الملقن [ 175/7 | ؛ 


0 


كتاب أدب القاضي 8 بن 


وروي عنه أنه قال: «الرَاشِي وَالْمُمَيِي وَالرَاْغلُ مَلْمُون21 

ثم قال: 9والرّشْوَة ين الرَّّاءا'!: نإن النازح لا يَعَوَصَّلُ إلئ استقاء الماو(؟ 
إلا به فكذلك الإنسادٌ إذا كان لا يَتَوصّل إلى مقصوده الحرام» فإنه برشو ليتَوصّلَ 
إلى ذلك المَقْضُودِ). 


() اعرجه: واحمد في «السندة [904/9]: وابن أرقم/ 11638]ء والطبراتي 
ني «السسيم الكير» 155/5 وقي «الد اس والحاكم في «الستدرك عل 


يَ وَالوائِْن. 


له أن يَأْمْدَ المالّ على ذلك . فإنّ أحََذَّ المالَ لإقامة ماهو واج 
نون الال ؛ يُكُون حرامًا : وأا الُّمْطِى يَجِلّ له الإعطاء؛ لأنه خافٌ منه. 


إذا ركاه لِيستّى بيته وبين السلطان» ويَْو و 
السلطان: لا يِل له اد لأن القيامَ يمعونة السلمين واب بدونٍ المالٍ. فهو 
عد المالّ لإقامة ما وجَبٌّ بدون الماللء فلا يحل [::/ءوطل] له أَخْد المال . 

والجيلة في ذلك ان يَقُولَ ذلك الرجلٌ استأ 
َيكُون صحبحاء ثم إن المُعأجرٌ الخيار: 
ذلك العمل : وإنّ شاء استعمّله في عمل آخرّ. 


يوم إلى الليل بيدلٍ 


0 هر زياد ين 


05 لعن اعد الصحية قل هو هررم بش الاين قعلقه أبو بكر |/ 


كتاب أدب الناضي ©. م 


فإذا كان لا يُعَلدُ م فكيف يُقَلَدٌ من يَرْسُو *! وهذا لأنه إنما ياشو 


من أموال الناس بحشنيه » فينم الأخدُ والإغطا 


وأنًا الفصلٌ الأخير: إذا ارتَتَى القاضي لِنْضِيَ له فهذا لا يَخْلو: إِمَا أن 
يَكُون القضاء له الجر أ بالحقٌ, فإنْ كان القضاء بالجَؤرٍ: قحرمةٌ المالٍ لرجهئن: 


أحدّهما: لأنه روك يون حرامًا: 


والثاني: بسببٍ القضاء بالجؤر. 

وإنْ كان القضِاءُ بحقٌ: فالحرمةٌ لمعتئ واحدٍء وهو أن القضاء واجبٌ عليه 
بدون الما :فإ أحَد عليه امال فهوأخدُ امل على لعب 
يحون حرامًاء ولا يقد القضاء الذي ارم فيه» وسِجِلَهُ في ذلك يَكُون باطلا . 


فَآنًا قضاياه بعد ذلك هل يَنْقُذُ للناس ؟ فيه كلامٌ؛ والصحيحٌ ين المذعب 
قضاياء بعد ذلك . كذا في «شرح أدب القاضي» 

وآنًا الشَوْطُ الثاني وهو: عكر القاضي مِن [١٠/:+1راد]‏ ] أمل الاجتهاد» فذاك 
طً عندّنا لا شد الجوازء وهو الضحيحٌ» وقيل' سوط البجوازة:واليه 
مال صاحبٌ اشرح الأقطع 900 . 


3 «جدام] وقال في «وجيزهم )!17 :الا بد للقضاء'”) من صفات . وهو: أن 


خْرَّاء مجتهداء "2 عذْلاء فلا يَجُورُ قضاء المرأة: وَالْأَعْمَى» 
1) ينظر؛ #شرح مختصر القدوري» للأقطع [7503/1] 
الشاقعية . كذا جاء في حاشية: ان - 


يزة الايد للفاضي|. 
متها (ح) بير (م و)+ ويعني ب: 


): الرمرّ يه إلئ أبي حيقة. 


8 كتاب أدب القاضي بي 


اج ددية ابيا > ٍِ 
والصبيٌ» والفاستي والجاهل ‏ والمَُلّا'". إلى هنا لفْظ «الوجيز». 


يفي «أصوله70©: «أجمّع العلماءٌ والفقهاء أن 


وقال صدرٌ الإسلام ١‏ 
رن بين أهل الاجتهاد [:/1؟ر]ء فإنه لا يَفْدِرٌ 

ين أهلٍ الاجهادء فإنه يَْتَاج إلى الاجتهادٍ لا محالةً» وإِنْ لَمْ 
أملٍ د لايَحِلُ له أن 


هنا لظ صَدْرِ ر الإسلام. 


رقد ذكر محمد في «الأصل» أن لمانالا بخرة لائرة كقناء ور 


ع 


الحَضَّافٌ ما دل على جوازه؛ لأنه قال: «القاضي 
يكن له رأوة وسال فقيهًا؛ أتَد 0 


إن لم تجذ؟» قد ل رول 1 

هَل يَكرلُ اش كف اليه 
0 تججهرا جر 
نم أو قْلٍ بعيد ترج لأصحاب الشافعي 


ا 


بهذا الل فيه بعد النظر قي مظاله ‏ 
() ينظرة «أدب القاضي| مع شرح الصدر الشهيده للحَضّاف [143-198/1]- 
اب اجتهاد الرأي في القضاء [رقم/ 8957] ؛ والترمذي ني 
كاب الأحكام/ باب ما جاء في القاضي كيف يقضي [رقم/ 1799]ء واحمد في «المندات 


(4) أخرجه: أبو ماود مي كتاب الات 


0 


رَمنٍ اليا 


وهذا المعنى يَحْصُلٌ ين الما 


0 مق ااي 


٠‏ قتا ينك بن لو أخْرّى 


[50/0]: والدارمي في «ستنه [7/7/1] : والطيالسي في «مسنده [رقم/ 24 ] , وغيرهم من 
حديث عماذ وققة به نحوه, 
قال ابن الملقن: «هو حديث ضميف بإجماع أمل التْلٍ ‏ نيما أعلم؟ 
الملقن [851/5]- 

() وفع بالأصل: «يؤيد»: والمنيت من: اان4: واماء واتح 4 وقغ1؛ راض 

(:) أغرجه: احمد في «المسند» [85/9]: وانسائي في «الستن 
اقول الي 35 لعلرة: إن الله سبهدي لبك ويبت لسانك 
الأحكام / باب ذكر القضاة [رقم// ٠٠57]ء‏ واين أبي 
الكسرئ» [ :]43/٠١‏ من ححديث عَلِنَ بن أي طالب لله به 


لر: «البدر المببره لانن 


كه في كن الخاض/ ور 


6م واين ماج قي كناب 
ازقم/ هه -15] : والييهقي في «الستن 


و اده 


وقضاء المرأة يَجُورُ نيما تُسمَعُ شهاد: 
وهو تنفيدٌ الأحكام وإئصافٌ المظلوم ين الظالم ‏ حاصلٌ : بحلاف نضائها قي 
الحدود والقِصّاصٍء نإن شهادتها لا تَجُورٌ: فكذا قضاؤها 

3 الاجتهادٌ - [١٠/ه4«ر/د|‏ وهو بَذْلُ المجهوه لل المَقْصُوق وشَرْطُ صير 
وَعَاثمًا بالنصوضى من, اتساب والشكة ب مما يتلل به 
الأحكام الشرعية» ولا يرط أن يكُونَ عالمًا بجميع ما في الكتاب والشّْة وهذا 
عزيمةٌ والرُحْصَةُ في ذلك أَنْ يَكُونَ بحالٍ يُمْكِنَّه طلبٌُ الحادثة الواقعة من 


(5) أخرجه: أبر داود في كناب الأفضية/ باب كيف القضاء [رقم/ ؟598]: والترمذي في كنات 
الأحكام/ باب ما جاء قي الفاضي لا يقضي ببن الخصمين حتئ يسمع كلاهما [رقم/ 171+ 
والنائي في «الستن الكبرئئ؟ في كتاب الخصائص | ذكْر فول الني 55 لعلِي: إن الله سيهدي تداك 
وينبت لساك [رقم/ 1494 : وأحمد في «المسند؛ [110/1]: رالحاكم في «المستدرك على 
الصحيحين» ]٠١5/4[‏ .من حديث عَلِيَ بن آلي طالب ي#فة به واللقظ لأبي داود 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن» 
وقال الحاكمٌ؛ اهذا حديث صحيح الاستاد ولم يخرجاءة 
وقال ابن حجر: «رواء أحمد. وأبو ذاود. وح الترمدي: قرا اين المديني. وصاشحه امن 
حيان؛ - بنظر: #بلوغ المرام» لابن حجر [ص/ 1474| 


8 كتاب أدب القاضي #. 3 


- عب اباد جه 
النصوص التي تعَلقُ بها الأحكامٌ. 
يشرط أيضًا أن يحون الما بوجوء العمل بالكتاب والشنٍّ 
5 عُرِفَ يي «اصبول الفقه» |:/5:ط]ء وإذا بلع لع الرجل هذا الحَدٌ يَصِيدُ مجتهداء 
ريَجبٌُ عليه العمل باجتهادة: ويَحُْمُ عليه تقليد غيره. كذا قي «الميزان»!!) 
ونال صدرٌ الإسلام البزْدَِيٌ قي «أصوله»: «وأهلٌ الاجتهادٍ من يكن عالمًا 
وعالمًا بالْتَن ناسحّها ومتسوعها؛ وعالمًا بمعالي 
؛ وإلئ هذا أشار محمدٌ في كناب الحدودٍ؛ ويعقهم 


الإجماع : عل 


بالكتاب ناسيخه ومنسو. 
الكتاب والسّمَن التي 


المّا رن بلده وكلامهم ولْمَتهِم مِن الصريح والكتابة - 


والصحيحٌ أن أهلّ الاجتهادٍ في مائل الققه: من يَكْرنْ عالمًا بدلائل الفقدء 
وهي الكتابٌ والشْنةُ والإجماع والقياش». إلئ هنا لفْظ صذْرٍ الإسلام- 


وقال الْأد روني في «#فصوله 
أكثرّ مِن تطبه ؛ حل له الاجتهادً». هذا 


«قال يعشهُم: إذا كان صوايه إءاد.جمام| 
«الفصول» . 
سئْلَ عن أربعين مأل : قفال في ست وثلاثين منهاة 


في «الانتقاء في 


جد نابة بان 4ه - 
والثاني: مشتهرٌ بالفقه وله بِصَّرٌ بالحديث أيضًاا 


دق والاجتهاو في: واحنوٍ هل له أذ بقل 


النضاء» ؟ 


قال قي «خلاصة الفناوئ»: فيه أرب 
0 اجيم لوطت 


0 البرزا0 لدي 0 ىس 


لزغيا في ! 
قال: «دخل في القضاءِ قرم صالحون؛ واجتئّبه قوم صالحون» وترّك الدخولٍ فيه 
أصلح وأسلّمُ ليه ؛ لأنه يم بالقضاء أنه يفي بح ؛ ولا يدري ابقدِرُ على 
الوفا به أز لا يي وفي تَرْكِ الدخولٍ فيه صِيّاء نه نفسه» وهذا إذا كان في البلدة 


اب الأصول! كما سيأني ؛ وكذا سما الزركشيرة أيضنًاء ونسبه إلئ أبي الحسن 

الحنف'. وثمْ تت إن أخبار الكتاب وصاحيه بعد النظر. ينظر؛ «البحر المحيط؟ 
للزركني [14/1]: 

(1). بنظر؛ «خلاصة الفناوئ «للبخاري [ق/ 145 ٠]‏ 

(5) بنظر: «عبون المسائل» لأبي الليث السمرنييَ [ص/ 1115 


كنب أدب الناضي 4 


أما اليك قلآن كم القضا 


نإ كان في ابد قوم يحون للفصاء فاسع كل وا متهم عن الشروع في 


القضاء؛ فكُلهُم يآنمُون إذا كان السلطانٌ بحيتٌ لا ب 
السلطاء فْعِيلُ بنفيه امعو جميًا؛ لايأُون » ولو امتع الكل حقن [+٠لخ1ار‏ 7 
ُلدَ جاهلٌ!١‏ فإنهم مْتركون في الإثم ؛ لأنه يُؤدّي إلى تفسييع أحكام [داد.جدام] 
الله تعالئ». كذا في اشرح أدب القاضي» . ١‏ 

لّه: (في الْموَلَى) : اسم المفعول بن التو 


ينهم ) قا إذا كان 


).دقع بالأصل: اجامكة: والمنيت منة انف وام؟: واتع ةوفغ واضية 


ل 


وَقَالَ الشَّافمِي' 
عُلَمَائنَا الثَانَِ في الَوَادِ 


قوله: (وَأمًا الَِِي)» أي: الِّطُ الثاني قي الْمُولّىِء وهو شرْطٌ الاجتهاد: 
وقد مر بباله أيضًاء 


11 


كناب أدب القاضني . 


هاية الببان 4 
قوله: : (وَفِي حَدٌ اتاد كلام رف في أُول الْففي) » عأي: في أصول الفقه 
لنَحْرٍ الإسلام وغيره في باب [١٠ادواطبه]‏ معرفة أحوالٍ المجتهدِينَ!'". 


قال صاحبٌ ١الجمهرة»‏ 
وهو الخالصٌ الذي لَمْ يُمْرَجْ بغ 


بن اليثر: ولذلك يُقَال؟ لفلابٍ 
استباًليل0. وقال في ١الصحاح‏ »!)كما قي االمجمل1. 


تريحةٌ جيّدة ؛ برَاة: 

وقال المُطَرْرِي في «الإيضاح»: : «القَِيحةٌ في الأصل ' :ول ماو 
وهي د له بمعتئ مقعولة اسمًا للبثرء ين قَرَحتّها إذا حَمَرْئُها: ثم سَعُوا الما بذلك ؛ 
لملابسة بيتهماء ثم قالوا: فلانٌ حسَنُّ الربحة؛ إذا ايتّع شعرًا أذ حُطبة [أو]1» 


() بنشر: «أصول اليزدوي [ص/ 508 - -]18٠‏ 
() ينظر؛ وجمهرة اللغة» لابن مُرَيْد [ 880/1 ]+ 
(+) ينظرة «مجمل اللغة» لابن فارس [صى/ 90081] 
(:) ينظر سساح اللة اللجرهري 745/1 نان فرج 


|ق؟إب/ مخطوط كبخانة مجلس شورئ - إيراك/ (زقم الحفظ: ١0م)]‏ 


والّقُء ومنه: القَارح ؛ وهو القرَسُ الذي 
وقال البستِيُ [ه/:.+راء] في «أصوله»: ااقال بعضهم: أهلٌ الاجتهاد من كان 
انا على معانيهساء قهو ين أهل الاجتهاد. 
وتال بعضهم: أل الاججهاوعن كان مع هله الجملٍ .0 ِف الناسّ وعاداتهم 
إلا أن هذا ليس بقويٌ ؛ لأنه شئ رط زائدٌ لا خاجة إلئن 
الله وسُئَنَ رسوله [١٠/00«راد|‏ ء وعرّفٌ ناسخّه ومنسوحّه , ووّقّف على معانيه ‏ يُذكك 
الاجتهادً». كذا قال البْتِيُ في «لباب الأصول». 


اقوله: (عَلَيَ) . أي: على عادات الناس . 


عالمًا بالكتاب والحْنّة؛ 


+ داية تببان 2ه 
أجادّ» فاستعاروها للطيع؛ وهو ين مُشتمار المجاز؛ لأن أضلّ القْح: الحم 
| 


اي ء وند رُوَيْنَا قبل هذا أن الي يي بعك علا قاضبًا 


*إضله] 
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إلى اليْمّن1"©. 
وكان الخلفاء الراشدون يقُضُون بينَ الناس : ولأنَّ القضاء أنيٌ بالمعروف 
نَهْيٌ عن المنكر؛ والأمرٌ بالمعروفف واجبٌ. وبع السلف إنما كرهوا الدخولٌ 


4 نز الشروج فيا لم يدل رسول الى أضساتة 1 | القضاةء ولم بَمْضٍ 
بنفيه ولكن مح هذا تزلكُ الدخول أسلّمٌ ليينه. كما عر بياثه . 


)١(‏ مضئ تخريجه. 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه: أبو داود في كتاب الأقضية/ باب في الفاضي ينخطئ | رقم / */افم] ٠‏ 
والترمذي في كناب الأحتكام/ باب ما جاء عن رسول الله يك في القاضي [رقم/ 11857 : واين 
ماجه في كتاب الأحكام/ باب الحاكم يجنهد فيصيب الحق [رقم/ 0718 وغيرهم من حديثة 

بن الْحُصَيْتٍ به يه تحوه. وهذا لظ الترمدي. 
قال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح». وقال ابن كثير: «إساده جيد» ينظرة #اليدر المنير» لابن 
الملفن [501/8]- و#إرشاد الققيه إلن معرفة أدلة التنبيه» لابن كثير [ 850/9] 

(؟) أخرجه؛ أحمد في «مسندء» [58:/1] : وأبو داود قي كناب الأقضية/ باب في طلب القضاء [رفم] 
1/ادم] ؛ والترمدي في كناب الأحكام/ باب ما جاء عن رسول الله يي في القاضي [رقم/ 
1 . وابن ماجه في كئاب الأحكام/ ياب ذكر القضاة [رقم/ ٠4‏ 78] وغيرهم من حديث7 


غال الترمذي: «حديث حسن خزيب»- وقال ابن الملقن: «هذا النديك عسن» 
وقال ابي حجر: «صشّحه الحاكم والدار: در المنيرة لابن الملقن [/545]. 
و«الدراية في تريح أحاديث الهدابةة لابن حجر [155/9] 


وقد قال صاحبٌ «الهداي رد يُخْصَدٌ وَائَزكُ 
تاها قبل هذا ناقلًا عن اشرح أدب القاضي»؛ واخلاصة | 


يصِيرَ الدخولٌ قي القضاء- 
ته الَقلد): يعنية : إذا كان واحدٌ بن أهلٍ 
فر عليه طلبُ القضاء وتقلِه حتّئ لا 
دَ الجاهلٌ أو الفاسثٌ؛ ألم هو؛ لامتناعه؛ 


د غلية البياد هل 


َسُولُ الله :من ولي 


صني 


() أعرجه: احمد في «سندهة [118/5], وأبو داود في كتاب الأفضية/ ياب في طلب القضاء 
والتسرع إليه [وقم/ 7294]: والترمذي في كناب الأحكام/ باب ما جاء عن وسول الله كت في 
افاي [رقم/ 1855| » وابن ماجه في كتاب الأحكام/ ياب ذكر القضاة [رقم/ 8 57 + وغيرهم 


من حديث: أنْس بن الك يقة به نحوه. وهذا لظ الترئذي. 

قال الترمذي: اهذا حديث حسن غريب». 
() مضئ تخريجه قوينًا 
(+) مشئ تخريجه فريبًا. وهذا للْظ أبي داود في «السنن»- 
(4) أغرجه البنخاري في كتاب الإجارة/ باب اسنئجار الرجل الصالح وقم/ 1147| ومسلم في كاب 
باب النهي عن طلب الإمارة والحرص لبها [رقم/ 177 » وأبو داود في كناب الأقضية 
باب في طلب القضاء والتسرع إليه رقم/ 4/اد]| : وغيرهما من حديث؛ أبي تومئ يلكا به تحيرء 


مض 0 إلهاء وتن ل 7 كان مذو غير 
لكونٍ البفسنٍ أثَارة بالشوء. 


إرُّمنَ!" الْعَادلِ)؛ ذكر 


علد جلما 00 من يزيد مع 
جَّاجٍ مع أنه كان أفسقٌ أهل زمانه». إلى هنا لظ «الفصول». 
وقال الإمام أبو محمد النَّ 
للكَضَّاف: «قاضي أهل الب والخوارج إذا كان [:/501,] منهم فقضّئ بشيء؛ ثم 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الأيمان والنذور [وقم/ 1144]: وملم في كتاب الأيمان/ باب نذر 
من حلف يمينا فر غيرها خبرا منها أن يأني الذي هو خبرء ويكثْر عن يمينه [رقم/ 158]: 
وغيرهما من حديث: عبد الحْتن نن سَمُرًَ ل ٠‏ 

(؟) وقع بالأصل: «يَجُورٌ قي». والمنت من: هن؛ وام»؛ راتح؟» ولؤء راض ». 
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ليد مبيان جه 
وأبطّله؛ لأن الخوارج إذا رّجوا على 
إن أموالهم ؛ فلا تَجُورُ شهادثهُم . وإذا لَمْ تَجْزْ 
٠‏ وهذا قولُ إبراهيمَ النّكعِيْ ولا يُممَلُ على 


ُفِع إلى قاضي أهل المدل؛ لَمْ 


على القضاة ين جهة معاوية ومن يغد 
ا و 


دل على أن القاضي إذا كان علا في نقيه له هِسَنٌّ من ولاه: وليس كذلك 
إذا كان عَبدًا أو كافرًا ؛ لأنه لا يَدَ له علئ المسلمين». 

قال في «الفصول»: «أهلُ البقي هم الخارجون على إمام الح يغيرٍ حقٌه 
بياله: : أن المسلمين إذااجتمعوا علئ إمام وصاروا آ نْ 7 
المؤنين» فإ معلا ذلك للم له فهم سوا ين 
الظلمَ ويُنْصَِهُم ؛ ولا يت ا ؛ لأنه فيه إعانة علئ 


(1) رقع بالأصل: «عن أهل». والمنبت منة هنف وهمة واتح4د وقغة؛ وااض». 
(؟) ينظر: «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهيدة للخضّاف [9/6 ١5‏ -165] 


ج بيدابد 4 
ار أن رو نت على الإمام أيضًا؛ لأن فيه إعانة لهم مار 
لك للم لهم ولكن ادْعَوُ الح والولاية, 
٠ 0 8‏ فعلن كل من يَفْرَى علئ القنال أن ينم إام 
نّ؛ لأنهم ملعونون على لسانٍ صاحب 1+ 0.+< 1 | 
نا مَنْ أَبْقهَهَاو00..91, 


ازا لوقا قرافي لعنهم الله - فإنهم 
علي يله في تؤبة أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ ه.. وهذا 
تن تاق لول ين بد ما يت له ألمدَى ويد 
14 «رارنيا انك 


مبه لأنّ ألمقصَرد من القضاء- وهو تفيل الأحكام - لايَنلٌ. 


(1) مقى الخريجه 

)١(‏ إل هنا انتهن كلام صاحب «الفصول» [نى +/1/ مخطوط مكتبة تور عثمانية/ (رقم الحفظ 
١0‏ )]ء أو [ق *إب/ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ])887١‏ 

مو أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في بعض التَح؛ «في عرف الكلام» بدل: «في عِلّم الكلام 


1 ا 


ا كناب أدب القاضي ©. َه 


كُونَ حْجَةُ عِئْدَ الْحَاجَةَ 


دبةابيان 2ه 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ كُلدَ الَْضَاءَ مَألَ دِبوَانَ القاضي الذي قبلهُ)؛ أي: قال 
قورع في المختضره 07 

والمرادٌ من ديوانٍ القاضي: الخرائطً التي فيها التجلاث؛ والضُّكُوكُ 


والمَحَاضِرٌ ؛ وكتابُ تَضب الأوصيا 
النفقات» وإنما ينأل لأن ذيوا اي المَقْصُودُ منه؛ الحجّ 
ا قي يد في أمورهم : وهو القاتي المْرَلّنِء وهذا لأنه 
ا لئ معرقة ما قيهء قكان له حدم وهذذا ظاهك إذا كان البيامئٌ الذي كُِبَ 
عليه السّجلاتٌ [ ٠‏ داراذ] ونحؤها مِن بيت المالٍ. 


والفيّما”' في أموال الوّْف . وكتابٌُ تقديرٍ 


الوليقةٌ للناس ٠‏ 


وكذاإذا كان من مال الخصوم؛ لأن ذلك إنما َم إل لعمل القضاءء وقد 
انتقلٌ العمل إلى غير فيُؤْحَدُ الديوانُ منه شاء أو أبْء وكذا إذا كان 0 
:0ن] للقاضي المعزول ؛ لأنه وضع عندّه لصيانة 


قالوا: ويَبعَثُ القاضي التولن رجْلين 1 


ان ياه عن شيء فشي و؛ ويَجْعلانِ كل حادثة في خريطة على جِدَةْء 
الحالٌ على القاضي المْولَىء ويْعيسرُ الوصول إلئ ما أراد 
لكش الحالء لا لِمَا أن فول الفاضي المعز 


«مخسر الفثُرري» [ص/ 779] 
(:) لق حكذا بط في «تح». وهو جع ' فلم. بنظر! «المعجم الوسيط؛ [938/8] 


+ كناب أدب القاحم 


وي علي ابيان ج- 
إذْ هو صار كراحدٍ ين الرعايا بالغزلء ثم إذا [(ه/ه.رام] قَِضنَ الأمينانٍ الدبوان 
يمان علئ ذلك ؛ خمومًا عن احتمال الزيَادَة ولنقْضَان. 

قال الَاصِحِيُ في «تهذيب أدب القاضي» للمحَصَّافٍ: اقما كان ين القَماطرٍ'' 
- فيها الإقراراث: وشهادةٌ الشهود؛ والمحاضرٌ 3 الأبينان مختومة ؛ لأنيا 
ليست بِحُجَّة ؛ إذ الثاني بها؛ و ٠٠‏ دطاد] أثيته القا 


على فلانٍ بن فلانٍ الفلانيّ: [فِيكُْبُ الجميعَ مفسّرًا على هذا الوجهء وقِمَطرٌ ف 
9 : 1 
كذا وكذا صَكا باسم ف فلانٍ الفلاني]27؛ لأن هذه حُجَجُ الناس » فوجَبَ 


جنع التمَطره وهو ما ان فيه الكتب. ينظر: «المعجم الوسيط؟ [648/1] - 
(1) ما بن المعقوفتين: زيادة من: «ناء وام1؛ واتح6: واغ4؛ وااض» 


اج كاب أدب القاضي #. 


< غاية الببان > 


وتمائه فيه: من اعترق بحقٌ الزته يه ومن أنكر لم يَعْبَلُ قو المعزولٍ عليه إلَّه 


0 


وذلك لأن القاضي نُصِبَ ناظرًا لأمور المسلمين. 
وقولٌ المعزول ليس بِحُجةِ؛ لأنه صار كواحدٍ 
الحالِ» فلا بد قوله عليهم » غير أنه يَعَرَفُ ما عندّه» د 


[ومْقُوبته]1"©: حَبِسّه فكان له أنْيَ لَمْيقَرُواء وشّهِد الشهودٌ عليهم 
بالحلٌّ » وهذا القاضي يَعْرُِهُم بالعدالة؛ ردّهم إلى الحتِس ؛ لأنه يَجِبُ الحُكُمُ بشهادة 
الشهود ؛ لقوله [»له.+دام] تعالى: لوَلَا َب 


() ينظر: «مختصر القُدُرري» [ض/ 50] 
() أعرجه: أحمد في «مندء» [171/4]؛ وأبو داود في كتاب الأقضية/ باب في اليس في الدين 
وغيره [رقم/ 5114]: والنسائي قي «سننه» قي كناب البيوع / باب مطل الغني [رقم/ 4524] ٠‏ 
ولبن ماجه في كتاب الصدقات/ باب التبس في الدين والملازمة [رقم/ ٠]‏ وغيرهم من 
بن سويد لتقي" لا به نحوه. 
قال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح»- وقال ابن 
لابن الملقن [185/3] - و(إرشاد الفقيه إل معرقة 


: فإستاده؟ حسن». ينظرة «اليدر المنيزء 
العيه) لابن كثير [؟/417] 
راض ة. 


ىع القضاء الآنَّ ولا بَعْضِي برا 
0 0 


لمعي اا 0 
:/ ذا على يني 


رما 


(1) ينظر «بيين الحقق» [110/4]» امجمع الأبهر [103/5]* 

000 ير «مخصر الور اص/ه١7]‏ 

3 رري» المطبوعة والمخطرطة 

ان يديا ولاني تروب النن لأساف وا ول حسمي «ويمظهر في أثره؟. كما 

اسياني. ثم ظفرنا بهذا اللفظ - ١‏ ير في أ في انس ني دح عليه العلا يا ا الذين 

محمد بن أحمد الأمْيجَابي 38 كتابه: «زاد الققهاء/ شرج مختصر التُنُورِئ» [ف:؛لاب/ 

0 

(+) هذا لفْظ المطبوع ين «مختصر الُدُوري»؛ وهو العابت في عدة الخ 2 
[1/1843] مخطوط مكتية كوبريلي محمد عاصم بك -تركيا/ (رقم الحفظ: ])1١١‏ : ون 
[ق4+١/|/‏ مخطوط مكتبة راغب باشا ‏ تركيا/ (رقم الحقظة هده )]: رسخ ةالةة [قة »11/0 
مخطوط مكتبة نور عثمانية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ* 17175)] ؛ ونسخة رابعة: [ 83 إب/ مخطرط 


من #المختصر» : منها: 


ا كتاب أدب القاضي #. 24 


قال أهلٌ اللغة: الاستظهارٌ: الاحتياط . 


قال أبو محمد النَّاصِحِيُ في «تهذيب أدب الفاضي» للحَمّاف: افإنّ قال 


واحدٌ بين المحبوسِينَ: حبست بغيرٍ حٌ» ولم يَحَضْرْ له خَصْمْ القاضي 
ونادئ أيَامَاء فإن لم يحْضرْ له خضمٌ أطلقه وأحَذ منه كَمِيَا بنفيه ؛ لأن ظاهرٌ أمرٍ 


القاضي المعزول أنه لم إلا بحقٌء قلا يُطْلَنُ في الحالٍ؛ ويتآى فيه : ولآن 


الجن أن في الظاهر والمحبوش في يليه؛ فلا ريل بدّه في الحالٍء ويُّناٍي 
بَمَ؛ من تس فلا بن فلانٍ الفلانيّ فليَْضْء فإ لَمْ حمر خضمُه أطلّقه , لأن 
؛ لأنه شاهِدٌ بعد عَْه وشها 


قولٌ الفاضي المعزولٍ لا الواحدٍ لا تُعبَلُ » فلَمْ 
حَيشَهء فأطلّق عنه. وَيَأَحُدٌ منه لأن القاضيّ ناظِد حاط : فإذا رأئ 
الاحياط أن يَأُدَ تيا ؛ قعل ؛ لجواز أنْ يَكُونّ له خضمٌ غائبٌ يَحْصُرٌ ويَدّعِي 
عليه: 


فإن قال: أنا محبوسسٌ لقلان» وقصَّى حقّه: وأراد الطالبٌ إطلاقه » وقد عرّف 
ادي الالياة 0 ع القاضي فيه؛ لأنه 


ل 


])05 ارقم الحفظ:‎ /١ 

وعلئ هذا اللفظ: شَرَحَ: أبو نصر الأقطع في #شرح المُدورِي؛ [؟|ق /1/7+٠‏ مخطوط مكنية 
كتيخانة مجلس شورئ - إيران/ ارقم الحفظة : 1478)]ء وحُوَامَْ زَانَه في دشح الك 
ب/ مخطوط مكتبة كوبريلى فاضل أحمد ياشا - تركيا/ (رقم الحفظ: 
وصاحبُ «الجوهرة النيرة/ شرح الفْدُورِيّ؛ [41/1؟]: وصاحبُ: «اللباب في شرح الكتاب» 
:| »ولام #دلال/ مح و1 العام الي اللاي 101 اعسوم 


7" :9 كتاب أدب الفاضي 


نينا ويُطلئه ؛ ؛ لأنه را 
القاضي بهذا ا 


القاضي به اختياطاء فإذا لم 
شهرًاء فإذا مضّئ ن الدّةُ أطلقٌ عنه» . كذا قال الإمامٌ صيرخ - 


في الاي وازيقاع ٍِ به البَيلهُ. 
يه)؛ هذا لفْظ القُدُورِيّ في «حتصرا”؛ وإنما يَنظك في الودائع 
ا 1 11 اا ] الوقوفب؛ أذ لق نُصِبَ ناظرًا في أمورٍ الئاس مختاط 


أركرق بدن الوديعة في بيه 


يَجَالِكُرَ 4 [ابتر: ١]:‏ 


() وقع بالأصل: «ولا. والمعت من؛ الا وما واتح4؛ واغ؟؛ راض » 
(0) ينظرة «مختضر القُتُورفة أس/ 955]. 


كناب أدب القاخي ج. 30 


رلا يِل قَولُ الْمَْرولٍ لما يكنا (إلَا آن 
جع #يتضيك « 


وإنما لم يي قو المعزول؛ ؛ لأنه بالعَزْلٍ التحقٌّ بالرعاياء قصار كؤاحٍ من 
سه أشار يقولهة 


الذي هو في يدا فهو اليّت في المطبرع ين «سختصر الُثُوري» ؛ وهو الاب 
أيغنا في عدة تخ خط االمختصر» ء منها: [ق ١84‏ |ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم 
بك تركيا/ (رقم الحفظ: ])1١١‏ : ونسحّة ثانية! [ق174/!/ ممخطوط مكتبة واغب باشا تركيا/ (رقم 
الحفظ؛ 40ه)]؛ ونخة ثالثة؛ [ق5١٠/1/‏ ممخطوط مكثية نور عشماز ركيا/ (رقم الحفظء 
017 )] : وتسخة رابعة: [ 483 |ب/ مخطوظ مكبة فيض الله أقندي _تركيا/ (رقم الحفظ: +42)] 
أبو تر الأقطم في «شزح المُدورِي» [؟ فى /1/56٠‏ مخطوط مكتية 
كبخانة مجلس شورئ - إيران/ (رقم الحفظ: 10١45‏ : والزاحِديُ قي: «السجكتئ 
الُدوري» [ق 77+/ب/ مخطوط مكتبة فيض الله أقندي/ تركيا/ (رقم الحفظ ٠ ])6٠8‏ وخُوَامَْ 
زان في «شح القُدورِيٌ» |[ق /1/70١‏ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا 
الحنظ: 86ه)]؛ ويهاء الدُبن الأشيجً 
[ق1/144/ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركبا/ (رقم الحفظة 00788 
البيرة/ شرح القُتُورِي» [141/1]ء وصاحبٌ: «اللباب في شرح الكتاب» [80/4] ؛ و#خلاصة 
الدلائل/ شرح القُدُوريٌ» لحام الدين الرازي [78/5م] 


0 


المزول 0 في سه كا ل كدت لوي ل فإذا لَمْ عدر 
ع 


ليم القاضي المعزول إليه 
فال المعزول: ا أو له ذو اليد 508 
له المعزول؛ يضمن ذو اليد لمن أله ل المعزوا 
وتمامٌ البيانٍ فيه: ما قال الإمامٌ النَاصِحِيُ في «تهذيب أدب القاضي؛ 
وإنْ قال الأمينٌ الذي عل يده مالٌ؛ قد دفمّه لين القاضي ء ولا أدري 
لمنْ هو ؛ فقال القاضي: : هو لفلان؛ صُدّق فيه؛ لأن الأمبنَ أثرٌ بأنه وصلّ إليه بن 
بل القاضي , قصار كأنه يلي» ولو كان في يِه كان القولٌ قوله: ء كذلك هذاء 


دفئه لي القاضي وهو لفلانٍ ؛ ققال القاضي: هو لفلا 
فالقولٌ قولُ القاضي ؛ لأنه لما أثرّ بوصوله إليه ين جهة القاضي » واليدٌ له فيه قبل 
إقراره لغيره: فصار كما لو كان في يدٍ القاضي : ولو كان في يده فأقرٌ به لواحي ء 
وأثرٌ هذا به لآخرّ؛ كان القولٌ قولٌ القاضي : كذلك هذا . 


وإنْ قال [١.٠/+ء,د:‏ | الأمينُ: هو لفلانٍ وقد دفمه إلئ القاضي ٠‏ وقال القاضي2 


و : 0 


00 3 0 


قو :(ثُم يَضْمَن) أي: قو اليد 


ي امخره 6 وقال سا صاحبٌ «الهداية» : (وَالْمَسْجِدُ ع و لا 
أنه آنهر). 


0 
؛ أو في ثيه ؛ فلا بأسّ بذلك». 


وقال الطّحَاوِيُ في «مختصره»: «لا بأسّ بأنْ قْضِيَ في منزله. وحيتُ أحبٌّ: 


في مجدٍ 


(0 بنظرة «مخصر القُتُرري» [ص/ 19]. 


3 كناب أدب اتدخي | 


2 غاية بين 4- 


وقال في اخلاصة الفتاوئ»: «وأفضلٌ ما يَجْلِسُ: في 


0 


ا طرف البلدة 
وقال في «المغني 10 ١يَخْتَارٌ‏ سجد السّرقٍ ؛لأنه أشهَرًه 


ذَّ المسجدٌ مجلس للقضاءها ". 


وقال في اوجيزهم): اي 
ورَوَئ شمسُ الأئنّة التَرَحْسِيُ في «شرح أدب القاضي» عن ماللكد!*/: أن 
القاضيّ إذا كان في المسجدٍ تقد إليه الخضمان؛ لا بأسّ 
وإِنْ تعَمّد الذهات لد ن المسجدٍ لفصلٍ [:5:] الخُصٌومة في اليد 


0 أحمد بن حنبل! يَجُورٌ القضاءُ في المساجدٍ والجوامع من غَبرٍ 


: امختصر الطحاوي) [صي/ 555- 1800 . 
: اخلاصة الفناوئ للبخاري [3/ 114] 

ر: «الوجبز في نقه الشافعي؛ للغزالي [4/91] 

«المدونة» لسحتون [4 ]9٠/‏ : ودشرح ممنتصر خليل» للترشي [/119/9] . رامتج الجليل؟ 


00 
(2) بنظر: «المغني» لابن قدامة [ /٠‏ | وفكثاف القناع للبهوتي [898-517/1]: ووالمبدعت 


كاب أدب القاضي ١8‏ 


شرل مد نمه الْحُصُومَة في مُمْتكَفِهِ [../.] وَكَذَا ْلَه الرَاشِدُونَ 
جه دنية بين 4 


نل 4 هر 1 -لا صل الخصونات ,تعر الجلوس في السو لقضل 
- 


١ 00‏ ووس في حبيت اطي أفصطية: فال ابن حجر: #حدِيث: 
إن خييث قب بز الك 5ن 


في الْمَمْجِدٍ كَالصَّلَاةٍب 


حي غاية البيان 2 
المسجدٍء وكان الكقَارُ يَِدُون على رسول الله يي وفدًا وهو في المسجدٍ. 


ورُوِيَ عن الحسَنٍ أيضًا: أنه كان بَقْفِي في المسجدء وكان قاضي البصرة 
هن جهة عُمرَ بن عبلد العزيزا"». 


الحَِبث0- ينظر: «نصب الراية» للزيلمي [/01] » و#الدراية في تخريج أحاديث 
الهدليةة لابن حجر [12/5] 1 
(1) ينظر: «أدب القاضي/ مع شح الصدر الشهيد للكَسّاف [975/1]: وشوْحٌ الصذر هذا محذوف 
الأسانيد؛ ومثله شح أبي بكر الراِيّ أيضًا علئ «أدب القاضي» [ق / ١8.‏ |ب / مسخطوط مكتبة 
الله أفندي _تركيا/ (رقم الحفظ: 188)]. 
, وسط النهار عند اشعداد ار كذا جاء في حاشيةة «ن». 
كَدَمْتُ كُوَمةً - بالضمٌ - إذا جمت ُرَاٍ ورففتٌ رأيها. وهو في الكلام بمتزلة قولكة 
صُبْرَةٌ ين طعام. «صحاح". كذا جاء في حاشية: «#ن). وينظر: «صحاح اللغة للجوهري 
١١ /6[‏ /مادةة كوم] 


في: «أخبار المدينة» ]1١17/5[‏ + عن الحسن البِضْري له به: 
(ه) ينظر: «أدب القاضي / مع شح أبي بكر الرازِي» للخّضّافٍ [ق/ 4١/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض اف 
تركيا/ (رقم الحفظ: 306)]- 


9 كتاب أدب القاضي #. 3 


وَتَجَاسَةُ الْمُمْرِك فِي اعْتِمًا 


لا في نا 
+ غابةالبيين 
درو أيضنا عن الحسن وؤرارة بن قن 
جَّامِن المسجدا0. 


م يِنْ دُحُولِه ؛ وَالْحَائِضيٌ 


الرحبةٌ 


وعن مُحَارِبٍ بن دِثَارٍ: أنه كان بَقْضِي في المسجد ؛ ويَحْضِبُ بالتّوَاو!9». 


0 لالش فقوي :ارس ال 
واللتوَئ والوعظ » وذلك لا بأش بهء فكذا هذاء 


لأنَّ الجلوس في المستجدٍ مانعٌ من الإقدا. الكذب لا حايلٌ عليهء لأن 
ولآن الجلوسٌ في الع من ادام 1 


[؟مرام]: إذا كان الدّْوَئ في العظيم [ 1ق العاقة» 5 
في المسجدٍ الحرام بيْنَ الرّنِ والمّقام”؟؛ لأن الإنسا 


(1) المضدر السايق 
(1) ينظرة «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهيد» للخضّاف [503-700/1] 

(+) المصدر السابق [505/1] 

(:) ينظر؛ «أدب الفاضي/ مع شح أبي بكر الرازِي» للخَضّاف [ق/ 18]ب/ مخطوط مكتبة فيض الله 

أندي_تركيا/ (رقم الحفظ: م0)] 

(2) المضدر السايق [04/1م]. 

(5) المصدر السابق [/5. | . 

() يظر: «الأم» للشاقمي [/49]: و«الحاري الكبير» لآني الحسن الملرردي [309/19]:- 


بحالها؛ 
في الذَّابّه. 

قال شمسٌُ الأئمّةٍ ة الترَخيِي [:ا+مجن] في «شرح أدب القاضي»: وقد ذكّر 
ني «الشيّر الكبير»”" بانَّ المشرلكٌ يُمَعُ ِن دخو المسجدٍ ؛ عملا بقوله تُعالى: 


3 3 أَوْ أييله إليها إلئن 0 المسجدء كما إذا كانت الدغزى 


قال فخرٌ الإسلام 


الكمّارَ كانوا يَلونُون بالبيت عُرَاة» كلمن بالفواحش » فنهاهُم الث تعالى لأجلٍ 
ذلكء لا لأجل الدخولٍ نفيه. 


> ««النهذيب في فقه الإمام الشاقمي» للبقري [15/4؟]. 
() ينظره ١‏ لير التي | مع شح السرخسي» لمحمد بن الحسن [40/1: 119 
0000 
نالحد الْخْرَام». بنظر «الجامع الصغير | مع شرحه 


() ولقله عنالك: "دا بأس ين يذل أهلٌ 
النافع الكبيره [صض/ 483 - 1845 ]. 
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ئها دم 0 بل جَرَئ عَلَى الْعَادَقء 


< ببدانياد 4ه 


لم درت بو ا 1 


وقال يي «ولا ينبي له أن بَفْضِيَ وهر يْنِي أز 
ب 1 


لقا ون وشت 


نيان- كذا جاء في حاشية؟ اتح والمفء واقداء 

(؟) هذا جزه من أخرجه: البخاري في كاب الهبة وفضلها/ ياب من لم يقبل الهدية لعلة رقم 
٠!‏ ؟] ؛ ومسلم في كتاب الإمارة/ ياب تحريم هدابا العمال [رقم/ 1477] ٠‏ وغيرهما من حديت: 
أبي حمَئدٍ اعد وإ . وهذا لظ البخاري 

6 علقه البجاري' في كناب البية وقضلها] باب من لم يقبل الهدية لملة [5/5 110 ووصّله عبدٌ الهين 
أحمد في ازوائد الزهده [ص/ 584]: عن مُمر ين عبد ليزه به. 

(+) أعرج: ابن الي «المصنف» [رقم] 1947:9]: من ظريق: الحارث بن عير ع 
ين سعيد الأنصَارِي قَالَ: هلما بَمك الثرا 8ف ان روا إآى أل عير أمتزا له 
حتت 

(:) أخحوجه: النسائي في كتاب الأشربة/ ذِكُر الروابة السيئة هن صلوات شارب الخمر | رقم 
وابن آلي شية [رفم/ ؟7168]: عل تتزوق لد به 


كتاب أدب القاضي © ال 


ج دبداسد 4 


للخَضَّاف اَي إلى القاضي مدي 
[بفصاية. وولنا عيا' ».ولد غلم ألا حصرمة له؛ ؛ الأفضلٌ له 
وإنْ أحَذ لا بأسّ به 


وإن كان بين القاضي وبِينَ ذلك المُهْدِي تهادٍ قبل القضاءء فأهدّئ إليه إن 
كانت الهديّهُ على حسب ما كان عليه قبل الفضاء؛ فإنه لا بأسّ به وإِنْ كان زيادة 


غدالته ؛ لأنه أهدّئ إليه 5 علئ 0 اله الأولئ لا للقي 0 
أسي وقال في برع الأقطع»: «والفرقٌ 


رح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ ]5٠١‏ 
(5) ينظر: امختصر القُدُوري» [صض] 198]. 


الْقَاضِيَ لا يَحْصْرُمًا لا يتَخدُهًا. 
جه يةانبن © 

قال الطَحَارِيٌ في «امختصره): : ارلا يُجِبٌ 
حنيفة وأبي يوسفٌ ؛ وقال محمَّدٌ؛ لا بآسّ أن 


لامر لإعاطة مدا قوذ ابي 


بي في اشر الطّحَاوِي): اذك الل 
إنه قال: (١بٍَُ‏ دولا 


ول الام الآ 


السذسين» فإذا كان أحدّهما فلا 0 المريقن سا تكو 
إذا لم يَكَنْ خصمًّاء فإذا كان فلاء لأن فيه [١٠/«مدراه]‏ إيذاة الخضم الْآخَرٍ وتهمة 
د ا 


0 
بقضائه؛ لأنَّ الدعوة الخاصّة نما يم 
*ين الخصومات فيتّهِمُه الخصومٌ في 

دار قلانٍء 


00 ينظر: #مختصر الطحاوي) [عن/515]: 

() بنظرة : #شرح مختصر الطحاوي» بيجا [ق/4] 

(+). أخرجه: مسلم في كعاب التكاح/ باب الأمر بإجابة الداعي إلئ دعوة [رقم/ 1881]» وأبويملن 
في «مسنددة 0]148/٠١[‏ والحميدي في «مستدهة [445/1]ء والبيقي في «الستن الكبرعاة 
[131/9] : من حديث أبي هريرة لقة نه. واللفظ هنا لأبي يعلن . 


كناب أدب النقاضي #. 


3 


يَشْهَدُ اْجتَارَة وَيَعُودُ الْمَريضن ؛ لِأنَّا 
0 لناية ابيا 2ه 

الدعوة الخاضَّةٍ والعامّة قالوا: إنْ كان خسم نفرٍ أو سنَهُ نفر إلئ 
خاصّةٌ» فإنْ جاور العشرة قبي دعوةٌ عاةٌ والصحيح: أن 


الناضي ؛ يَمْتَيُ » ولا يتخدّ [١٠/«هاداه]‏ الدعوةً؛ فهذه دعوةٌ خامّةٌ؛ قلا بُجِيبها 
الفاضي ؛ لأنه إذا كان مح الدد 


يمْتَبعُ من اتاد الدعوةٍ إذا كان القاضي 
للقاضي: فلو حَضَرّها القاضي كان آكلا 


(0) أخرجه: الترمذي في كتاب الجنائز/ باب آخر [رقم/ 1:19 + واي ماجه في كاب الؤهد | باب- 


<7 


كناب أدب اللاخى 


قال للة: الِنْمْلِم عَلَى الْمُشلم سِّهُ حُمُوقٍ) وَعَدَ مثا هد 


غليّة البياد > 


ا 


ال 42 زر ريه ويل ازَقَهم 

قال الترمذي: 000007 
ملم بن كيسان الُلائيئٌ؛ تُكُلّم قير 

حجر: «أخرجه الترمقتي وابن ماحة والحاكم: وقيه مشلم بن كيسان الأغرّرء وهر 
فسعيف». ينظرة «الدراية قي نخريج أحاديث الهداية؛ لابن حجر [؟/45 7]: 

ليان قريب 


رن ةي اتبيه الغافلين» في باب: الرحمة والشفقة ٠‏ كذا يخ العف حل حافية 


0 الحوّالة إلى التنبيه ٠‏ كذا جاء في حا 
الغاظلية [ص/ لي في مله الآن الحديث بهذا النياق ليس 
في «الصحيحين» فطمًا : فالصوابُ مع المؤلف في ستواك. 

أخرجه؛ البخاريي في «الأدب المفردة [ص/ 810]؛ وهناد بن السرئ في (الزهد؛ [؟/ة؛ ]: 
والطبرائي قي «المعجم الكبير» [/180]؛ من ححديث أَبِي يوب الْأنْصَارِي قا به نحوه 
قال الهينمية: #رواء الطبراني » وعبدٌ الرحمن [بعتي: ابن زياد الْأفريقيٌ] ولقه يحيئ القطان وغيرء» 
وصَمفه جماعة, ويقيةٌ رجاله ثقات»: يتظر: «مجمع الزوائد؛ للعيتمي [702/8] - 


قال: وَإِدَا حَصَرَا سو بَيْهُمَا في الْجُنُوس وَالْإِمَال؛ لِقَْلِهِ- هلد - 
51 


قولهة (وَلَا ييف أحَدَ الْخَصْمَين دُونَ خَصْيه)ء هذا لف القن 
ني امختصره4ء وفي بعض التُسخْ: ادون صاحيه2"30. 


32 


00 
)١(‏ لَمْ نظف بهذا الاختلاف في الت الستة مِن «الهداية: ولا في نسخة نصر الله الحنفي [١/ق/‏ 
؟4|ب/ مخطوط مكتبة جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ؛ 844)] . ولا أشار إل الولف 


(5) أخرجه: ابن راغويه في «مستدة» كما في «المطالب العالية» /]199/٠١[‏ والبيهتي في «السنن 
الكيرى» [110//5]ء ين علي لق 
قال اليييقي: «إسناده ضعيف»٠‏ وينظر: «البدر المتير» لاين الملقن [500/8] 


2 وعاد تي 


القتُوري [ص/ 70] 

: إسحاق بن راهويه في «مسندة» [رقم/ 51]: وأبو يعلى في «مسندهة [رقم/ 9050]: 

والطيراتي في «المعجم الكبير؛ [11 ]» من حديث: أَمْ بت اه به نحوه في سياق أنم. 
في «الستن الكبر» [190/10]ه من 


عن شد يي الكلب لذ سن في سيل قي 
(4) يتظر: «الكاملة للميره [1/1] 


الك يي لت لي ست 


اخ كناب أدب القاضي 01 30 


ترل: (وَلَا يُمازِحُهُمْ وَلَا وَاحِدَا ا 


قال في «الشامل» في قشم اديت ولو اعترّاء هم + از تداز 
عقب» اذ جوة» اذ عطفنء ء أو حاجة حيوانيةٌ [1د«راد]؟ كف عر الققناء؟ 


ين هذه المعاني عن القضاء 


قال فخرٌ الإسلام وغير. في اشرو لجاب الضفيرة 
القاضي: أنَْهَدُ بكذا وكذاء وهذا قولٌ أبي يوسف أزْلاء هو القياش . ثم رج 
رِ موضع التهمةء كما 


أبو يوسفٌ عن هذاء واستحْسّن ورَخص في التلقين في 
إذا ترك لقْظَ الشهادةٍ مدلا 


ذكرٌ رجوعٌ أبي يوسقٌ: في «إشارات الأسرار» ؛ لأن القضاة عدر لاسناء 


() أخرجه: البخازي في كتاب الأحكام/ ياب هل يفعي الفاضي أو يفني وهو غضيان [رقم/ +0 ] . 
وصلم في/ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان [رقم/ 
(:) ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيره [صن/ 105] 


2 


7 


8 كاب أدب القحري 


الشّهمَة لِأنّ الَّاحِدَ قد بَْضرْ لهاج 


1 قوق اناس » وقد ص الشاهدٌ عن البانٍ؛ لمهابة مجلس القضار. 
فكان في تَلقِيته إحياءٌ الحقوق ق» قصحٌ » كالاشخاص والتكفيل » ولم يَكُنَ ذلك من 
0 الخصميّن. 


قوله: (وَاْتحْسته آَبُو بُوشف): تأخيد دليل أبي يو. 
المصتف اعمارٌ قوله. 
قوله: (قَد يَْصَرْ) ء بالصادٍ المهملة؛ من بابٍ: عَلِمَ أي: يَْيَا 
قوله: (بِمَمْولَِ الإشْخَاص)ء يَُال: فحص ين بلد إلن بلزء أني 
غيرٌه : والمراذً مين الاشخاصي: الإغدا:0. 


طب حضوز الشي»» وأقدئ قرت ء أى: المشخضره. بنط : امسجم 
حيوان الأمبه للقارنبي [100.14] 


كاب أدب القاض 2# 


لَمّا كان الحَئِسٌ أنواع كم القاضي: ذكر 
اعلم: أن 0 0 0 ا 


(1) مضئ تخريجه. 


(1) مضئ تخريجه. 1 7 
(7) ينظرة «الفائق في غريب الحديث والأئر» للومخشري ]4٠8/1[‏ 


(4 في؛ «نيراته» [صن/0114] 


56 00 


قال وإذا نبت الخ علد الفاضي . وَطَْبَ صَاجِبٌ الخقٌ خيس فريت 
لع يتخل بخيسه, وأمر بذقع ما عَلبملِآنّ لحيس جَرَاه الخخاطلة فل100.., 


جه ببةاسان 8ه 

آلا تزاني تإتائتكيا ه بَقِخبفة نانع با 
بافاعبينا بتاعا 

رهذا كله دليلٌ على أن الحبِسّ مَشْرُوعٌ ٠‏ ومن جهة النظر أن الفاضي «صريٌ 


0 إلئ حقوقهم : فإذا امتتع المطلوبٌ ين أداء حقٌ السلا 1 
علئ أداء الجن للطالب . ولا خلا بَئْنَ الئاس الَالخم؛ 


بالضرب» قيفي |*ا٠:رام‏ نيعي عليه بالحيسه 
75 د 
والتئِش: لش الناثي في الأمور. والمكئش: الْشوبُ إلى اليس المعروف 


وآمينًا' ني: وتَضَبِتٌ أ يعني ؛ السّجّانْء ٠‏ كذا في (الفائق». 
نوله: (قَال: وَإذَا نت الْحَقُ ند القَافِي ؛ وَطَلَبَ صَاحِبُ الْحَقٌّ حَبْس غريمه: 


3 يُمْجَل يخئسه. أب بدلع نا عَلَكِ). أي: قال الشرري ا الي 5 
اللا عُُوَةٌ ؛ لقرله 8 


6 جزء من حديث أخرجه؛ الياري في كناب الحوالات/ باب في الحرالة وهل برجع في الحوالة- 


3 


قال قاضي خان في «شرجح 
أيضًا: لا يُحْيَسُ قي أوّل الو 
وقال الإمام أبو محمد النّاصِحِيٌ في «تهديب أدب القاضي» للخَضّاف: «وإذا 


نت الما على الُدَّى عليه ينأ رار قطلب الشدي حيته؛ َآنّى القاضي 


قال: 3 لاجد ظلَمٌ: 0 


«مطْلُ اَي ظُلمٌ؛ بُحِلُ ِرْضَهُ وَعُقُوَةُه. إلى حنا 


[رفم/ 1103]: ومسلم في/ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحياب قبولها إذا أحبل 
على ملي [رقم/ 1914]: وغيرهما من حديث' 0 

]511/5[ بنظر: «أدب الفاضي/ مع شرح الصدر الشهيد» للخَضّاف‎ )١( 

() يعني في بعفى نسح «تهذبب القاضي»- كذا بخطه. كذا جاء في حاشية! «م1 

(1) مشئ تخريييه 


وفي بعض الروا: 


1 © كتباب ادعو بي 


الْحنُ برا ِنَم يَف عَوتهُ ممالا 


2-0-7“ 


ظَهُورِمَاء وَعَذَا إِذَ 
لل التَاصِمِرْ ني «ككليه» 


وقال الصدرٌ الشهيد: «وهذا منهئناء وكان شُرَيْحٌ يَمُِ ش يَالإَرارٍ إ« محا 
احتياطًا لأموالٍ 00 


ات افاي لابتال لين ملق أمْ لا؟بل إذا عت الذي 
في وَل وَهْلةَ وإذا تبت بالإقرار ينك 


كي بعد هذا إن شاء اله تعالن . 
قي «نهذيب أدب القاضي»: 
رح الصدر الشهيده لللمضّاف [؟/951] 


+٠‏ إطبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] 


ينظر: الأجناس للناطقي [11/3/9] 


(؟) يظر: «الأسل/ المعروف بالميسوطا 


(+). في يجاب #الأجناس» قال: في أو 


(1) اما بين المعقوقتين؛ زيادة من: انه واجاء رف راض 


() بنط : الأجاس للنتطفي [؟/190] 


َالَ: قن امع حَبِسَهُ في كُلّ دَيْنِ زمه بََلَا عَنْ مال خضل -. 
لج ايه الات 471 
سيك وماك ل يت بلسي بن زياد» 


ِل لّ السآلة عن إفلايه : ولا يكن الطالبٌ إنيات مناه 


وإنما يَحْيسه رلا لأنه مُوسِرٌ إلا في المهر وَالكَفَالَة» الأنه 
بلك . واد تل علد لا العٌضُب0": أو || 


ن أدائهة , 


)١(‏ مقع بالأصل: (رالمّضْب؛. والمنيث من: «نا وام وانجلء والغ1؛ راض 


44 9 كناب ادب التاسي إج 


الْعَرَمَهُ بِمَفدٍ كَالمَهِرِ وَالْكَمَالَه؛ لِأَنَهُ ذا حَصَلَ الْمَال 
7 يذ ابيان 4 

في يده ككتن التبيع. أَر الْتَرَّهُ تقد عَالْمَهر وَالكََالَةِ)؛ أي: قال القُدذُوري 

في «متصرية" ا اع افر عن أداد م عله ته القاضي في 

المبيع وَالقَرض ء أو وجب عليه 

بِعَقدٍ التزّمقه ؛ كالمهر والكفالة: ولكتّه إنما يخبشه إذا طلّب المُذّعِي ذلك . 


ألا 


فِي يَدِوء كثَمَن المبيع » أو 


إلى ما قال فخي اين قاضي خان في «اشرح الجامع الصغير»: دولا 


غير طلَيه. والصحبح: مذهنا؛ لأنَّ الحَبِسَ حقٌ المذّعِي » فلا بشو 


كاليمين». 
0 «هذا الذي ذكره القُدُورِيُ روايةٌ ابن سجَام: 
أنه يُحْبَسٌ في ذلك » ولا يبل قوله في الإعسار» . 


يُحْبِسُفيما كان بدلا عن مال 
3 


ثم قال «وذكر الكَصَّافُ عن أصحا 


حَصَلَ في يده خاصّة: ولا يُحْبَسُ فيما سِوَئ ذا 


والأصلُ في ذلك: أن الأصلّ ني الإنسان: الفقرُء والفتى طاركء فرَجْيَ 
استصحابٌ الحالٍ حتَّى يُعْلَمَ حدوثٌ ما يُخَالِفُهُ؛ وما كان بدلا عن مالٍ فقد عُلِمَ 


حصولُ الفتى بهء فتقّط ْم الأصلٍء وجب استصحابٌ الفتى حنّى ل 
ؤواله + قلهذا لم يدق [ظن] في الإعسار» وصار الا طلمّاء فكب 
بن شجَوا؟؛ : أنها حُقُوقٌ الترّمها عفد 
إلا وهو قادرٌ علئ أدائها » فإذا ادّعَن الإعسار يُرِيدُ إسقاطّها 


(1) ينظر؛ «مختصر القُدُوري» [صى/ 513-598] 
(1) ينظر شرح مخنسر القدوري للأقطع |1 /ق59] 
(©) هومحمد بر نْجَاءٍ الجر الإمام ال 


[ .موا 


ا كناب أدب القاضي © 3 


مَإِقْدَامُهُعَلَى الْيرَامه امار دَليلُ يَسارِءِ إِذْ مُوَ لا يَلمَرِمْ 


ووجة ما ذكره الكَضّافٌ: أن الحَبِسّ عقوبةٌ تُنْتَحَنُ بالامتناع مم الغ ٠‏ قلا 
بَجورٌ إنباثها بالظاهر كائرٍ العقوبات» فلا يَعبل . 
وحاصلٌ المذهب عندّنا؛ أن القاضي لا ينآل لعن لَه مال أمْ لا؟ إلا إذا 
ات الود القسارء فحيكيل ينأل ٠‏ فإ قال المُدَعِي: : إله مُغيِدٌ؛ خَلَى سبيله » 
5 إني غير فقي اخحلاث المشايخ »درأ لبذ 
التَصّافُ" أن القولٌ قولٌ المَدْبونٍ ؛ لأنه متك بالأصل ‏ إذ اعد أضْلٌ في بني 
عار ف 


إن كان الدَُْ وجَب عليه بدلا عن مالٍ شمر نِ متاع» أو يدل قَرْض ؛ 
الل قو الدّيِي » وإذا كان يدلا عمًّا ليس ب بمالٍ ‏ كالمهر ونحوه ‏ فالقول قول 
المذّعَى عليه. 

ِنب الحَصّافٌ هذا القولٌ في «أدب القاضي)!!؟ إلئ أبي حنيفة وأبي 
دف ؛ للها كن لبدلا حامر مق د رق دق يه في ملي 
وقدْرتِِ على قضاء الدَئْنِ بما دحل امنا في يله : فكان القولُ قولّ المُدّعِي + 
دإذا كان يدلا عما ليس يمال الم ير ِلْكه وقُدْرتِه علئ قضاء 
يّ سكا بالأصل أنه مُعْيِدٌ قَكُونٌَ القولُ قولّه : 


-٠/عدذره]‏ الذي 


00 براض اكاك رار 

7 فية انف ودض»: (ورَرَئ الخَّمّافُ1 

(؟) ينظر: أدب القاضي مع شرحه (ص 714): المحيط البرهائي (4/8©؟), الينئية (76/4) 
(1) يقر «أدب الفاضي/ مع شرح الصدر الشهيدة لصاف [؟/771] 


4 


ل هي بيةدين حا 
وقال: «والرواية محفوظة في كنا اق»: أن أحدّ الشريكَيْنِ في العبد 
إذا أعتقّ وزعمّ أنه مُمْبٌ ؛ كان القولٌُ قوله ؛ لأن هذا الصّمانَ 2011| وجب عب 
لا يمقابلة شيء دل في لُك 
وقال: «والروايةٌ محفوظةٌ في كتاب «التكاح» أن المرأة إذا ادْعَتْ عان 
العُوسِرين ء وعم الزوجٌ أنه معيو - وعليه لفقة 
المُمْسرين ‏ فالقول قول الزوج + لأن التّببٍ الذي وَجبَ به النفقة دَيْنَا في ذفته لم 
0 0 


أنه مُوسِرٌ : وادعَث 


أنه عاجرٌ لا يبل قوله - 

فنا إذا كان الذَيْنُ لز حكْمًا لا بمباشرة عَفْدٍ من 
علئ أنه قادرٌ علئ قضاء الذي ٠‏ فكان القولٌ قوله في مسألة | 
يسبب التكاح ؛ لأن ذلك ليس بِدَيْنِء بل هو 1١٠1+«طاد|‏ صِلةٌ» فإن النفقة 
بالموت». 

ومن العلماء من قال: يُحَكُمْ فيه الي إن بُرْ بي الفقراء كان القو 
المَذْيُونِء ونب بي الأغتياء كان القولٌ قولّ الطالب ؛ لأن ذلك علامةٌ ودليلٌ إلا 
في حل العويّةا'' والفقهاء. فإنهم يتكلمُونَ في لبايهم حتّى لا يَْعَتِ ما وجوههم 


القاضي | مع شرح الصدر الشهبد؛ للخَشّاف 1751/5 
(؟) العَلَوبّهُ: هم كل عن كان من أولاة ل ب. المؤمنين عر بن لبي طالب جهه. 


كناب أدب القاضي 9. 1 


- < عايةالببان 42 
مع حابجتهم : فلا يَكُونٌ ار دلا وعَلَمًا على اليسارٍ في حقّهم. 
ا 0 وقد كان 


قال فخرٌ الإسلام «هذا في المُعَجّلٍ ٠»‏ » فأما إذا طلبت المرأة المُوَجلَ 
المهر بعدّما بتى بها فإن القولّ قولٌ الزوج في عُشْريه ؛ لأنه لا دلالة ههنا عل 
ارَةِ منه علئ أدائه ًا في الفقة فإن فالقولٌ قولٌ الزوج في أنه مر في تقلدير 


ل ل إلا إذا 


: وإئما لا بَحْبنُهُ فيا سوئ ذلك 


؛ ونفقة الزوجات ؛ لأن الأصلّ في بني آدمّ هو الف 0 
ارط لسر امور اليا عند اط 
الي أن له مال . حيثٌ بَجِبْ حبِسُه ؛ لوجودٍ الظلم قال 


3-5 : متطل التنن لم20 ؛ أما إذا أقام المدّعي الب على اليسارٍ؛ وأقام التذّعَى 
عليه اليينةَ على الإعسارء فالبيتة به المُذّعِي . كذا في «الذخبرة؛ + لأنهم شَهِدُوا 


: (وَالْمَمْاَانٍ م يدان [.٠/.ددط]‏ الوكين ١‏ 
مسألة النفقةٍء ومسألة إغتاقي الع المشترك» فقيهما القولٌ قوّل الزوج والممْنق في 
الإعسار 


(1) مف تخريجه 

(؟) .بنظر: الاخحيار 13/1)+ العناية :)18/١9(‏ الجوهرة النيرة (546/1)» اللباب في شرح الكتاب 
00/0 

(6) هذا قرل أبي عبد الله اليلخي لا قول. 


اف كما زعَتَه. كذا جاء في حاشية: هن 


اج كناب أدب القاني ©. 44 


ا : «الكثاب» أنه تبس 


ت بالاتفاق. رَكَذَا عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ صَمَانَ الإغتاق. م نيما 


كَانَ لقو قَوِلَ الْمُدَّي إذَ له تالاء أو تبَتَ ذَلكَ بالْيتة فيما كَانَالْقَولْ تل 
3 أو تَلَانَةَ 2 

غاب انياد #ي 
: قوله؛ (يروَئ أذ الل لمن 
َلِكَ) - وقوله: (وَيُرْوَى أن الول لَهُإِلّا ما بَدلهمَالٌ) - 


قوله: فين لاَق في مقكد 


عَلَبِهِ الذَيْنُ في جَمِيع 


).أي تخريعٌ سالة الانفاقي 


لدع مج الاو لير 


عليه الَّمانُ عند أبي حتيفة » فإذا لم يكن دنا مطلقا لم يُسْعدَلّ بوجوبه وتبوتته عل 
أنه قاددٌ علئ القضاوء بخلاف الدُبُونِ المطْلقَة. فاته ما الرّمها دل ذلك علئ أنه 
قاددٌ على القضاءء فإذا ادَعَى العجرّ بعد ذلك لا بُمْمَه1'© 

عرق (آو تبت ذَلِك ابت فيما تمان القولُ قل من غَلبه)؛ أي: ثَبِتَ المال 


أي: في غير ما وجب يدلا عن 


:د اواد] قوله: (ب 
ني كتاب التوالة والكفالة؛ ررد 


)| ينظرة أدب القاضي مع شرج لاص 778): الاخخبار (؟/40), ميسن الحظائق 21/4 ) 


3 ب كتاب أدب الفاضي ج 


فيه بشهرا" ؛ لأن ما زاد علئ الشهر في حُكُمٍ 
؛ فصار أ الأجلٍ شهراء والأتضئ لا 
غايةً له فده بشهرٍ واحيٍ ٠‏ هكذا ذكَر اختلاق الرواية: شمسٌ الأذ 1 


في #شرج أدب القاضي؟ 


#موتٌ مقدَّرٌ بمقدار لا: 


إلى رأي القاضي » فإنْ مصَّئ أربعة أشهر وه إقَع له أنه مُتَعَنْتٌ ؛ 
احَبْسَهء وإنْ كان دونَ ذلك -بِأنْ كان شهرين» أو شهرّاء أوْ دوه » ووقّع أنه عاجز 
لا مال له أطلقه مِن السجن. 

وقال الصدرٌ الشهيد في 
ما قاله الطْحَاوِيٌ أرقك الأقاويل) ٠‏ 


وقال النَّاصِحِيُ في «تهذيب أدب القاضي): «قال أبو حنيفة وأبو يوسق 
ومحمدٌ: يخبشه شهرين أز ثلالة» وعلى رواية محيّد: در فيه أربعة أشهُرء وعلى 
رواية الحسين: سه أشهرٍ . ثم قال: (وهو علئ رأي القاضي»7". 
وقال في [«/دمدا:] شرج الأقطع 20 الوفي رواية الحسن: ما 
إلى سنّهَ أشهّرا. ؛ ثم قال: «والتفديوٌ في هذا غيرٌ 
القاضي ء وَالمَقْصُودٌ يالحيس: بَفْجُر مُظهرَ مالا إن كان له زر مدوطاه] 3 


(1) ينظر: مختصر الطحاوي (ص 47)- 
(:) انظر: أدب القاضي مع شرحه لاص 5759)؛ المناية (141/9)» الترجيح والتصحيح لاص +8 ة) ٠‏ 
اللباب في شرح الكتاب (87/4) 
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حك عاية البيان جه 


باختلافف الئاس » فوقّف على اجتهادٍ القاضي فيه)211 


وقال في «اخلاصة الفتاوئ؛: «وفي رواية اللّحَاوِي” 


ل القاضي بعد الحيس عن حال المحبوس 
لك أنه موس أو 


قال الصدرٌ الشهيدٌ وغيرٌه في «شروح الجامع الصغير)!7: فإذا شهد عندّه 
شاهدان من أهل الشهادة أنه مُوسِرٌ قادرٌ على قضا بَدَ الحيس لظّلمه . وإنّ 
قالا: إنه مُعْيِدٌ ضَيّنُ الحال» كثيرٌ العيالٍ + أطلقه ؛ لفوله تعالى: تان كان دُو 


فِإنْ رأئ القاضي أنْ يَسْأَلَ وب 
الإفلاس تُفْبلُ بعد حَنِِه بالإجماع ‏ أما إذا قات 
الحيس. . 


على إعساره وإفلاسه قبل 
بيه روا 


قبل : وبه كان يي الشيحٌ الإمامٌ [أبو بكر]') محمد 


رفي رواية أخرئ: لا َعْبَلُ ما لَمْ 
شمسٌ الأئمّةِ السَرَخْسِيُ في اشرح أدب القاضي»؛ وهو الأصحٌ . 


5 
ب 


٠‏ وعليه عامّةُ المشايخ : وإليه ذهب 


اشر مختصر القدوري» للأقطع [3/ 511]- 
اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ 17]: 

(+) بنظر: شرح الجامع الصغر للصدر الشهيد [صس 1454 
(4) مابين الممقوقنين: 


اذك رمف راقغاء وض » 


قال اد ذأ بغر عل عل سي يه يَْنِي بَْدَ مُضِي ال 


قال صاحبٌ «الهدا 


ضِيٌ المُدَة التي رآها القاضي وا 
ونحو ذلك 


ارَهاء علئن ما اخمّار يعضٌ المشايخ كالشهر؛ 


والمفهومٌ بن كلام صاحب «الهدابة - أعتي: * من قولهة : (بَعدَ مضي الْْنّة) - 

ل نه وليس كذلك » » فإن أصحابنا ذكرُوا في تُسَخ «أدب 
ادالناف يد ار 1 ؤتإن 
و4 [القرة: . : 


إل مشا 4 ا [اليفرة: 1 


١‏ بنظرة مسختصر الُُوري» [ص/1995 


ف كتاب أدب القاتي #. 4 


حي غاية الببان جه 


2 بعة بوت إقلايه هل كلتم القاي اجتاناه امعطم 
الح ملازمته أمْ لا؟ وعلئن ظاهر الروايةة لاينتغ” 


وفال النَّاصِحِيٌ في ١تهذ. ١‏ القاضي) 
ل ير 0 5 


: «قال اين كاس7© ني أدب 


د ا يما يَظد ل مال لوك الوط 
لام تياد رن ريلك لولدم ين يدءء فلا يتَوصّلُ الدّعِي إلى حقّه ٠‏ 
يحل منه فيلا بُمْكِته الوصولٌ إليه يكفيله » 


10 فال جمال الإسلام: وهذا قرول الإمام : وهر السختار- ينظر: الفقه التاق (141/5 :7 184) » بدائع 
الصناتع :)1١80/3(‏ بين الحقائق :)١41/4(‏ الاخيار لتمليل ١‏ (40/1)؛ الجوهرة 
:51/3 » تار اليسية ( + لباب تي شرح اكاب 006/02 

(؟) هو؛ علو بن محمد بن الحسن بن كاس التخعي الكامي الناضي الكوفي أبو القاسم - وقد تقدّنث 
ترجمته. 

(0) هو إستاميل بن حَمّا بن الماك بن تابت بن لمان ابن 
قال قي نسبه. ووه قضاء الكوفة والصرة وغيرعما ؛وأخبارءقي #أغير أ ححيقة وأمتضنية» لعن 
؟144-14). 


من أبتاء ارس الا 


في كاب الحَجْرٍ إن شاء الله تعالئ ٠‏ 
هابة البيان جمد 
وج الظاهر: قل إلا: الِصَاحِب الْحَقٌ اليَدُ َالََانُ!29. 
وا اليدّ: بالملازمة» واللسانّ بالتفاضي . ولآن نفْسّ الإعسار لا يُوجِيُ 
إسقاط الحقّ علئ المطلوب 
والجوابٌ عمّا قال إسماعبا 


لٌّ: أن الغريمَ لو امتتع من إعطاء الكَفِل ؛ كان 


يُلازْمَهُ إذا امتتع من إعطاء 
إذا امتتع من إ: 


والمرادٌ بن الملازمةة للد 
المطالبدٌء لعي هو الجوابٌ عن احتجاجهما بالآية: أعني: عن قرله تعالنئ: 


أخرجه: الدارقطي في «سننه» [1781/4 عَنْ تو : 
جه | الدارقطني من مرسل مكحول؛ وان عدي [في (الكامل» (1)708/5: 
جم محمد بن معاوية أحد الاقطين». ينظر ' انعب 
حجر [دلعة] 


طافه- رالميت من؟ اذه و«دى؛ و«تعء ووؤاء رهضي » 


| و#الدرابة في تخريج أحادث المدلية6 لا 


| ود 


اج كاب أدب القاضي © 4 


وَِي: «الْجامِع الصَّغِيرا: رَجُلٌ عد الْقَاضِي دين قَإِنَه يتخبئة. لم 


نأل عن نكا ور عم مه إِذَا 


لت ب 
(وَمدا إِذَا بت الْحَقُّ الاين 


مل اتجل في فقد ززع 92 قال القُدُورِي 


يا ل 
)0 "! ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحة الناقع الكبيرة [صن/41] 


الأئمّة في «شرح كتاب النفقات» للخَضَّاف: 
؛ لأن الحم 


وقال شمسٌل 

القاضي ) فاك حَبَه بذلك؛ لم يخيشه القاضي 

ملظل وذ لاف لا بلمعبم الخوب ول خوكل. 
في اليوم الثاني وطلبث حَبسه؛ حته الناضي ؛ لأنه هر عله يخي 

إذا ا 


مقداك التققة يسيرًا بأنْ كان درهما أو دا 


قوله: (وََا بُحْبس وَالدٌ في دَينِ و 
وحرائ :قهز 131 شع عن الإنفاق ا ل 3 الب غك 


لآق 9 [السراعر] 
التأفيقٌ لَمّا كان حرامًا لمعتئ الأدّى ؛ كان الحبس حرامًا بالطريق 


وَلئّآإنا امتح ين الإنقاقي علئ وليه 4 
عه إلا بالحبس ؛ لأنه يَشقطٌ شن الرمال؟ زببواقلا داقر الثبون 
فِي الزمل »هذا : نظيئ»: ا الوا في 2٠01‏ الم رأ إفا 

َعم بِعْضِيٌ الزمان. ولا [:1.:<] نكل 


كناب أدب القاضي 8. 3 


الشهادة». ونقّلها عن باب الحئس من ١كَفَالِ»‏ شبخ الإسلام حُوَامَر رّادَه 
[واث ب أعلم]' 


لا منيواع 


مه 


حِدَوْء ولكنه أورّده عَقِيبَ فصل السجن ؛ لأن ذلك يتم 
ن ؛ والواحدٌ قبل الاثنين. 
ُْبَلُ كِتَابُ الْقاضِي إلى القاضِي فِي الْحُقوق إذَا شه به 


راجمٌ إلى القاضي المكتوب 
قله في «أدب القاضي» الأ. ب 
إلى القاضي فيما يُْثلُ ويُحوًْا'" مثْل؛ العبدء الدب والثّوْب ؛ ويكتبٌ ني 
العْقَارِء ويَسْمَعْ [٠00<طاد‏ شهادة الشهود على ذلك إذا ببّنَ حدوقها الأريعَ . 


14 


اج ياب كتاب القاضي إلى القاضي إ. 


للحاجة .. 


مل غاب البياى 


هن لا أكْبُ؛ فكذلك في العبد. وفي جل الأب 


قال أبو يوسفٌ؛ أَكْْبُ في العبدٍ وفي الجارية لا بُنَبُ في قولهم 


يوسفٌ في «أدب القاضي» ‏ إملاء زواية 
إلى هنا للْظُ كتاب «الأجناس». 

وقال الصدرٌ الشهية نر 5 ارج 21 أدب 00 
في «النوادر) أنه قال 

وقال في ااشرح التعري»» اوقل 5 
أي: بُمبلُ كتابُ القاضي إلئ القاضي في المغرل رغيات عل 3 : «والفتوئ 
على هذا؛ لتسائل9" الناسي»0©. 

والأصل في جواز [قبُوالٍ]:'' كتاب القاضي إلن القاضي: ما ردن الإمام م أبو 
بكر أحمة بن عَدْ عَمْرِو الحَضّافُ في ١أدب‏ القاضي»*) قال' : حَدَنَنَا عَئِدُ الله 


() بظر: «الاجنلس» للناطقي [154-158/5]- 

(:) ونع بالأصل؛ 9التعامل» . والمثبت من: #نكء والمكا وااتح. ولغ : واضي» 

(+) ينظر؛ «شرح مختصر الملحاوي» للأَسْييجَاِيَ [ق/ 415] 

(:) ما بين الممقوتين؛ زيادة من؟ اذه رهماء وفع)ء واضء 

(«) لم بذكر هذا الأثر والذي يغدء: أبو بكر الرازِي؟ ولا الصددٌ الشهيد ني شَرحَيهما على أدب الناضية 
عقف لاككا رلا متا رجا فحنا نا را عل لي ا ولايد يد مره 
ال في ربط تتام رركتي اح 


يغ بأساتيد الكتاب 


القاضي] مع شرح الصدر الشهيدا للخسّاف [6لهب9؟ -17010: 
بكر الرازيأ» للخَضّاف [ى/ 54١ب‏ -156/]/ مخطوط مكية ميعن الله أفندي 
الحقط: م28)] 


رسولٌ الله يك إلى الملوك لجل ردم رترت الله تعائين 
ولو أن قاضيًا قال لقاض آخرّ: إن هؤلاء الشهود شهودٌ عندي بكذا. ننه 
ُو به إذا كان في موضم يَُتضاة كل واحد منهما فيه ٠‏ + كذلك هذا 


[البذتن عليه ولأ 32 


ا 


0::1+:] تال الحّضَّافُ في «أدب القاضي276': حَدَكنَا الحَكَمْ بق 


القضاقه [415/7] من 


(4) يظر” ادس القاضي | مع 


8 بت كتاب القاضي إلى انفاضي .. 


كتَابَ القاضي إن لاني ذا 


ار إلى قوله بعد هذا: (لِمَاس الْحَاجَة) ... 


اقوله: (نِنْ عَهدُوا عَلَى خَصْمٍ حَكَمّ بالشهاتة): هذا لظ اله 


وم بذكره أبو بكر الرازية في 
مخطوط مككبة فيض الله أفندي _تركيا/ (رقم الحفظ؛ +8)]. 


السدر التهيد» للحضّاف [+/40]: والآذ اك معلل در إساد! 


() ينظرا أدب الفاضي/ مع د 
ول يذكرء أبريكر الرازيه في غزحه علئ «أدب القاني» للتطاف 
إلى ان ريا والخضّاف بزوي هذا الأثرحنة من طريقه 


(+) هند اين لي 


(ج) العرجهة ابن لبي شيية |أرقم/ 7539| 


اد بن مُمَاقٍ ببإسساده يه 


00 ل 
وذلك لأ الشهاة لا 


الكتابُ إلن القاضي يُسَمّئ الكتابٌ الحكيئ ‏ 7 يكت لتِحُكُمَ به القاضي 
المكتوبٌ إليه. 

قوله ١‏ وحص بشرائط) أي : يختضٌ كتابٌ الفاضي ي إلئ القاضي 
وهي: أنْ يَكونَ الكتابُ مر ن لوم إل تغُوم في توم لمعلوم علئ مَشلوم ‏ أعني 
أن يكو القاضي الكائبُ معلوما ؛ والقاضي المكتوثٌ إليه معلوس والقدعوب 


() يظر #مخصر القثوري؛ [ص | 179 
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يُقبلُ في الْعَندٍ دُونَ الم لغلبةٍ الإناق قبه دوتّها. 
ل هما يتا رف في توضيقا. 


< غابة البياد 47 
سلوتاء اعنص سملوماء والمدعَ عليه معلوماء 

في الْعَبِدِ دون الم | لغلبة الإباق قبه دولها) » 
0 اد ]1 فاح نما ان قل الك في البودرة لأ 


في عُنقه» وأخد الكفيل ٠‏ 

وخاصل ما قال في اشرح اللّحَادِ 
في الدَيْنٍ والعين الذي لا يماج إلى 
المنقولٌ الذي مِمْكِنٌ الإعَارة إليه ١‏ لايل عط بن حبيفة وسحكق. رقال [/ويوسك 
يِْلَ ذلك إلا في العبد. 


ة إليه ؛ كالدارٍ ار وَالمَقَارِء وأمًا 


ا والآيلُ إذا آبَقَ فأعِلّ في بلدقء فاقام صاحه انه عند القاضي أن عبد 
11ل «لاراذ] أحَذّه فلا في مِضَرٍ كذاء وشهد الشهوةٌ على الجلية» قَيَجِبُ عليه أن 
َكب إلى ذلك القاضي أنه قد شهد الشهودٌ عندِي وكا - أ 
فلانُ بن فلان» وأنه لفلانٍ بن فلانٍ ونسّهما إلى أبيهما |٠/1««رام]‏ وإلى كَجِذِهما9؟» 


أن عبدًا صفته كذا 


زيادة من؛ انا ولم4 وااتحاء ولؤاء رااض». 
كذذا جاء في بحا: 
0 0 


وقماء واتعاء وال راض ». 
«ن». وَالمَحِدُ بن القبيلة: إحدئ قصائلها أوْ أحيائها. - 


قال في «خلاصة الفتاوئ»: «ولو كُيبَ اسم القاضي الكاتبٌ ونسيه؛ ول 
يُكحَبٍ اسم القاضي المكتوب إليه ونث » ولكن تيب كتابي 

المسلمين وحْكَايِهم؛ لا يَجُورُء وأبو يوسفٌ وَسّع وأجازء وعليه عنل 
1ط اد] الناس اليو :وأجمعُوا أله و كتب اسم المكتوب إليه ودس قم كقبة 
دالن كل إلي كتابي هذا ين قُضاةٍ المسلمين وحُكايهم جازء فإن كل 
- في الكتاب التاريخٌ لا يله » وإنْ كب نيه 
:هل مو كان تاي في ذلك الوق أم ل4 رلا يقن بالشهادة إقالم 
2 وكذا كوثه كناب القاضي لا يبت بمجرَّدٍ شهادتهم بدرن الكتابؤ؛ 


مسجم لفة القهاء؛ [صن/ 620]: 


يْ [ق/5ة]ء 


ف باب كتاب القاضي إلى انقاني 4 


قال: وَلَاَْبلُ لكاب إلا بشَهَادَةرَْلِينِء أَورَجْلٍ وائزآتين؛ لِأَنَ اكات 
و عاية البيان > 
وكذلك تَهِدوا على أَصْلٍ الحادثة ولم نْ مكتويًا ؛ لَمْ 


لظ (الخلاصة؟. 


وقال في «شرح الطَّحَاوِيَ»: #ركناب القاضي إل الفاضي في 
ين التاق » والطلاق و: : 
إلى القاضي ب الشهادةٍ على الشهادة ارواكهافة غلن الشهائة :قي اليو 
وَالقِصَّاصٍ وال 


يضر إلى قاض ناي “ولاج 
يِضْر)!!». وقد كتَئِتُ هذه المسائلٌ تكثيرًا للفوائد. 


ذتخل وَامْرَأ 8 


وا اوه 


اضي إلئ القاضي [١٠/01<د/د]‏ 


اسوه ؤنسيه ء ثم يفو غلن الشهوة بِمَحْضْر بن المكنوب له وهذا قولٌ أبي حتيفة 
ومحمر الاء . 


ب 


«خلاصة التنارئ» للبخاري [ق/ 05؟] 


(4) بنظر: #خزانة الفقهه لأبي الليث السمرقندي [ص 8 87] 
ينظر؛ #ختزالة الققه الأبي رقندي [ ص 
() ينظر: «مختصر القثوري» [ص/ 505]. 


الاي إلى الشزي وَرَسْولِهِ إلى القاضِي ‏ لأ الام الها لاب 
2 عابة اسان > - 
وقال أبو يوسقٌ: إذا شهدوا أنه كناه وحَدْمُه جاز وإن لم يَشْهَدُوا على ماني 
جَوْقَه 
00 الاحفلاد ك0 لت 00 إذا لم يكن 


قوله: (وَبخِلَافٍ رَسُولِ الْقَاضِي إلى 3 دسو 1 ال 


ورسول المي إلى القاضي ي 


0 

ما يصان فيه الكتب. كذا جاء في حاشية: «ن8. وينظر؛ #المغرب في تريب 
َي [54/5ذ] 

() ينظرة لشرح مختصر الفدوري) للأقطع [ق/ 517] 


باب كتاب القاضي إلى القاضبي (# ل ---- يبيب ا 1 


ل زولا ترط الي في قبوله؛ 000 0 :إنشاء اس 


إن لم يَعْمَلُ به. كذا قال شمسُ الأتمّة التْرَْبِي في ااشرح أفب ارما 
القاضي1. 

قوله: (قَالَ: وَبَجِبُ أَنْ بَفْرَا الكتاتٍ عَلَبِهمْ لبَْرُِوا ما فيه): أي: قال 
القُدُورِيُ في «مختصره؟ : وتماثه فيه: «ثم يَخْيمْه بحَفْرتِهم : ويُسَلْمُه إليهم»2'0. 


على القاضي الكانب أن يََْاً لكتات على الشهود حّى تق لهم 
: م د 


يعني 


نيفةً ومحمّد ٠‏ 


5-6 يسَلَّعْ الكتابٌ إلئ الشهو, ور 
القُوري [/»««ردا: وهو بخلافٍ ما ذكّر في «أدب القاضي»؛ لأنه قال 
قَعُ الكتاب إلى الطالب2'00: وهو المُذّعِي. 


ألاترّئ إلئ ما قال الإمامٌ النَاصِحِيتٌ في 9[ تهذيب]!" أدب القاضي» للخَضَّافٍ 


ينظر: «مختصر القُوري» [ص/ 1153 
(؟) ينظر: «أدب الفاضي/ مع شرح الصد, 
(+) ما بين المعقوقنين! زيادة من: «« 


بده لشاف [183/6] 


اغا راض 


ما في الْكِنَا نْتَهُمَا لهذا اله كاب آخه 01 
مَخْثوم ليكول مَعَهُمْ مُعَاوَتَهُ على حِفْظِه ٠‏ 

2 جد دابة اسن 44 
وهو لفظ الحَضَّافٍ أيضًا في كتايه20: 


فإ قر الكاب عليهم وهم لا يمون ما فيه؛ وليس ُشخته مهمه ولم 
يَخْتِئهُ بحضْرتِهم ؛ لم يَجُرْ ذلك عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف: 
َقرَأعليهم ولَمْ يَسْهدُوا بما فيه بعد يَمْهَدُوا أن هذا كتايّه وخاتكه . وب 


العاني » ألا كررئ أن الخلفاء يَعْبنُون كب القضا: 


م قال النَاصِحي: «وقولُ محمد ِل قول أبي حنيفة!”: هكذا ذكر ابن كام 
في «أدب القاضي0» وأبو بكر الرّاذِيُ وقول ابن أبي ليا 


وج قول أبي حنيفةً ومحمّدِ: أنهم يَمْهَدُون يما في الكتاب ولا 
فلم يَجْز. قال تعالى: «إلامن هديق َم يلو © [الرعرف: 1.١‏ ولأن لخم 
يملق بما في ياطن الكتاب. فرّجَبَ أنْ يَشْهَدُوا عليه. 


ووجة قول أبي يوسفٌ وابن ن أ ليلى: أنهم يَشهدُون على الكتاب والْشوء 


(1) ينظر: اأدب القاضي / مع شرح الصدر الشهيدة للخَضّاف [+/585] 
(؟) وقع بالأصل: «قول أبي يوسف». والمنبت من: نا ؛ واامفء واتحقء وفغفء وض ة 


هيب كنتب القاضي إلى القاخي 4 بلل-8٠‏ 


ذا وَصَلَّ إلى الْقَاضِي لَْ يله" إلا بحَصْرْةِ الْخَضم ء لِألَهُ ب 
< يديد يه - ّ 


الحكامٍء ولا يُطلِعُون عليه غيرّهم ء فإذا شَهدُوا بالكتاب والنَثم كقى . 


قوله: (قالَ: وََِا وَصَلَ إِلَى الَْاضِي لَمْ َْبلهُ إِلّا حَطْرَةٍ الخضر ولك 
الا اللققرق نل انناب يف الحُكُمٌ بما فيه » فلا يَجُورُ الحُكُمُ يما فيه 
الخّضْمء وليس كذلك سماعٌ القاضي الكاتب 
بغير خطمء لأن المقْسُوة نقْلُ الشهادة لا الشكمء 


شهادة الشهود حيثٌ 


كتحَمُلٍ شهودٍ الفرع شهادةً الأصول. 


فال في شرح الأقطع: : «قال أبو 
الكنابَ يَحْقَصٌ بالمكتوب إليه: فكان له أ 


ين الكتاب » فا. 


حضورٌ الخَضْم عند الحُكم بهاا”. 
(:) في حائية الأصل: هخ: يقكه» 
(؟) ينظرة #شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ ؟1] 


جد علية ابببان 4# 
قال الإمامٌ أبو محمَّدٍالنَْصِحِنٌ البسابورِيُ في «تهذيب أدب القاضي': 'رإذا 
ورّد إلى القاضي كتابُ قاض بحقٌّ على و الذي جاء بالكتاب 


على الشهادةٍ لا 5 تُشْمَعٌ إلا على خحَضْم فِإنْ شهدا بأن هذا كتابُ 
اسألهة يي حر ا سرد 
2 وكذا لو قالوا: قَرَآه علينا وم 


وقال أبو يوسقّ: يَعبَلُه إذا شهد الشهودٌ أنه كتابٌ فلانٍ القاضي 
إليك ؛ لأنه عُرِق [ه/مرام| الكتابٌ إليه 


كلد 


اب كتاب القاضي إلى الناضي 48 . 


عليةيرين + 

قال أء بكر اراي في «شرح أدب الفاضي؛: وكذلك النسبةٌ إلى أبيدء مل 
عَلِيّ بن أبي طالب وعٌمرٌ بن الخَطابء لأن الغرضن منه التعريف . وقد حَصّلَ» 
وذكر أبو عَلِيٌ عن أبي يوس ١|‏ اطاداة : اأنه إن كنت: مِن اين فلانٍ إلئن 
فلانٍ ؛ لم يج ون كان مشهورًا ِكل ابن أبي ليل 


وذكر ابن كاس في «أدب القاضي»: «ذلك في نسخة أبي سليمانَ 


ين ما عبرا وهو سر حسمو نمي ا عوبوا عل لكان والخاي» 
ا 00 


سس 0 وقد توفي يعد سسنة: (0 5 4عز). 
بة؟ لعيد القادر القرشتي [1/1١]؛‏ و«هدية المارقين» للباياتي | 011/7 - 
4 [؟/ | «المتليةة [9/عة ؟] 


1 


ب المي [ي 


قَال: 0 ند كناب قلا 


إلا بتخفر ين القضم؛ وهو التق عليه ٠‏ وفي بعض الخ : الم 
يفْتكُه0!'' (٠١‏ :«اراء] بالكاف ين الافتكالك . 


عَلَى الخَضمء وَأَْتُما نيهاء أي: 0 ؟؛ وهذا التي 
[ه/+٠+ظاء]‏ ذكره قولٌ أبي حنيفةً ومحمّدٍ بهللا0». 


وابنُ أبي لبلى جفقه: : إذا شهدا أنه كتابه وخاتمه لَه 
الفاضي الكاتب علئ الشهود؛ لأنهم لَمّا شهدوا أن 
الكتاتّ كتابه . والخقمَ ممه تبَتَ أنه كتابٌُ القاضي الكاتب » فإذا قرّأه عرف ما فيه. 


وجة [:/01:] قولهما''': أن الشهادة بما في الكتاب » فإذا لم يَعْرِفٍ الشهرة 


() أشار إل هذا الاختلاف: المؤلف في حاشية النسخة |١‏ 
مكتبة فيض الله أفندي ‏ تركيا]: البايشوني في حاشية النسخة التي بخطه مِن «الهداية؛ [ق) 

كلل ا الله أفندي ‏ تركيا] . وا هو الميت في 

:]٠/[‏ وكنا في الأزركاني ٠‏ والشهركندي, 

فة نصر الله الحنفي من (الهداية» [؟ أق/ 47 /1/ مخطرط 

5 - أمريكا/ (رقم الحفظ: دع 

(1) ينظر: «سختصر القُتُوري [ص]| 517]. 

() ينظر: «أدب القاضي؛ مع شرحه [ص 88*]: «الميسوط؛ [43/1]: #تبيين الحقائق» |4 /183] 

(:) وقع بالأصل: «وجه قوله؛. والمنبت من انغ ولام؟؛ واتح4ء واغ4؛ وااض». 


بخطه ين (الهداية» ١[‏ /قم؟ /|/ مخطرط 


عد 


باب كتاب القاضي إلى القاضي #. 


جد عليةايبان 2 
ما في الكتاب لم يبل شهادثهم ‏ 

وأمّا اعتبارٌ الختم بحَضْرة الشهود: فلأنه لا يوم 
يَعْهَدُوا بالشكٌ. 

قوله: (غلّى ا" ر 


قال شمسش قي م فب: «وإذا شهد 
الشهودٌ علئ الكتاب وعلئ خاتم القاضي , وهو كتابٌ صحيحٌ : فإِنْ كان القاضي 
َعرفُ الشهودٌ الذين شهدوا على الكتاب بالعدالة ؛ قن الخاتم بَمَسْضْرٍ ين الطالب 
(1) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: ان1ء ولم8؛ واتح4» ولغ وااض» 


امخخصر القُتُوري؛ [ص/ 95]. 
أدب القاضي / مع شرح الصدر الشهيد؛ للحّاف [14/5] 


ع كدب أبس الناشي بي 


َبِلَ وُصُولٍ الكتاب؛ لا ي 
جه غاية البيان ©4- 


والمطلوب: ويَعْمَلُ بما فيه يله ؛ وذلك لأنهم لو شهدوا على الح - وقد عرنهم 


القاضي بالعدالة ‏ عمل بهم أبضًاء ولا يتاي إلى أن يَشلَء وقلك لأن السؤَال إنها 


يَكُونُ لظهور العدالة: فإذا كان ظاهرٌ العدالة فلا حاجة إن الال في هذا الموضع 


النَكّ اللخاتم نوع عمّلٍ يالكتاب؛ والكتابُ لا 
على الكتاب ؛ ولأن العدالةً متئ لم تَظْهَر احناج المُدّعِي إل أن يَِيدَ في شُهرده. 


لَمْ يَكُنْ فيه قائدةٌ وكان [ه0:1جرام] قيه ضررٌ 
للمُدّعِي : فلا يك الخاتم ما لم تَظَهَرْ عدالةٌ الشهودٍ». 


يُعْرَُوا قال القاضي: زَدُ في شهودك ؛ لأنه لم يَثْئِثْ 
أنه كتابٌ الحاكم ؛ قو 


قال أبو محمد النَّاصِحيٌ في «تهذيب أدب القاضي» 
مات القاضي الذي كتب. أؤ عُزِلَ: أؤ عَمِيَء أو 


باب كتاب القاضي إلى الفاضي ١4‏ 


0 
٠ 0 


| لو سّمِعَ الشهادة لم ماث قبل التعديل قَعُدّلوا 
ذلك الماع . ولا فرق بينَ موته وِعَزْلِه قإذا لم 


ب إَِِه). لي: لا يَْيك قاض آخر ؛ لأنه ِب 
[إل]''؟ غيرهء وهو قد مات إلا إذا كتَب؛ إلى قاضي بلدة كذا فلانٍ بن فلان 
[بن فلانِ]”" القلانيٌ؛ وإلئ كل من يَصِلُ 
الكتابٌُ يعد موت قاضي تلك البلدة المكتوب إليهة 
تبما له وهو مَعْلُوم. 

يخلاف ما إذا 
القلانيٌ إلى كل 


إلى كل قن يِصِلُ إل على ما عَلَيِِ مانا 


<4 غاية ايان © 


وإليه دمب مشايخُنا خلامًا لأبي يوسقٌ» لأنه مَجِهُولٌ. 
ورأيثٌ في كتاب «المجرّدا للحسن بن زيادٍ: «وإنْ مات القاضي الذي كب 


اضي يَعْبَلَ منه الكتاتَ» ولا الصا 
اي [ن]”' نز 


0 ا ات قال المح 
كله قو أبي حنيفةً ذا . 

وقال في «شرح الأقطع /: «قال أصحاينا: إذا مات القاضي الكاتبٌ ‏ أو 
قبل وصول كنايه؛ لم يَعَلُ المكتوب إليدء ون أبي يوس في '«الإملاء 
يَفْبلُ ٠‏ وبه قال الشَافعك نار 

وقال فبه أيضًا: «قال أبو حنيفة ورُقرٌ: إذا انكر حَهُمّ القاضي لم يتيك 
المكتوبٌ إليه» ونال أبو يوسف هد: يَقْبَلهو. 

وَجهُ قولهما: أن كر الخدم يُوحِبٌ تهعة فبما شود به الشهوة؛ لجواز أن 

4 بل مع التهمة . وهذا إذا لم 

الشهادةٌ على الكتاب . وما ف 


اوهذا 


01 ما بين المعقو: 
ينظرء اه للشافمي 1 :اليه قي ات 


إيادة منة ان رامق ولاتح ان 


د 


باب كناب القاضي إل القاضي 4. 
ِنهُ غَيْرُ مُعرّفيِء وَلَوْ كَانَ مات الْخَضْمْ ينََذُ الكناب على وَارثه ب لقيامه مقامة . 

وَلَا بُمبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى القاضي في الْحْدُود وَالْقضاص ؛ لِأنَ فيد 

جا غاية الببان 47 

ونقلَ النَاطِفُِ في «الأجناس» عن «نوادر هشام»: قال أبو يوسقٌ: (إِنْ عُزِلَ 
القاضي أؤ مات وهو المكعوبٌ له إليه. ثم دم الحضْمْ الذي عليه المالُ إلئ القافضي 
الذي كب الكتابَ وقد غَابّث بَينثه : وا. احعج المكتوبُ |له]1"! بكنابه عليه قال؛ لا 
أنضي بذلك عليه ؛ لأنهم شهدوا عندّه على رجل غاا بي 
خَضْمِه وهو [0٠/:/اظاد]‏ حاضرٌ » لكن لو كان وصّلَ الكتابٌُ إلئ القاضي الذي كب 
إليه بذلك ؛ كان الكتابٌ بمنزلة الشهودء وند كان أبو يوسفٌ ابَثلِيَ بهذا مرَّهو('. 

قوله: (وَلَوَْانَ مات الْحَصْمْ تقد الات عَلّى وَارئه؛ لقتامه مَقَامة)» ذكره 
تفريعًا أيضّاء يعني: الات الخَضْمٌ - وهو المُدّعَى عليه - قبلّ وصولٍ كتاب 
القاضي إلى القاضي ء بَْقدُ القاضي المكتوبٌ إليه الكتابٌ على رَارثٍ الخَضم. 
ل كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي في الْحُدُودِ وَالِْصّاص) » هذا 
لظ القُدُورِيٌ في «مختصره2”0: وذلك لأن كنات القاضي إلئ القاضي [في 
له الشهادة علئ الشهادةٍ ؛ لأن كتاته يَْقُلُ شهادةٌ الأصول؛ كما أن 
شهردٌ الفرع يَتْعُلُوِ بعبارتهم شهادة الأصول. 

ثم الشهادةٌ علئ الشهادة لا تَجُورُ في الحدودٍ والقِصّاصٍ. نكذلك كناب 


نين” زياد من: 
احج يكتايدة. ينظر: «الأجناس» لأبي العباس الث 
5 تركيا/ (رقم الحقظ: 1601)] 

() ينظرة «الأجناس» اللناطفي [9/-/10]- 

(0) ينظر؛ «مختصر القُدُوري» [ص/ 755] 

(4) ما بين الممقوقتين: زيادة من وغ 


رهما رمزة» وققي». ري أهية وزيم 
واتحا. ولغاء راض رفي 0م20 «إلينه. وفي 


[ق88١|ب/‏ مخطوط 


كتاب أدب القاضى ي 


ناما عَلَى الإسقَاطٍ ذني 


جه هيد اببيك 4 
» والحدردٌ رالقِصَاصٌ 
دكي 


[«روممر] آم 0 السااة 0 ٌُ 
أذ له عن جل في قورةكذا ا لني ل اس 1 


ل 
بوكالة» ولا احتال بعيء متهاء ذأحْأفتُه فحلّف بال الذي لا إل إلا هو ما قَبَضَ ين 
هذا المالٍ الذي نامث به البيةُ عندي ‏ ولا قبضّه له وَكِيلٌ » ولا أحالّه؛ ولا قِضَه 
له قابضصٌ : وإنها له عليه 

فسألني أنْ كيت له إليك بما ت م 
وأشهدثٌ عليه شهردًا أنه كتابي وخائمي» وقراته على الشهود. 


عندي, نكتيتٌُ إليك بهذا الكتاب» 


(1) وفع بالأصل: «ثبت١.‏ والمبت من: لذفء واقم) د واتحا+ ولغ ؛ واف 8 


ااذفء رقمل واتجان وقغف اضيا 


(4) وقع بالأصل: «ويحلينهم؛. والمثيت من 


باب كتاب القاضي إلى القاضي ©. 


فإذا أت به المُدّعِي الاي الذي يالكو, 
سأله اليتتة علئ كتاب القاضي ء ولا 


م يقير" الخضم فإذا لا عقترة ب 


فإذا جاء ب 0 
الذي ذكرٌء فيقُول لهم: أقَرَاً عليكم ما 3 


فإذا قالوا: نعم - قد قرأ ل 1 إن 
هذا خاتمي ‏ فإذا سوع منهم لم يك 
يَكْيِرٍ الخاتم حتّى يَخْمرَ الخَضْمُ فإذا حضر 
وعلى الحَضْمِ ما قي الكتاب. 

إن قال الشهوةٌ: نعم . قد أَشْهَدَنا على ما 


سأل الحَضْعَ عما شهِدَ به عليه: فإنْ أقرّ ألرَّه 


(1) .وفع بالأصل: «قهر أوقن»- والمنت من: « 


(0) وقع بالأصل: ثم يحقئره. والميت. 


00 :9 كناب أدب النامي إي 


عل أن فيك اقلق والصناءة ل 
لا الصناعة أحدٌ على اسيه 


واسم أبيه؛ قصَئ عليه إلى هنا لنْفلُ كتاب «المجرّده. 
[هذاآعك ادق العاشر ين كتاب «غاية اليا في شرح الهداية1, كه كزان 


زيادة من: لعفف ولاتج ال والغل وااض 0 


باب كتاب القاضي إلى القاضي #.. يل 
فَضل آخِرُْ 
(وَيَجُورُ قَضاء المَآة ني كُلْ عَيْءٍ إلا ني الْحدُود وَالِْضاصي) اغْيبارًا 


قال: (وَيَجُورُ قَضَاء الْمَزآة في كُلّ شَيْءٍ 1 في الْحُدُودِ وَالِْضَاصِ)؛ وهذه 
من مسائل القُدُورِي9. 


اعلم أوَّا: أن كاب الفاضي إلئ القاضي إذا كان سِجِلّا يَجِبُ علئ القاضي 


بِينَ الإمضاء والرّدّ لما كان كذلك ؛ احتاج 
0 0 0 


0١ 
بالحذود والِصَاص وأمضاه قاض آخر . جِوَارً تمَدَ بالإجماع ؛ لآن تَفْسَ القضاء‎ 


هد نبه» فإنَّ ريسا كان يُجوُْ شهادة النساءِ مم رجل في الحدودٍ والقِصَّاصي». 


وقال الشيحٌ أبو الْمُِينِ الَف في شرح الجامع الكبير»: «وقضاءٌ المرأة 
فيما سِرّى الحدودٍ جائرٌ ؛ لأن شهادتها فيه مقبولة ؛ وفي الحدود يَعَرَقَفٌ قضاؤها 


ألما واتحق رفغا راض 
00 


() ينظر؛ «مختصر القُدُوري» [ص/155] 
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وَقَدْمَرٌ الوَجْهُ. 
َنَبسَ لِلْقَاضِي أن بَتخْلفَ عَلَى الْقضَاءء لا نْب 
< غاية اليباد > : 
1/دمسدام|؛ لأن الناس'' احْكَلقُوا في جواز شهادتها في الحدود» فأجاز ذلك شُرَيْمٌ 


ذَلِكَ؛ٍ أنه مل 


لغيرهإبطاله؛ لأنه فقن في فشا مُمْتَهدٍ فيهء وليس تس القضاء ء ههنا مختلفًا 
يل ٠‏ إلى هنا له رح الكقاق. 


قوله: (وَقذ مر الوجة)؛ ؛ إِشَارةَ إلى ما قال قبل هذا الفصلٍ كما بز 


1 في المختصروع(8. 


الناس»- والمثبت من” 9# وارةل واتجى وقؤف؛ لاضن 0 

بن أبي شببة [رقم/ 18014] : وأبو يوسف في «التراج» [مس/ 1078| : وعنه محمد بن 

الحسن في: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [5/11٠5/طبعة:‏ وزارة الأوفاف القطرية]. عن 
ديه م قله لاص 


يبب كعاب القاطضي إلى لضي © 7# بيس 88# 


القَفَاة دُونَ التَفْلِيدِ به قَضًا 


42 اديه سيفن 47 

قال الشيح أبو الْمْعِينِ في «شرح الجامع الكبير»: «الفاضي لا يَخْر استخلاله 

إلا إن فوّعْنَ السلطان إليه ذلك ؛ لأنه استفاد القضاء بالإذن. ففي حقّ ما لم 
به بقِيَ على ما كان قبل الإذْنِء ويَجْورُ استخلاله بعدما فُدمْنْ إليه م لأنه ملك ذلك 
بإذْنِ السلطانٍ؛ كما ملك القضاء بنفسه بِينَ الدا.. 


مشايحُّا عن هذا وقالوا؛ من قام مقامَ غيره لغيره ؛ لا يَكُوِنُ له أن 
كيل والشوقع وغير ذلك . ومن قام مقام غيرء 


ثم قالة لاد القاضيّ الذي لَمْ يمر بالاستخلاق أمرّه غيره لِْضِيَ : 
ِنْ كان [هذا]!" الْمُْتَخْلُفُ ممن يَمْلحُ أن 


ن أهل د +طام]ء وإنْ كان 
محدودًا في قَذْفِ وثاب؛ جاز إمضلؤه ؛ وإنْ كان صبيّاء أو عيدّاء أو نصرايًا ؛ لَمْ 
بَجْْ إمضاؤه؛ ولا يَرِدُ على هذا الوص : فإنه يَمْلِكْ الغويض إلى غيره توكيلة . 
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<3 هاي البيان 4 
عن المباشرة بنفسه ؛ والمُوصِي قد مات» حيئل لا يُمْكِنُ الدّجُوعٌ إلى رأيه: فجار 
الاستعائةٌ بالغيرٍ دلالةً». 


وقال أب حقْص محمد بن محدود السو في كتاب «الفصول»: #القاضي 
إذا لم يكن مأذون في الاستخلاف, فاستتف خيره) 2 : 


كان الاستخلافٌ في صمي أن مرضهء أو سثّره 


0 
إصِْ يلل 


استصاتاء وكذلك القاضي إذا أجاز حُكُمَ الحكمٍ في الى 
في «فتاوئ القاضي ظهير الدين». 
دعم «السلطانٌ | قال لرجلة ادنوه 


عن مَحْصَرٍ: إنه غير صحيح ؛ لأنه ذُكِر في أن هذا 


(40 بنش : #المحظ الرعاني في الفقه التعناتي [81/6]- 


باب كناب القاضي إلى القاضي .4 . 00 


دأ 2 ٠‏ ذا فض اله 
الآصِيل حَنّى لا يَْلِكَ الْأَوَّلُ عَزْله1©. 
َإِذَارْفْعَ إلى الْقَاضِي حُكُمْ حَاكِمٍ نضا إلا آَن بُخَالَِ الكتات. 
< عاب البباد 42- 
فلانٍء وليس فيه أن قاضيّ القضا: 


القاضي مُقَلَدّ من جهة قاضي الت 
بالاستخلافي مين جهة السلطان» . 


(1) زا يعده في (ط)؛ إلا إذا فوغى إليه العزل هو الصحيح» 
)رفع بالأصل: «بملكه»- والمبت من: «نهء راملا 
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أو الشتّ آو الإِجْمَاعَ؛ أن يَكُونَ ولا لَادَلِيلَ عَلَيِد. 
3 بايذ البيان 4# 
آر الشنّة» أو الإجماع . بن يَكُونَ توا لَادَِلَ عَليِ). وهذه من مسائل القدُوري". 


وفي بعض نُسَخَ «المختصر»!": أ يَكُونَ توا لا دليلٌ عليه500. 
والمرادً بالحاكم: القاضي ؛ وبالإمضاء : 
والأصل هنا : ما قال الشيخ ابو لمن في اشرح الجبامع ١‏ 


[صض/5ى]ء 
0 ريه نى يو اين تخ صر اللُوري؟ الطيرة 
جميعها بِلَْظ: أل يكون 


في كابهة ازاد الفقهاء/ شرْح مختصر 71 1 ؟اب| 
سخطوط مكدبة فيض الله أنندي - تركيا/ ل(رقم الحفظ: 86)], وكذا في النسخة التي شبح عليها 
العلامةٌ ابر الرجاء الرَاهِدِييُ في: «المُجْتين شح مختصر القُدورِيّ [ى 741 |ب/ مخطوط مكية 
فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحقظة م م)]: 

3 هذا هو لظ المطبوع بن امختصر التدُوري؟» وهو الثابثُ في عدة نشخ خَطْية ين #المختصرةء 
منها: [ق140/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي محمد عاصم بك تركيا/ (رقم الخفظ: :])1١١‏ 
ونسخة ثانية! /1/١85[‏ مخطوط مكتبة راغب باشا_تركيا/ (رقم الحفظ؛ 8.6ه)] : ونسخة قالغة: 
[ق١٠/ب/‏ مخطوط مكتبة نور عدمائية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: +/109/7)]: ونسخة رابمة! 

]43 /ب/ مخطوط مكتة فيه 


فاضل أحمد انا تركيا/ ارقم الحفظ: 14ه)]: وأبو نصر الأقطع في «شرح الُدورئنة 
[1إن5١+/|/‏ مخطوط مكتبة قيفي الله أفددي ‏ تركيا/ رقم الحفظ؛ ])٠٠(‏ . وصاحبٌُ «الجوهرة 
النبرة/ شرح المُتُور» [45/6!]: رساحبُ: «اللاب في شرح الكتاب»ه [الحهاء 
وصاحبٌ «خلاصة الدلائل/ شح القُنُورِيَ لحسام الدين الرازي [855/5]- 


اج ياب كتاب القاضي إلى الناضي ]. 37 


وفي: «الجامع الصغير»: وَمَا احْحَلَقَ فيه التعََاهُ هئ به الْقَاضِي كن 


أراد يه والله امل -: أن ما أمضّاه عمرٌ 50 بالاجتهادٍ لا هوء ولأن 
لاج الإ :2:9 واضاووالاحت لين عرو عما نه وواقدة ا 


هذا 5 فيما إذا كان قضاءٌ القاضي الأول مما يشوغ فيه الاجتهادٌ. 


أ إذا كان لا يَُوِع فيه الاجنهادٌ؛ يأنْ كان جَرْرًا : أ مخالقًا للكناب أو الكت 
المشهورة: أو الإجماع ؛ فإنه لا بده القاضي الثاني ؛ لأنّ الأول قضاء يما لا 
بتع فيه الاجتهادٌ» فلم يَْقُدْ قضارٌه. كما لو حكمَ بخلاقب النضصّ بخلاق40) 
اجتهاد. 


(1) أعرجهة الدارمي قي «ستع 
كن به 

(+) أعرجهة لبن أر غية [رقه/ ».179 وَالأجْري في «الشريمة» [1100/4] 
في «الأوسط» [115/7 ١‏ عن لي ين أبي طَاِبٍ يله به دو 

() آشار في حاشية: ان» إلئ أنه وقّع في بعض الكتخ: «ولأن 


[رفم/ 54] » وابن ابي شيية [رقم/ ].٠-809‏ + من طريق: عن قر 


(:) اأشار في حاشية الأصل: إلى أنه وتم في يعفى الح «بغيرة. يدل: بخلاف». وهو المرافق ا 
رقعفي: مزه هزه 


راض راتمة 


22 
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ليل 


000 
والمرادٌ من خلا الكتاب: خلافٌ نصّ الكتاب الذي لم 
قوله تعالى: وَل مَنصححُوأ ما كم ابتكم يت 
3 5 الأبء ولا زمل مسار 


[انساء؛ ]+ وقد انمق الناسٌُ أنه لا 
جاريته. ولا يطاً واحدة منهماء فلو حكم القاضي بجواز نكاخ امرأةٍ الأب ؛ كان 
للقاضي الثاني فشحُه. 


فا ل ديل سول 
لأنه مخالِفٌ لنصّ الكتاب» قال الله تعالئ: «وَل كأ 
عَكد © [الأسام 91ا]* 

نظي خلاف الشُنّة المشهو, ما إذا ققئ القاضي بالقصَاص بالقَابة, 


كارا مما ل كر شه أي 0 


0 نول الشَافعيّ للق في القديم1”؟ - كذا ذكر شمِسٌ الأئمّة 
في اشرح أدب القاضي». 
وهذا الحم ليس بصحيح ؛ لمخالفة اشن [«مم] المشهورة» وهو قوله ا 


«الكافي في فقه أهل المديئة» لابن عبد البر [1181/1]» و«التاج والإكليل لمختصر خليل» 


53] | الى تمسر زرا حكن 0000 
(0) وقال في الجديدة لا يبت القصاص » ينظر: «الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [14/1]: 
و(الوسيط في المذعب» لأبي حامد الغزالي [47/3]: و«التهذيب في فقه الإمام الشافعيا 


للبغري [05510] 


يل 


اج باب كناب القاشي إل الشاشي :4. 


«الببُ عَلَى المُدّعِيء وا 

وكذا إذا ققئ بحل المطلقٍ ثلانًا د لأ قبل دول ال 
فالقاضي الثاني ينه ؛ لأنه مخالِفٌ للش 
وقد مر يان الحديث في كتابٍ الطلاق في (3 


ونظيرٌ خلا: الإنتتيع: :ما إذا ققئ بجوازٍ ع أمّ الول ؛ كان لقاضي الثاني 
يَتْقُضَه كذا ذكّر الخَصّافٌ في «أدب ب القاضي) !17 وذلك لأنه مخالِف لإجماع 


التابعين ٠‏ 
وذكرَ الشيحٌ أبو بكر الرَاِي: «أن هذا مذهبٌ محمَّدِء فَآنًا مذهبٌ أبي حنيفة 


شف 
المتآحُرٌ هل يَدْكَمّ الخلافٌ المتقدّمَ أمْ لا؟ فعدٌ محنّدٍ ١‏ 
وأبي يوسفٌ: لا يُرقَعُ؛. هكذا ذكّر في اشرح أدب القاضي». 

تي أن الصحابة اختلهُوا في جواز بَبع أنّهاتِ الأولاد؛ ورُوِيَ عن علي 
وَرَأو عُمَرَ في أَمَّهَاتِ الْولاد: تبن اي 
َه التَْمَانِيٌُ [يسكونٍ اللام ]2*7 ر 


(1) مقئ تتتريجه ٠‏ 

() ينظرة «أدب القاضي/ مع ث 
(4) ما بين الممقوفتين: زيادة من: 
لك أخرجه: عبد الرزاق في «مصبقه» |رقم/ 15174] » والبيهقي في «السنن الكبرن» [ 8/٠١‏ 4] :- 


الصدر الشهيد» للكحّاف [/155]: 
.4 
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لو فى في الْمَحتَقِدٍ فيه مالا لرأبه ديعبو نقذ جد بي 

2 11 وَإِنْ كَانَ عَامِدًا رِوَاتئَانِ وَوَجْهُ‎ ٠ 
- داية يبان‎ << 

0 افو أجم الالمرت عدم بدا يٍ ال و 0 


مسرا لَم يزو 


يوس في «التوازل»: أنه لا ب 


وذكرٌ عن أب 
ل ع 


هه بن كب انقاصي إلى اعاسي 4 لها 


عنتما لا ينقد في الوَجْهَْنٍ أنه ققَى بما هُوَ خَطاً ِلذة وَعَلَِ اللو 
ديدبت يه 

اعلم أن القاضي إذا نسي مذهيه» فقضئ بمأعب غيره فال أبو حتيقة بيد 

النضاء.. وقال :أبو يوسقٍ: لا ينقد .,هكذا ذكر الخَمافُ ني ؛أدب القاضي 1 

الخلاف بيتهماء ولم يَذكر قول محرا 


وكذلك ذكر النَاسِحِر في «تهذبب أدب القاضي». وكذلك ذكرّ الففية أبو 
الليث في آخِرٍ «أدب القاضي» من «العبون». حيثٌ قال: «ولو أن فايًا عرسم 
إليه في أمر من الأمور مما فيه اختلاق , وهو يَذْعَبْ في ذلك إلئ مذعب. وني 
مذهته وقضئ بخلافه ؛ فإن أبا حنيفة قال: يُمْضِي هذا الحُكُمْ ولا يَدْجِمْ عنه. 


وقالالة يزمقه: ا فلو أن رجلا 
فال لامرأيه: أنتٍ د أن بَرِبّةٌ فجملها ئلانًا؛ فإن أبا ببق ة قال: بُمْضِي هذا 
القضاء. ولا بْرِجِم عنه. 

وقال أبو بو. 
لفط «العيون». 


وذكرٌ القاضي الإما 
اي 
وثالوا في «شروح الجامع 
والمحدودٍ في القذف بعدّما تابء أزْ ققَئ بتهادةٍ أحد الزوجين مم رَجْلٍ 
الصاحيه. ورآه جائرً؛ تَقَدَ قضاؤه؛ ولأن الخلاق في جواز القضاء بهذء الحُجَّة: 


(1) ينظر «أدب القاضي/ مغ شرح الصدر الشهيده للخَمّْاف [١/كوكء‏ 1499| : 

(1) وقع بالأصل: «برددة؛ والمنبت من ان واامة؛ واتح» + وقغة ولاض»- وهو الموافق لما ولع 
افي: ميو المسائل» م 

(؟) ينظر! «ميُون الائل» لأبي الليث السمرقلدي [ص/ 994 - 9388| 
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اددع ا لام ليد كت متاق اناا 
ولايةٌ الإبطالٍ. إذا كان الأول برَى ذلك حقاء وعَلِمٍ الثاني أنه كان ير حمًا أن 
إذا عَلِمٍ أن الأول لم ير ذلك حقّاء وققئ بخلافج أيه؛ كان للثاني إبطال قضائه, 
؛ كمَن وقّع تحترّيه إلى جهةء وصلا 


خُرِي”"' لاء وإليه أشار محمد 


قال: «هكذا ذكَرَ الشيحٌ الإمامٌ عبد الثه | 
في قوله؛ اورآ د 


ثم قال: (ورُوِيَ عن الث الواحدٍ التَّيَْائي" 0" د قال: : في هذا 
دليلٌ علئ أن ما يَفْمَلَه القضاةٌ عَفْمَوي”!" المذعب - لتحْكُمَ في الطلاقي 
المضاف بالبُطلانٍ ‏ إنما يَجُورُ أنْ لو كان القاضي يرَئ يطلانَ الطلاقي المضاي, 


(؟) وقع في | 
مضئ أن ل 


اكناب القنوت فر 
3 0 
يقال: شافية ليقناء كما مُلِمَ في عم التصريف». 


عل يل 


باب كتاب التي إلى الناضي (. 


ايفين 


لِمَاذَكزُ. 
<< عاية الببان 4# 
كما هو مذهبٌ الَّانمِيّ إل : فأنًا لو كان لا 
المي المذهب ؛ لأنه يَكُونُ تيد لغير. يمْعَلَ ما حو البَاطِلٌ عددّه ‏ وتفويضئٌ 
ماهو الباطِلُ غيرُ صحيح ء فلَمْ يَصِحٌ الظليدٌ». 
ثم قال الشيحٌ أبو الْمِين' «ولكنّ هذا لات ما عليه اسلف» فإنهم كانوا 
بَُلدُون القضا مِن الخلفاء. ويَرْوْنَ ما يشكمون ن علين رأيهم ناذا ون كان ذلك 
مخالًا لرأي الخلفاء ؛ لاتياعِهم ف في المائل جَدّهم عيد الله ب 
ولو أن القاضيَ كان محدودًا في قذقبٍ وتاب؛ أز كان أعمئء أوْ قّئ 
الامرأته » ف إلاء؛ كان له ذلك ؛ لأن هذا ليس بقضاء 


اس جيك * 


القضاء أم لا؟ فيتَوقف على رأي غيره 
قل الْأسْترُوكَيكٌ في «قصوله» عن صاحب «الذخير: 
في بعض الكتب عن أصحابدا ذ اذ قضاءٍ القاضي بخلافٍ رأيه: روايتان» فكان 


0 عسل الإسلام الأرزجنيي ه تلخطود بن هبد المي للدي القاديي النقبه 


علن السرخيع : وهو بد الامام فخر الدين فاضي غان. بول تقر ل تار وفاة.؛ 


000 


3 
َالْمرَا بشت الْمَشهُو 
الْبمْض . وَذْلِكَ خِلَافٌ, وَلئِس باخبلاف وَالمعْتِرُ: الالخبلاف بي الصذر الأول 


جد عبةحبيد 42 
ولكن بِكَرْطٍ ألا يَكُرنَ المُجْتهَدُ فيه محالِفًا للكتاب» أو الشُئْه المشهورة؛ أو 
الإجماع : فإذا كان مخالقًا لأحَدِهاب يِل القاضي الثاني ؛ لأنه وقّع ياطلا . 

قوله: (زنيما الجتقع ليه الْنهُوة: ابر مُخَنَهُالغض . وَدَلِكَ جلاك, 
وَلَبِسَ باخيلاف). 

بيان ذلكة ما قال في «خلاصة الفتاوئ»: الو ققسئ بجواز بَيْع الدرمم 
بالدر. بأعيا: ذا بقول ابن عَبّاس وله ؛ » وان كان مختاق 
بِينَ الصحابة ؛ لأنه احدٌّ مِن الصحابة» فكان مهجورًا»!" , 


قال في «عمدة الفتاوئ0!": «رجلٌ زتى بم امرأيه: فرُقِعَ إلى 11:مذا 
القاضي ء ولَمْيثَرّقِ القاضي بيتهماء ثم رُفَِ إلى قاض آخرّ يرَى التفريقٌ ؛ لايق 
هد في اعتلّف فيه الصحابة» : 
الاح ف في الصّدر الْآوَلِ) م 


بُرِيدُ به: الاختلاق الواقعَ في قَرْنِ الصحابةء ديفي به اختلاق مالك 
والشَّافميَ يك لأنه ليس بحُت ؛ لأنهما لم يَكُونا في زمنٍ الصحابةء وقد عر بيك 
قيلَ هذا. 
إلذا 
(؟) و 


ينه للبخاري [ق/ ٠15]ء‏ 

المنتي والمسطني؟ وهو لع من عيد لزي من تر بن مازة برقا الأ 
أي تُحَئْد رن به الام الود .٠‏ ذَكر أله: فتمَ الكناتَ علئ قت مين ووَزّعه علئ الللالة 
والدلائين: وأمْرْج فيه؛ ما يهم وقوعه. وهو: مختصر في مجلد صقير ينظر: «كشف الظنوذة 
الحاجى عليقة [؟/11158 


اج باب كاب القاضضي إلى الفاخ [4. 


قَالَ وَكُلٌُ شَيْءٍ قَضى به القاضي في الظاهر بتَخر ؛ لَهُو في الباطن 


التكاح ٠‏ 
<ه بيذاي 8م 

قوله: (قَالَ: وَكُلُ شَيْءٍ َشَئ به القاضي في الظاهر بتخريم ؛ فَهْرَ في الْبامن 
عَذَلكَ عند أبي حَبِيفَةَ يإ . فكَذا إذا قَضى بإخلال)؛ وهذه 13 مسائل «الجامع 
الصغير»' 3 
واصلٌ المسالةٍ: أن القضاء ‏ في المُقُودٍ والفسوخ بشهادة الرُورٍ_يَْقُدُ اهيا 
نا عند وهو قولٌ أبي يوس أوْلَاء وعلئ قولٍ محمّدٍ ورُقز 
لشي اال ل 


: إنباثٌ الك بدون سبب, وفي الأسباب كثرٌ» فتَذّر 


() يظر' ا 

(؟) ينظر: «روضة الطاليين» للتووي |125-181/11]: و#الوسيط في المذهب» لأبي حامد الغزالي 
٠/9‏ .]و النجم الوهاج في شرح المنهاج» 

(؟) وقع بالأصل؛ #وعلئ قول». والمنيت. اا 

(1) ينظر: «المحيط البرهاتي» [57/8 ]: «القناوئ التانارخا: ا اإيشفة 
م]ء #حاشية ابن عابدين؟ 1101/9 


ل 0 
ظاهرا لا باطناء وأجمَعُوا أنه لو أقرٌ بالطلا 
الثلاثء ثم أنكر وحلفٌ وقْصِيَ له يهاء لا يَحِلُ له وطُوّها»27. إلى هنا لفق 
(الخلاصة»). 


الأملاك المر, 


5 


وه 


ْنَع ؛ لاتعدام 5 الحجةٌ ل 


ووجة قولٍ أبي حتيفة وذ : أن حُة القضاء قامت ‏ وافْتُضَ علئ القاضي 
العمل بهاء بحيثُ لو امع عن ذلك يَأنَم؛ وذلك لأن حقيقة الصدقي ساقطة العيرة 
في حقّ القاضني»:ووجرب العمل به لأنه لا طزيق إل :ذلك » :فصاو ساق 
العيرةٌ؛ لدليل الصدق حيثُ الظاهٌ وهو العدالةٌ» فإذا وج 
فقد قام دليلٌ أوجتٍ الح العمل بهء بمنزلة الاجتهادٍ ين المججهرٍ؛ يَكُون حم 
في حقٌّ وجوب العمل به. 


على ما جل في ال ديا يجب يَجب20 صَْنُتفقٍ 
ست د اه :ال 
َه » [اسائدة: 4]- وقال تعالئ: #8 م 


» للبخاري [ق/ .]75٠‏ 


(0) وقع بالأصل: #بوجب». والنبت من ذا وهمةء وقتحةء وق واقىة- 


باب كناب الفاضي إلى لاني 4 


3 


» وفرّقٌ يبتهما؛ وقمّت القرقةٌ في الظاهر 


كذا في إشارات الأسرار) وغير 

اليانٍ مَرّ في كتاب التْكَاح قبلّ باب الأولياء والأكتّاء, نط كَمَة. 
وصورةٌ القضاء في المُقُود كثيرة: 
منها: إذا ادَّتَ علئ امرأةٍ تكاحًا ‏ وهى تب 0 

رققئ القاضي كح بيتهما |0019| ؛ حَلّ لجل وطزُهاء وحَلّ للمرأة الشمكينٌ 


55-5 


وعنتّهما: لا يِل لهما ذلك : وكذا إذا اذَعَتْ تكاحًا على رَجْلٍ وهو يَجحة0. 


اد الور وهر ا اا 


االمحيط البرهاتي في القق النعمانية [25/6] 
الممقوفتين! زيادة من! غ4 
(+) بنظر: «المحيظ البرهاتي في الفقه التعماتي» [38/2]. 


منها: إذا ادع احد المَقدِء وأقام بي زُورٍء فسخ القاضي, 
يحِلُ لليائع وطةٌ الجارية. 

ومنها: إذا ادَّتْ على زذجها أنه طلّقها ثلانّاء َإفانثٍ دُيرء دقفي 
رج آخر بعد انقضاء اعد يَجِلُ لوج الثاني الوط 


ظاهرًا وباطنًا عنده'". كذا في (الذخيرة البرهانية». 
قو (وَلَا يَْضِي الْقَاضِي عَلَى انب : إلا أنْ 


يَحْضْرَ مَنْ يَقَومُ مَقَامَُ) ؛ مزا 


وق في اشح الم : : اوقا افيح رز د القضاءٌ علئ الغائب 


:4 : وإِنْ كان حاضيًا قيه: ففيه وجهاا 
للبيانٍ والإظهار عند فاء الحالٍ علئ القاضي ء لا لإثباتٍ مالم 
قِيَحَكُمُ بها على الغائب» كما لو كان حاضرا 


المحيط البرهاتي قي الفقه اتعماني» [1]94/4- 
امختصر القُوريَ؛ [ص/ 195 
اشرح مختضر القدوري؛ للأقطع [ق/ 808- 1515 
الحاوي الكبير» لأني الحسن الماوردي [743/13 - 181] ٠‏ و#الوسيط .في المذهبا 
لأبي حامد الخزالي [777/1]ء وفروضة الطالبين» للتووي 1190/9/11 
() والظاهرٌ بن مذعب الشاقعي” أنه لا يجوز القضاء عليه إلا يعد حضوره؛ للقدرة عليه في الخال 
1 يتظرة «الحلوي الكبيرة لأبني الحسن المارردي [<589/1] . 


باب كناب انقاضي إلى القاضي ©. و 


بها حُجَةَ امد 


تيه 2 مُتَارّعَةٌ عند عدم الاتكارة فإذا اتعدّم الإنكائ؛ انعدتت و 
لك 


الموجبةٌ لكون البَيَْة حُجةَ » فلا [ه/٠++دام]‏ يَصِحّ قضاءً القاضي بدون البكتة' 
وإنما قلنا بأن الإنكار لَمْ يُوجَدْ مِن الغائب ؛ لأنه يَحْكمِلٌ أنْ يَكُونَ مقراء 


ريَحتِلُ أن يَكُونَ متكراء بل الظاهرٌ منه الإقرَارٌِ لأن المُدّعِي صادقٌ ظاهرً + 
الوجود ديبه وعَفْلِِ الصارِقَيْنِ عن الكذب . الداعِيَيْنِ!"' إلئ الصد 


0 ا صادقًا؛ الاي لاض له أيضًا ؛ الآنه لا يدك الصدقٌ 


(0) مضى تخريجة- 
(:) أشار في حاشية الأصل: إلى أنه وقع في يعض الشخ؛ الحُجْةه ‏ يدل؛ «البنة». وهو 
رقع فية #تعء ولغاء ودمة؛ واضاء راتح» 


(+) وقع بالأصل: الالداعينة- والمنيث ممن؛ ١‏ 


وقتح؟, وقلاء واضء. 


0 8 كاب آدب الناضي يي 


ل سدبه يه 


ا ال تعالى. 
: لو أنكر المدّعَى عليه» ثم غاب؛ 
لا يَعْضِيِ القاضي أيضًا قي غَيّبته » وإنْ كان وٌحِدَ منه الإنكارٌ: وهو قول محمَّدٍ هد. 


وقال أبو يوسفٌ لد [:/+2: يَعْضِيِ ؛ لوجود الإنكارٍ منه صريحاء وهر 


1 ينظرئ اطريقة الخلاقة للملاء السمرقتدي [صن/ 068+ 4] 


ج باب كاب الفاضي إلى القاضي #. 


ا 
الْحَاضر وَعَذَا في غَبْرٍ صُورَةٍ في الْكتْبٍ لبور و 
530100 


الْحاضر) : وهذا تفسيرٌ لقوله: (وَمَنْ يَهُوُ َقَامَهُ): في قوله: (وَلَا يَقْضِي الْقَاضي 


أ بإنابة الشّْع» كما لو وَكلَ القاضي وَِيلَا عن الغائبء أز يَكُنُنيابةٌ الغائب عن 
الحاضر الغائب حُكُمًاء بن كان ما يدّعِي علئ الغائبٍ سا لِما يذّعِيه علئ الحاضر . 

وتفيرٌ هذه الجملة: ما نقلّ في «الفتاوئ الصغرئ1"© عن شيخ الإسلام 
ُوَامَر زَانَه: أن الحاضرٌ إنما [ه/مجراء] يَنْتَصِبٌ حَصمًا عن الغائب بأحدٍ معان ثلاثة! 


أحدّها: أن يَكُونَ الحاضرٌ وكيا عن الغائب » وهو ظاهكٌ. 


نَّ المُذّعَ علئ الحاضر والغائ 


شينًا واحدّاء وما بُذَعَى 


علئ الغائب سببًا لثبوت ما يُذَّعَى على الحاضر لا محالة. 


() ينظر: «القعاويئ الصقرئ» للصدر الشهيد [ق/918]- 


14 كتاب أدب الناضي ي 


حك داية البيان جه 


نفيه: لا يَكُونُ سببًا لِمَا يذّعِي علئ الحاضر. 
وإنما يحون سيا باعتبار البقاء إلى وَقْتِ الدّطوَء فإنه لا يُْضَئ بالبيك بما ادٌعاد 


المُدّعِ ؛ لا في حنّ الحاضر, ولا في حقٌّ الغائت ٠‏ 
أمّا تقسيرٌ الأصل الثاني: وهر يكرة نَ المدّعَى علئ الحاضر والغائب شيئًا 


واعهنا(". وها يد علئن الغائبٍ سيب لثبوت ما يدعي علئ الحاضر لا محالةً: 


بان ذلك في ثلاث مسائل: 


إحدّاها: رجلٌّ ادّعَن دارًا في بد رجل أنها ِلك وأنكر ذو اليد 
المُّعي به أن لذ داه اذ اشتراها ين فلا الغائب» وهو يَمْلِكها؛ فإنه ب 
بها قي حل الغائب والحاضر؛ لأنَّ المذّعَى شيء واحدٌّء وهو الدارٌء وما 
حل القاقي بوجو القّولة د سيك تِ ما يدعي علئ الحاضر+ لأن الراء ين 
الالؤرض اليل 


٠‏ فأقام 


في دارٍ في بد إنسانٍء وقال ذو اليدة 


رقمل وقتجق وقعق وااض 1م 
من: اانا وقماء واتح لل راغا راض » 


قد تقدم التعريف يذذلك. 


010 ما بين المعقوة 


() وقع بالاصل: :سيا واحنداا 


() ذابَ له: أي: ما وجب و: 


باب كناب القاضي إلى التاضي 8©. 


<< هاية البيان 43- 
الدّارُ داري ما اشتريثها مِن أحدٍء فأقام المد 
ين فلانٍ بألف درهمء وهو يَمْلِكُهاء وأنه 
والغائب جميعًاء 


سببٌ لِمَا يَدَعِيه علئ الحاضر: فبياه في |:/.؟,] ثلاث مسائل: 

إحداها: رجلٌ قذّقَ سخْصنًا حت وجَبٌ عليه الحدّء فقال القاذٌ: أنا عِدٌ 
وعلَتٌ حَدُ العبيدٍء وقال المقذو: 
الأحرار» وأقام البّتة على ذلك ؛ 


سد يا 0 
ينفكُ عن العم بحالٍ فيْْطَى بالبيتةٍ في حقٌّ الغائب والحاضر جميعا . 


5 ملافا كينا قبل هذاء وهو 
في حل المشهود عليه والْمَوْلّى الغائب : 
ل رَجُلَا عمداء وله وَلِيّان غاب أحدّهماء واذّعَى الحاضرٌ 
علئ القائل أن الغائبّ : انقب نصبي مالا وأنكر القاتل. فأقام 
المدّعِي البيتة على ذلك ؛ تُقْيلُ وُْضَئ يها علئ الحاضر والقائب جميمًا 


(1) ما بين الممقوفتين: زيادة من: ان4ء وام: واتحاء وقلاء ؤااضع 


0-_ 2 


ا 9 كاب أدب الناسي بي 


جج دايداابيد 4 9 
فنْ قبل: يطل هذا بما إذا كان العيدٌ بِينَ حاضر وغائبء فادّعَى!"" على 
العام وماد الغائبٌ رافق بسع زمر ارده ردص 3 


لجهالة المَقْضِيٌ عليه بالكتابة ؛ لأن الساكتٌ إن اخار تَضْمِينَ المغيي؛ فإن العيدّ 
0 إخزدا الإسصبعاة؟ 2 ذا اجام مكائبًا بن 


بالطلاي؛ لآن ا ن شيثان: الطلاقُ وا 
َقُّء ولا بُوجِبُ اتعزالٌ الؤكيل بال 


أي: العبد. كذا جاء في حاشية: انة' 


1 


جا يب كدب القاضي إلى القاني 4. 


ج بابل جه 
حُكُمًا أصليًا للطلاقي والعَتاقي. فيِنْ حيثٌ إنه ليس بسببٍ لحقٌ الحاضر قح 
الجملة؛ لا يون الحاضيٌ فيه خضمًا عن الغائب ٠‏ [و]''لين حيث إته قد ُو 
حم إلى حل الحاضر قي قَضْر ييه وانعزاله عن الوكالة! 


كان زَرّجَها من فلانٍ الغائ 
يذلك : وأنكر اليائعٌ : وأقام || 
حنٌّ الغائب» ولا في حنٌّ الحاضر ؛ لأن المدّعَئ 
وَالنْكَاحُ علئ الغائب 

وما ادّعَى ون تكاج علو الغاني اطي يسن + 


الفسخ البيُِ بيتهماء فيعُودُ حٌ البائع في الاسزةَادء وإذا لم يَكُنْ خضمًا في إثبات 


1) ما بين المعقوفتين: 


ذف ولف راتحا واغاء راض 


1 + كتاب أدب القاعي ‏ 


حل غاية البيان 4# 
نفس البيع ؛ لم يَكَنْ حَضْمّا في إثبات اليقاء ؛ لأن البقاء تبعٌ ٠‏ 


اه 
ال 
على البقاءء ولو أقاقها علئ البتاء َيل أيضء لا م أنه َم ٠‏ والباقي يعْلَُ بي 
كتاب أدب القاضي» ف مسائل القضاءِ على الخائب من «الفتاوئ الصغرى. 
وفي الفصل الرابع من «فصول الأَْعَروَِيَ ي"- والثة أعلم . 
توله: (آر الشر ١‏ كَالْوَضِي 


٠ الْقَاضِي)‎ 


قال بعضُّهم في «شرحها: قَيّدَ بالوصِيّ من جهة القاضي ؛ احترارًا عن 
المُسََّرِ ين جهة القاضي» فإن فيه اخحلاقٌ الروا 
عن «المحيط) و«الذخ 


نقَلَ صاحبٌ «الفصرل» 
4 وسائر الفتارّعن: إذا ادع إنسانٌ على آخبرّء والقاضي 
عليه لا يجو" ولو حكم عليه لا يَجُورٌ. 

وتَفْسيرٌ المُسَخَرِ: أنْ ينْصِبَ القاضي وَكِبلا عن الغائب؛ ليسْمَعَ, الحصُومةٌ 


(1) وقع بالاصل' ؛ ولا يجوز!. والمثبت من: انذاء وام4؛ ولاتخ4؛ وااغ4 واضس». وهو الموافق لِمَا 
9 لوكي أق 1/94 مخطوط مكحبة ولي الدين أفنديتركيا| رقم السفظ؛ 


١ 


باب كتاب القاضي إلى القاضي © 


ما إِذًا كَانَ حَرْطًَا لِحَقّد : فَلَ 


0 


ا كالقه . 


وهذه المسألةٌ دليلٌ على جواز التسخير”"©» فإنه قال: «اذَعَى على رجل ذكر 


امَو .اي تي لقا على اغائب بدو 
عا عا مدب انمد / في انسل اراي لبن" 


0 --- المُتَخّره. وا 
0 اني الفضاء علئ الغالب ؛ والقضاء الذي بس إلى غير 1 
[ق1/74/ ستطوط مكنبة ولي الدين أفندي - تركيا/(رقم الحفظط. 10 


فُ تَمَائهُ قي الْجَامِع . 

- ج ديةمبان 4 
الحاضمٌ خصمًا عن الغائب » وهذا قول عامّةٍ المشايخ هك ٠‏ 
في «الفتاوئ الصغرئ «رجل قال لامرا 
امرأته ؛ قانتٍ طالقٌ . فادّعْتِ امرأثه عليه أن فلانا طلق امراقة» وقلاٌ خادك: 
ا الع ل م 
ا القضاءِ علئ الغائب» وقد ألتئ يعذء 
يل ويف بوقوج الطلاقء إلا أن الأول اصخ. 
دعل فلانٌ الدَّارَ فأنتٍ طالقٌّ فأقامت المرا 
الي اي لبس كر 


الجوابٌ: إننا صكّث هناك ؛ لأنه ليس فيها إيطالٌ حقٌّ الغائب . فلا يكُودْ 
قضاءً علئ الغائب- 


والحاصلٌ: أن الإنانَ إذا أقام الب على د 
عن انب . لذ لمي ها يحل لتب ء ليل هه .يحي 
الحاضرٌ خصمًا عن الغائب » ون كان في قبول اليه إيطالٌ حي علئ القائب من 
اي أن بع ٠‏ أذ ما أشته ذلك ؛ الأصحٌ خ الا تمي . 


وقد أفنى يعض المتاخُرين: أنه بعِْلُء ويُقْضَى على الحاضرٍ والغاب 
جميعًا ونه آحَذَ القاضي الإمام شمسٌ السلا محموةٌ ١‏ وَرْجَنْدِي: حكّئ ذلك 
عنهة الشيحٌ الإمامٌ ظَهِيدُ الدذبن؛ 0 - إلى هنا لم «الفتاوئ ن الصغرئ». 

الم قال فيها بعدّ أوراي: وذكَر الشيخٌ الإمام عَلِيٌ اتوي قي ياب ما بام 
عليه البيتةٌ يِكَاح «الجامع »: «أن الإنانَ بَتتَصِبٌ خَصمًا عن الغائب في إثباتِ 


(© ينظرة «القنارئ الصفرى» للصدر الشهيد [ق/ 914-59 


اخ باب كدب النقاضي إن الناضني ف" 


1 


0 يض الَاضِي أَمْوَالَ البنائى. وَيَكبُ ذكْرَ الخل؛ لِأن في 


جد ناد اباد 7ه 


نلك إناتاء ء فادّعَى الفاذف أن ميدنلا 7 الطترك 5 ل نان ا 


هذه ابن ه وإنْ كان إِعتَاقُ الغائب عْرْطًا لحلّه» 
قل شر 


وقد ذَكَرْنَا أن شيع الإسلام خُوَامَر رَاده يَقُولُ: إن الإعتَاقَ سيب لكمال 
000 


الاي أو فيص 00 أي: قال 
محمد في 7الجامع الصغير». 

وصورثها فيه: «محمدٌ عن يعقوبَ عن أي حتيفة ل : في الفاضي بد يُأموالٌ 
البنثتى . قال: مكذا ب ي له أن يتطتع برها ويَكْبُ يها كر دن 
الوصِيُ ضَمِنَ»!2 - إلى هنال محمد ني أصلٍ «الجامع الصقير» . وهي بن الخوّا 

بياله: أن القَرْضَ تَمرُعٌ ابتداء: اشهاة لأنه قط ابلك عن العين 
٠‏ وهذا لأن الإنانَّ لاج ضُ عاد إلا إذا كان غير ملي * 
العواب » بل زاد عليها ؛ لتقن الحاجة في ال ٍ 
0 محتاجاء وقد ير الشخض فقيراء ولا 


#ى | 
7 كك5كك 10أظ كناب أدب النقاض بي 

لَه (إن وض الْوَضِئْ ضَينَ) لَه 1 
اج + وَالأبُ بمئْلَالْوْصِيْ في أَصَحْ ال 5 


والله أعلم. 
جد بي السياك #- 
-- إلا اران لقا نه امن احير المال 


أثره؛ لط شفقيه 0 

وإلئ الوجه الأوّلِ: ذهب فحدْ الإسلام البْدَوِي: والصدرٌ الشهيد» والزاهة 
العتَابِيُ في شروجهم لالجامع الصقير». 

وأراد بذِكْر الحقّ: كتاية الضّكْ للتذكرة والتوكيد. 


قوله: (وَالْآب مله لصي في أَصَحْ الرُوَابتِيِ)؛ أراد ياصع الروايئين: ما 
ذهب إليه فخ الإسلام ومن وافقه 


0 


ل 


بَتتهُمَا» وَوَضِيا كمه جار لِأنّ 
5 1 عليه 1 


مط قوله تُعالئ: (قان حِفْمُر تاق ينِيمًا أنسثوأ 
حَكَمَا من أَخِْوه وَحَصَكَمًا مْنْ أطليتَ4 [الساء: ين 


(1) يظر: سخصر القتُورِي» |ص/ 551 


١ 


001ظ 


16 


فال: وَهَدَا ذا كَانَالْمَحَكُمْ بصفة الحَاكم لأنه بمَنزلّة الاي ليما نو 
َبِمْتَرَطُ أَمْليهُ القضام. 
الكَافرِ وَالْمئدء وَالدميْء وَالْمَخدود في القأن, 
َه الْقَقَاءِ امتارًا بهلي ا»:ابد| الشهَادَة 
7 :11757777 
بحكيه ٠‏ فثال!": «مَؤلاء نَزْلوا لى فين 
ع درا ينمز" '؟: وكان بين مُمرَبْنٍ الطاب وأثرا ز 
كَعْب ينه مُتارَعَةُ في خْل 0" فحكما بيتهما زيْدَ بن ابت جهليزا»: 


القضّاء) » يعني1 لكان الحم بمتزلة اللاي تي 
ن ١‏ امُْرِطً أهليةٌ القضاء في الحكمء ٠‏ فعلئ هذا يَجُورُ تحكيمٌ المراز 

93 يت في الهاي لأنا ين اهل الشهادة بها 

امد وَالذئَي. وَالْمخذود في الفذف, 

وهذا لل لقدُوريّ في «مختصره»”"2: وهذا كله بن إانة 

المصدرٍ إلى المقعوللء : فلو كان المرادٌ إضافة المصدر إلئ الفاعل ١‏ لجازء وهنا 

لأن الحَكمَ بمنزلة القاضي في حنٌ المحَاصِمَيْنِ, والقاضي لا يَصْلْحْ أن يرن 

(5) وقع بالأصل: «ففالواه. والمثيت من: «نلء رهما الغا راضء 

(؟) أعرجه: البخاري في كتاب فضائل الصحابة/ باب مناقب سعد بن معاذ |رقم/ 15887 : وسلم 
في كتاب الجهاد والسير/ ياب جواز قتال من تقض العهد وجواز إنزال اهل الحطن مان حُكمٍ 
حاكم عذل أهل للحكم [رقم/ 11958 : من حديث أبي سعيد الخدري للق به تحوم 

(+) وكان الشدّي أَبِيّ. كذا جاء في حاشية؛ «م8؛ واتح٠ء‏ ودض». وقد أدرّجه في: 89غ» بالمنن! 

(1) أخرجه: سعيد بن متصرر قي «سننه» كما في «المقاصد الحستةة [أس/ 111١‏ ومن طريف البيتي 
في «الستن الكبرئ» [ ١ 1153/٠١‏ وركيع القاني في «أخبار النفاة» [8/1١1]ء‏ عن المي 

فل كان يتن تأر بن كنب جه خطوعة , نلا نما ريدن ابت ...». وذكر نمد. 

ها بنظرء «مخصر الفنوريّ» [ص/ 553] 


8 يب لحك 4 1 


3 حَكَمَ َِمَُمَا) لِضْدُورٍ حُكْمِه عَنْ 
جيك غابة البياى +4 

بواحدٍ مِن هذء الضفاتٍ فكذا الحَكَم. 
قوله: (وَالقَاسِنُ إذَا حْكُمَ .»را يَجِبُ أَنْ 
٠)‏ يعني: إذا و الفا فضاء 0# 


اوري في «مختصرءة!: وذلك لآن كته ف على رضاهماء فإذا رَجَمَّ 
واحدٌ منهما قبل تنفيلٍ الحم ؛ صار كأناً الرضا لَمْ بو ل في الابتداء- 

أو َقُولُ: إنهما سَلّطا علئ التصَدف علبهماء فصار كَاتْكيل » مول عَزْلُ 
- فكذلك هناء بخلافوماإذ أنقئ الم : حي لايعو لواحي 
كُنْ لهما أوْ لأحدعما تقض 
يفص المُوَكُلُ ؛ فكذلك ههناء 


اشرح أدب القاضي» سؤالَا وجوابّاء فقال: 
: أليس أن التحكيمٌ إنما نيِتَ بائقَاتِهماء وكان يَثبي ألا يْصِحّ 
الإخراج إلا باَمَاقِهما أيفنًا؟ 

جُورُ الايكِتَ العَفْدٌ إلا /0+داء! باتقاتهماء ثم َثَردُ أحدُهما بالخ ٠‏ 


: المضدر السايق: 


| 7 


1 ا كنب أدب الفاني ب 


3 لواحي منهما أن جع عن لق 
ذلك القضاءً: ولو عزّل قل 


القضاءء لايد نه فكذا في حي الكمء 
وقال في «شرح 0 اق 


المحكوم عليه بعد التقر ًَ 
قوله: (هَإِذَا رُم ع حْكْمْهُ إلى الْقاضِي ١‏ د 


العُدُوِرِيَّ في «مختصره؟ ؛ وتماثه فيه: ا 
وقال في «اشرح الأقطع»: «قال الشّاعر وله علئ القول الذي يَقُولُ بجوار 
1 لتحي : ليس له فشحُة' 03 0 


(1) والقول الآخر- وهو الأظهر _: جواز التحكيم. بتظر: #الحاوي. الكبيرة لأبي الحسن الماورسي 
[1+4/1]: ودالتيذيب قي قله الإمام الشافمي» للبقري [143/4]: و«روضة الطاليين» نووني 
إخاصا. 


() مشئ م 
)*١‏ بنظر: اشرح مخنصر القدوري» للأقطع [ق/ 1815 


جه يديد 5 

ثم اعلم: : أن حك الحاكم لا يٍَْ نَ موافقًا لرأي القاضي الذي 

ينع إليهء أْ مخالقًا له فإنْ كان مُواققًا' يِه لا محالةً: لعدم فائدة التشخ ؛ 
لأنه إذا فتخه يحْتَاجُ إلئ أن بره ثانا + لأن رأيْه هو الذي حكم يه الحَكَمْ؛ وإن 
كان مخالفًا لرأيه ردم لأن + َ 8 


كان ذلك موافقًا ملعي ساد ب عدن تضرفو و 
مخالقًا للكتابء والحُنّة 
الانوء. ها تيل ك1 على اكلم ركم الك 
الصُلْحُ إلى القاضي » فكان مخالقًا [لرأيه]”" ب أبطّلّه قكذا هنا - 

ثم فائدةٌ إمضاءٍ القاضي: أن القاضيّ الثاني إذا دف إليه .لا مله .. إن 
خالّف ذلك مدب الثاني ؛ لأن إمضاء القاضي الأوّلِ بمنزلة حُكُمِه بنقيه ايتداء. 

قوله: (وَلَا يَجُورُ التَحكِيمْ قِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصٍ) هذا لظ القُدُورِيّ 
في «مختصره151 . 

وقال الاي رين - على القول الذي يَجُورُ التحكيم 


(1)_زاد يعد في (ط): #فلا يستباح برشاهساة. 


00000 
ا 


() يظر: مصرفري 0/0 
(+). بنظر؛ «المهذب في فقه الام الشانمي» للشيرئزي 1504/6 ء وةالوجيز/ مع العزيز شوح 


للغزالي |//ا45 ]ء وهالتجم الوهاج في شرح المتهاج» للتّيري | ]125/٠١‏ 


1 


دمل :9 كناب أدب القاس يي 
سوك هاية الببيان هسب 3 9 

قال الإمامُ لنََصِحيٌ في «تهذيب أدب القاضي»: «ولو حَكما بيتّهما في خَدُ. 

أو قصاص [ماءمملام] ؟ 5 . 


0 
ثم .قال التَاصِحيُ: «وقال الحاكمٌ 


«مختصره0: لوقضاء لمكي 


0 والقصاصي (؟/00:د| جانرٌ إذا واقّق رأيَ القاضي». وكذلك 
النَحْعِي في «اأدب القاضي 6 


: كَاس: وقال الحسنٌ بن زيادٍ في كتاب (أدب 
حَكُمارَجلَا ني حَدٌ أ قصاص » فحَكم بيتهما؛ 
وقال شمسُ الأئمّةِ التّرِحْسِيْ في «شرح أدب القاضي»: ١مِن‏ أصحابنا تن 
قالوا: إنما لا يَجُورُ هذا قي الحدودٍ الواجبة لله تعالئ ؛ لأنَّ الإمامَّ هو المتعَيمٌ 


رُ التحكيمٌ . لأن الا : 
التحكيمٌ كما في الأموال؛ ولكنٌ 
ره : وهو الصحيحٌ ٠‏ 

ازا يساحب «اكنة حاف ؛ لأن حُكُمَ الحكم بمنزلة اللي فلا 
اكيم في : وما لافلا والقِصَاسٌ وح 
فكذا لا يَجُورٌ النحكيمٌ فيهء ولأنّ 


راتما واتعك رفغاف راض 


(1) ما بين الممقوقتين؛ زيادة من' 


باب النحكيم [4 


لاف 


قَانُوا: اوساو محري ل جو 0 
ات »نوه جوع + إلا أل لا به يقال : 


سج غارةالبيان له 


القِصَاصٌ وحَدَّ القذف مما بَنْدَرِئْ بالشبهات. وفي حُكبه لُبهَةٌ لأنه حَكَمٌّ ني 


التارون: تخصيض القُدُوي الحدوة والِضَاص في فول 
في الحدودٍ والقِصَاص290, يدل على جواز التحكيم في سائر المجتّهداتٍ ؛ 
كالحكم في الكناياتٍ بأنها رواجم ٠:‏ البِينِ المضافة ٠‏ وغيرٍ ذلك ٠‏ 

وهذا الذي قالوا من جواز حُكم التكم في سائر العُجْتَهَداتِ صحيمٌ ؛ إلا 
أنه لا يمت به ؛ كََا لا يتَجَاسَر الناسٌُ علئ ذلك« 

قال في «الفتاوئ الصغرئ»؛ «حُكُمْ الحاكم المُحَكَم يَنُْدُ في الطلاقي 
المضاف» لكن لا يُقتَى به - : 0 

ألم قال فيها: ا ا : مأل الحاكم 
- ل اهرٌ المذهب أنه جور إلا أن الفافيَ 
لإمام الأستاً باعي اَي كان إل تَكْتُمُ هذا الفصلّ [1ممرام| ولا ند 
بل ترق الجُهالُ إلى ذلك بوي إل هَدْمٍ مذعيناء فا المذعبٌ: فهو 


ول» 


وَرُوِيَ عن أصحابنا لله ماهو أوسمٌ من هذا؛ وهو أن صاحتٍ الحادثة [إذ2(]1 


)١(‏ ما بين الممقوفنين؛ زيادة من؛ انا وام4؛ والح 6؛ ولم4 واس»- وهو الموائق لما وفع في:- 


لامر 
ويُْئيِكٌ الأولن : عملا بتَثْرَاهُما2'70. إلئ هنا لظ «الفتاوئ الصغر: 


(+) .قال ابن أبي العز: ٠هذا‏ اللفظ غير معروف في حديث حَمَلٍ بن مالك»- 
قلنا؛ يشبر به إلى ما أخرجه: البخاري في كتاب الطب/ باب الكهانة [رقم/ 5417] : ومام في 
كناب القسانة والمحاربين والقصاص والدياث/ باب دية الجنين ووجوب الدية في قل الخطأ رف 
العمد علئ عاقلة الجاني [رقم/ 1741]؛ من حديث أبي مكلت انْرَأَتانِ 


القاضي بالديّة على العَاقِلَةَء إلا إذا مت الفتل اقرار 
بالدية في مال القائل ‏ لأن العَا: مُنْسَاء ولا عَمْدَاه ولا اعتراقًا- 


ْله ويفضِيَ بالُكُولِ): هذا لف الفدُورِي 


(وَيِجُودٌ الاوز آي 
في امختصره)271. 

قال صاحبٌ «الهداية»: (وَكَذَا الْإمْرَا) : وذلك لأنهما سَلْطَّهُ على الشكم 
عليهما بتراضيهماء وليس الحُكْمُ إلا سماعً الكت أو القضاء بالتكُولِ: أو الإقوَارَ: 
فجاز؛ لكونه موافقًا للشَّرع ‏ 

قوله: (وَلَوْ أَخْبَرَ إقرارٍ أَحَدٍ الْحُصْمَيْنِ آوْ بمَدَالةٍ الشّهُودِ وَحُمَا عَلَى 
؛ يِل َوْلَ) ٠‏ أي: قولٌ المُحَكّم: ذكَره تفريمًا غلى ما تقدّم . 
يعني: إذا قال الحاكمٌ لأحدٍ || اا بعت 5 ء أو قال: 
التيتهُ عليك والزمتك بالحُكُم ؛ وأنكّر 


اكقول المولن بعد العزل* 


يي" أص| 5؟؟] 


1 كتاب أدب الفاضي بي 


الرّأيء وال عْلَم. 
ماض عليه ؛ لأن له أن 1 
قال: حَكَمْتُ ؛ سدق ون قال الحَكَُ: كنت حَكَفْتُ بكذاء لَمْ يُصَدَّىى ؛ لأنه إذا 
[هلهممطاء] حَكَمٍ صار معزولاء ولا يعبَلُ قولُ المعزول: إني حَكَفتُ بكذا علبه. 
ولأنه لَمّا قام من مجليه صار معزولا » قصار كالقاضي بعد المَزْلِ إذا قال: قضيِتٌ 
بكذاء لا يُصَدَّقُء كذا هقاء 

قوله: (رَحْكُمْ الْحَاكمٍ ١‏ ِل وذلك لأن أملةٌ 
الشهادةٍ شط قي القضاءء فكلُ من لا يَْلّحُ شاهدً ؛ لا يَضْلّحُ قاضيّاء والشهادٌ 
لهؤلاء لا تَجُورُ فكذا لا يَجُورُ الحُكُمٌ لهم : والقاضي والحَكمٌ فيه سواءٌ بخلافٍ 
الحُكُم عليهم : فإن ذلك جائرٌ كالشهادةٍ عليهم ؛ لأن قي الشهادة لهم تُهمةَ؛ بخلابٍ 
الشهادة عليهم. 


ن اجْتمَاعِهِمَا) ٠»‏ ذكرّها تفريعًا علئ مسألة 
كتاب «أدب القاضي2170, 


القُدُورِي؛ وهي مذكورة. 

قال النَْصِحِيْ في «تهذيب أدب القاضي»: : «وإذا حَكّمَا رّ 
حت م ا لَمْ يَجْرْ لهما أنْ يَحْكُما حتّى ب 3 
شيء ؛ لِمَا أنهما رَضِيّا برأيهما. 


القاضي/ مع شرح الصدر الشهيد؛ للخَضّاف [38/6]- 


9 هاي ايان 44 


يَجُز له أنْ يَمْهَ يَْهدَ على شهاتةة. 
والله تعالئ أعلم 


هلاه مدي 


وسْفْل لآحَرَه قال: ليس لصاحب العُفْلٍ أن يَِدَ فبه ويدّاء ولا يَْقْتَ فيه 
وقال أبو يوسفٌ ومحمد : له أن يصع فيه ما لا ب ً يد بالعُُوِغ!"". إل هنا 
قاس وم ماع هيه 


يلم «المبسوط» ين «الشافلة: : «صاحبٌ 
رذ ونه لي هه درن 


524 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرح الناقع الكيره [صى/‎ 0١ 


| ةا 


01 


سائل عت في بات القضاء © 


<3 عيذ ابيا جه 

كيثًا؛ لم يَكُنْ له ذلك - 

وعَندّهما: ليس له قلك [هاوجترام) كله إذا لم بْصِرّ بالآخَرء. إلى عنا لأْظ 
«الشامل1. 

قال بعضٌ مشايخنا [:/::2] في «شروح الجانع الصغير» : ما كي عنهما: 
نفب قول أبي حنيفة شيفةٌ إنما أراد بالمتع: ما ظاهوء قَيكُونُ 
نملا ُجْمَمَا عليه ؛ لأن العصَدْفٌ حَصَلٌ في ملك قيكُونُ المنخ 

ا وقال بعضهم: بل عند أبي حنيغة الخطز أضلٌ؛ والإطلاق يعارضي لعدم 


فكذا مضه لأن تَقْبٌ الكو لا يَخْلُو عن نوهين بن الحائط 


ا 
3 الف آّ 


في الحال ؛ أو في العاني0© 
قال فخرٌ الإسلام في 


الجامع الصقير»: «وقول أبي حتيقةً ‏ 


).في غ4 أز في المآل» 


22 


57 © كناب أدب التان بي 


ند قلا خلاق. وَقِلَ الآن 


+ دابةالبيان 4 
الكوّة: ممح الكاف. كذا في «الديوان»27. هي الرَّورّن1'؟ 


زائغةٌ مستديرة» وقد لق طرّقاها ؛ كان له أن يَنْتَخ»0؟2. ٠‏ إل هنا لد اصل ل «الجايع 
الصغير». 


07 ينظرا امعجم ديوان الأدب» للغازابي [4/. 10 
() الرْورَنُ أو الوؤزل: أغآن سَفْف اليت ينظر؛ المخصص لابن سيده 15/1 
(ج). ينظر: «الجامع الصقير/ مع شرحه النافع الكبيرة [صن/ 1284 5486| 


0270707700-7 9ل 0 


خُصُوضًا حتّى لا يكن لأخل 
الْمُُورََِا حل الْعائو. 


ببانه: ما قال الفقيه أيو الليث: «إذا كاتت 
عن يمينهاء أو عن شمالهاء ولرجُلٍ في ١‏ 
وبعضٌ حوالِطها إلئ اللكة كة الأخرئ الغ 
تلك الحَكة ؛ ليس له ذلك ءٍ لأن تلك الك خاضّةٌ لأهلها. 


الاكرق [أنه]" لور 


في هذه الشَكدَء ٠‏ فاراد أن يمتح ياب في 


دارٌ قي تلك الشّكَةِ قالشفعةٌ لهم خاصّةٌ دون أهلٍ 
صَّة]!؟ : قن أراد إنادٌ ين أهلٍ تلك 
: لأن السَكة لهم جميمًا- 


اشع بتع به إى اشع المت ول ف 

3 0 : كه بها اعوجاجٌ حت يتل ها أت 
فلكلٌ واحدٍ منهم أن يَفتَحَ ياه إ. جمد في تلك الك في أي موضع. 
غاء؛ لأنها سِكَةٌ واحدةٌ ين أوَلها إلى آخرهاء وهي بيهم بالشركة» || 


علق |3 6 كان سن فأصحابٌ العَطفٍ ول 
الرنع يَصِيرُ الف المرَيّعٌ كالسَصِلٍ اماد الور في التطب 


س: 
(1) اما بين الممقوفتين: زيادة من: 

(+) أثار في حاشية: فذق 
*) ماين المعقوفتين؛ زيادة 


الِفُ هيئات الدُورٍ في الكّكة المحديرة 


اذ واتك وعزاء راض » 


ولهذا ينهم تَضْبٌ الدّ ني أعلاهم: وهم وأهل الشكةٍ فيما بين في 
الشكّة سوا؛ كما لو بيعث دار في الشكة العُظلمّئ قهم وأهلٌ الحَكَةِ الصغرئ فيها 


واسرل ببس لأ اس ف تفن الكل ل 


ين امور لأنه ليس له حقٌ المرُور». 

؛ لأنه ص في الكتاب ؛ وقال: ليس 
انُخذ لنفيه طريقًا؛ لأنه لا 
و ا 


2:0 وقع بالأصل؛ اتَضْبُ الدور 


الذزوب» + وجاء في حائية هن: ١‏ 


ا سال شتى ف باب القضاء © 


في دَارٍ دَعْوَء 

:0 دَحِيَ 2 الصّلْحِ عَلَى 
1 

ثم صُورًا الزا كاها مكتوكين على خاشيز كناب الإمام حاف الدين 

رحةلتتال» بهذه الصورة خط بي بهذءالصورةا؟. 


ا الذا 


والزائغة: المحلةٌء سُمّيتَ بهاء لمثلها ين طرف إلى طرّفيء ين: زاغ 
القع ؛ إذا إدندعمرا/] مالّث. 
[و]*') ني «نهذيب ديوان الأدب): «الزائنةٌ: الطريقٌ الذي حادٌ عن الطريق 


يِن: امْطّالء بمعتن: طال. ويْقَالُ: شي+ مستطيل ٠‏ 


(ثَالَ: وَمَنِ ادَعَى في دَارٍ دَعْوَئء وَأَنْكَرَهَا الي مي في د 
). وهذه من مسائل «الجامع الصغير»27. 


١ 


عد كتاب أدب الناني بي 


الك ولد َِنْ مهولا للع على ملو عن خقرل جل 
دن ِنْدََا أنه جهَالهُ في التَاتَط ا تقْضِي إلى الْمُنَا ازَعَة عَلَى ما عرف . 
مو غابة الببان 4 


ل وتم 

أن الصُلْحَ على الإتكار]' جائرٌ عندّنا خلاقا لتاقي يفة”” : حى 

3 الل لي يبلش عتناء وت الايد لمن عله 

ويِِطلٌ حنٌ الدعوئط في أصل المُدعَى - 

وقال بعشهم في اشرحها: ا«برِيدُ به: إذا كان المُذّعَئ به مقدارًا معلون. 

كالدث ونحره و 
ولتا 

ارات الا. 


والأصلٌ فيه: أن ما يَجِبُّ تسليمُه ؛ يُشَْرطٌ العلمٌ يه ؛ لأن الجَهالة قْضِي 


ب تسليمه: لآ شك الجَهَالةٌ فيه 2 
وَجهُ قوله: أنه أخَذه على سيبل الَعَْو فلا يَجُورٌ. 
ولنا: إطلاكُ قوله تعالن: 9َلصْلحٌ خَيرَ 4 الساهيدى]- 
وَل بْعالُ: الآبهُ نولت في الزوجين. فلا يَكُونٌ حجّةٌ. بَعْنِي: أن الصّلْح د 


(1) ما بين المعقوتير: فنا وحم واتجا؛ والغف؛ راض 
)١‏ ينظرء «الحلوي الكيرة الأمي الحسن الملوردي [725/1]: «الوسيط في المذهب؛ الأبي <ن 
الغزائي [ 31/4 ١]‏ , ب للنووي ]١+/4[‏ 


و مائل خق و ا الت #-#ب 77# سس |31 


لِظَهُورٍ تافص إِذْ هو يدعي الشّرَاء بَعْدَ 
دي هاية البيان >- 
ين الفزقة؛ لأن العبرةً لعموم اللفظ . لا لخصوص الِب » وقد عُرِفَ ذلك في 


الأصولٍء وذلك لأن أكثر الآياتٍ والأخبارٍ وردّث في حرادتَ خاصّوَء ومع هذا 


الَف كما لو صالّح بن مال 
كما لو صالحت امرأءٌ زوْجها 


والإتكارٌ جميعًا [٠امخطام]‏ 0 

على الإنكار ؛ أذ ذلك إلئ إبطال الصّلْحٍ كله فيما بينَ الناس ؛ لأنَّ الصُلْحَ في 

5 ي بين الناس في الإنكار ؛ لأنه لو كان موا لأحَذ حقّء فلا اج 
نه في كتاب «الصّلْح) إن شاء الله تعالى . 


وصورثُها فيه: «محمدٌ عن يعقوبٌ عن 0-0 حنيفةً: في رَجُلٍ ادع دارا في 


(1) هذا جزء من خبر أخرجه: الدارقطني في «سننه9 [103/4]» والبيهقي في «السئن الكيرئ» 
[/190]؛ مرقوقًا علن حُمَر رلفة. 


2 :8 كناب أدب القاضي بي 


قوله ا ِلْكُ الواهب . 
قوله: (عِنْدَعاا؟!): أي: عند الهبة. 


0 ب 


(؟) قي: #تغرا 
(ج) وقع بالأصل: «عندهه- والمثبت من؛ ان9؛ رامق واتح 6ه واقغ1: وااض» 


سائل شتى في باب القضاء 28 ليل 


وَمَنْ قَالَ ل 


01 اريت وني هَل ال الجا ارية؛ تر داع لع 


أ تبه هيدابين جه 

مني مَذِه الْجَاريَة » َأَْكَرَ إنْ أَجْمَعَ 

خواصٌ «الجامع الصغير»27. 
وقال بعضهم: لا يَجُورُ له أن يَطأها. ويْقال: هو قولٌ رُقر. كذا قال الفقية أبو 

الليثِ في اشرح الجامع الصغير) . 


على تك الخْصُومَة ؛ وَسِمَهُ أن 


)» وهذه 


ما لَمْ ييِمْها ين البائع» أو 


0 أرْ بعتُّك هذا التَوْبَ بكذاء فأخحذ 
ذلك قبولا منهء كذا هذا . 


يُفالُ: أجممتٌ على الأمر إجماعًا؛ إذا عزئتٌ عليه وأجمغتُ الشية؛ إذا 


1 ينظرة «الجامع الصقير 


برحه الناقع الكبير» [ص/ 1585 


2" 


8 كاب أدب الاض بي 


صُدَقَ. وَنِي بَعْضٍ النمخ: امتضئ؛ وَمُرَ بار عَنْ ابض أَيْضًا. : 2 

لج بيةابال يه 7 
٠‏ كذا في «الجمهرة»10' : والمرادٌ قيما تحن فيه: هو الأول 
قوله: (وَتَفلَُا)» أي: نفل الجارية ين موضع الخُصُومة إلى بيته. 


اهبه) » أراد يه: الاستخدامٌ. 


الصغير»: (اتْتَقّى)!"2. مكادٌ: (قبضح)7". واتقّى : للق محمد في أصل ل «الجايع 
الصغير». 
فلم 4 ناك ال: إن التق ين فلان كذا درهما ثم الى أنها وف از 


لابن عريد [6*/1؟]. 

(؟) هناهو لنظ النسخة التي شرح عليها فخرٌ الإسلام اليزدوِي: «الجامع الصخير» [ق 184 /!/ مخطرط 
مكتية أحمد ال كبا/ (رقم الحفظ؛ 0597)] 

() .وهلا هر ا المطبيع بين؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ١188‏ وهو الموائز نا 
وقع في جملة بن التخ المطّة. منها: [ق ++ إب/ مخطوط مكة فيفى الله أندي ‏ تركيا| رم 
الحفط: 36)], وق :1/5/ مخطوط المككبة المركزية لمخطوطات مسجد السيدة زينب ‏ مصر 
(رقم الحنظ؛ 75)]؛ وق 1/44/ مخطوط مكية نور عثمالية ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 1474)] 


و شع فق يت ياي 7#بب_ب_بببباسسس لوو 


[:؟,] وهذا لأن الزيُوفٌ وال 
بها ني الّرفي والصُلَمِ؛ جاز: وا 


ون في دعوى الأو 
أ 
ود 


اقضًا يعد ذلك في دعوئ ن الرّيا: اف وكذا إذا ]2 
حَّه منه؛ لأن حقَّه وما له عليه كان في الجياة: 


لظ 


5 ما يه بي المالوه و 7 
فارسية مُعربة97 . إلى هنال الوازل» 


«النونزل» لكأي الليث 


() ينظرة «الجفيع الصقير/ مع شرح الناقع لكبيرة [ض) 113 


وعوعوويوهنه سس ست ذا 


الْمَفد مَمَمِلَ التَضْدِيقُ» أن الْمُمَك لَه يَتَْرّدُ برد الإمرارِ فَافترََا 
قال: وَمَنَ ادْعَى عَلَى آخَرَ مَالَا. ققَال: : تااقان اك علن خن قد فأقام 
النذعي اللنة عَلَى آلف . وَأَقامَ مُوَ الله على القضاء ؛ بلك فيلت 
على الإتزاو. 
لل جحت ميشه 
وذلك لأن الإْرار يرد به امه . تفرد بره الم لهو لأنه حقّه(0! على 
الحُلوص ٠‏ فإذا كان كذلك ؛ ارتدٌ بالرّدُ فإذا عاد إلى النصدين بعدّ قلك ؛ لا يَصِحُ ؛ 
لأ عاد إليه يعد بُطلانٍ الإقرَارٍ. 


شري إلى التصديق مصخ . 
قوله: (قال: ومن اذْعَى عَلَى آخَرَ مالا ٠‏ قَقَالَ: ا كَانَ لك علي كي قم 


ذاناه الشدّعي ابن علَى أل ء وََامَ مو الِب على الْقَضاء , كلت 
على الإَْاِ): وهذه من مسائلٍ #الجامع الصغير»!" 
الفضاء ‏ تُمْبَلُ أيضمًا على الإبراء . 
قال صاحبُ «الهداية»: (وَقَالَ رُمرُ: لا تقبلُ). 
وقال الفقيهُ أبو الليثِ في «شرح الجامع الصغير 
امل بيثه لأنه لما قال في الابتداء: : ما كان لك عَلَّيّ شي قطء ثم ادع أنه 


() رثع بالأصل: «لأنه حته»- والمثيث من: هنف وام»؛ واتح؟ ‏ رفغ , وض 4 
(:) ير «الجامع الصغير/ مع شرحه النافخ الكبيرة ص / 6210| - 


ََث' 


050 كناب أدب القاضي إي 


يَنْفِي 
الخصوميته: فتُوجَدُ صورةٌ القضاء 0 0 : 
ن بحقٌء وإذا كان التوفيقٌ ممكنًا؛ كانت بَينُه على 


الوا درت 1 عير :ودلت السالة على أنه 55 قن التوفينٌ 


0 
والوجةٌ الثالتُ: ؛ ما إذا قال 


سائل عق في ياب القغاء 4ب ١ ١‏ يي إل 


الو . 


1 ينظر: «الجامع الصتير/ مع شرحه النافع الكبيرة [صن/ 4د 


1 4 كتاب أدب الفاضي يي 


بْرَائةٍ وَضف التَلَامٍَ ى 
عوك اغاية البيان سس 

هذه [!. جطام] المسآلة في آخرٍ «أدب القضاء؛. وأَيٌِ 

ل ١لا‏ بل َه البايع علئ البْرَاءةٍ في قول أبي حنيفة ٠‏ وفال أبر 


() وقع بالأصل؛ قي 


(0) يتظر: «أدب القاضي | مع 


14 


سائل شنى في باب القضاء |4 


م فَكَانَ مُتَاقِضّاء بخلاف الدَّبنِ أنه كذ 


قال : وِكْرُ حَقٌّ قَدَ كُببَ في أَسْقله: ون َم يَدا الأخر الح فهو ولي 
يت لكان : لب فلن حلا اناه 


ناة اله مُوَ عَلَى الَْلَاصِ وَعَلَى مَنْ قَامَ بذِكْر الْحَنّ): وهذه من مسائلٍ #الجامع 
الصغير»- 


وصورثها فيه : محمد عن يعقوبٌ عن أبي حنيفة طافر: :يئر يع 


ومحمد يللقا: الشرَاءُ جائزء وَالدَيْنُ لازم وقوا الله على من قام بذِكْرٍ 
الحنٌّء وعلئ [ه/1:+رام| الخلاص»- إلى هنا لظ [محمَّدٍ ينه في]!© أصل 
«الجامع الصغير»!21. 


)١(‏ مابين المعقوفتين: مقط من م8 
() بتظر «الجامع الصقير/ مع شرحه النافع الكبيرة [صن/ 48م|. 


وقولهما استحانٌ. كذا ذكرٌ قي «الشامل» في كتاب «الإفْرَا؛ ين قث 


«المبسوط». 

اعلم: : أن إذا تكب صَكَا وكتب في 
أبي حنيفة يلللا وقالا: يَتْصَرِفُ الاسناء إلى 
ا 0 0 


تحقيقه: أن الكل كن جام ول ما فيه كشو واحلء اصرف 
الاستخاء إلى الكل ولهذا إذا قال: امرأثه طالقٌ وَعبدُه خرّء وعليه المي إلى 
بيت الله إن شاء الل تعالى ؛ يَْصَرفُ الاستضناء إلى الكل ولا ره شنية. 

وتولهما: إن الضَّكَ يكنب للاستيثاق . 

قلنا: لا تلم [لأنه قد يكحب للإبطالٍ لخرض: وَلَينْ سَلَّنا أنه يك 


)١(‏ ما بين المسقوتين؛ زيادة من؛ «ذاء ووم4» وجتع ء رلغ»؛ راض» 
رككابًا وكايةٌ. وفد تغدم العريف بذذلك: 


سائل عق ويب الشقاء 4ب يا 


تَنُوا: لا بَلجقُ به وَتِصِيرُ 


سج دديةببييد -- 


9 ابح قالوا: لولم تع السو سواية؛ 
كر فهو وَلِينٌ ما فيه إِنْ شاء الله تَعالئ6؛ موضعٌ 
نزي ساق برلا قطلاء 


يعنية 0 بعتن علط مودس نع 6 
بذِكْرٍ الح لا على مجموع الصَّكّ عندّهما. 
إء/:جطام] والمراةٌ بالذّكْر الحثٌ: الضَّكّ 


واللة أعلَم. 


لمان وات 


الممقوفتين: زيادة من؛ 8غ 
1؟) وقع بالأصل: موضع بيان - والنيت من* #ناء وام + وائخ؛ 


| 


ع --ج كناب أدب الناضي بي 


«الجامع الصغيرع»؟. 
وقال صاحبُ «الهداية؛ (:1::<ا: (دَكَالَ زر القولُ قولها). وذلك لأن 
الحادث يضاف إلئ أقرب الأزمانٍ والإسلامٌ حادتٌ» فيِجْمَلُ موجودا بعد الموث: 


الاقيله. 


وهو إسلامها ‏ عن ميراثٍ ز: 
ثابثٌ فى الحال : وتحكيمٌ الحال عتدَ عدم وليل آخيرٌ واجبٌ : وا 


ولنا؛ أن سببٌ حِرْمانٍ المر 


() بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبييرة [ض/ 783] 


اننساء في المواريت [4 يننا 


وَلَوْمَات وَلَهُ ائرَآهٌ تضْرَائيةٌ جا ث ملمة بعد مؤي الك أشنت قل 
اتؤثه و الوَرَنةٌ أشلتث فد مؤي اقول ولمع أبناء ولا بحم الحال 
أن لاير لا ب 


الْمَودَعٌ: هَذَا ابن الْميْتِ لا وَارِتَ لَهُ 
<1 غاية انسيان > 
قات + ألا َرَئ أن ربٌ الطاحونة مع الملا 


الث 


قولٌ رب الطاحونة» ون لم يكن جاريًا؛ كان القولٌُ قو | 
وهذا بخلاف ما إذا مات الملمٌ وله امرآةٌ نصرائيةٌ 


وقالتة د أمتلقث قبل مويه وافقالت الورفة لابل أسلك 
اررة فلا مل الم حَكَماٍ لأن الال حك من 


أودعَنِي ؛ لا وَارتَ له غيرّه. قال: يَقْضِي القاضي بأنْ 

لآخر: هذا ابه أيضاء وقال الأوّلُ؛ ليس له ابن غيري ٠‏ قال' 

كله إل هنالف محمدٍ في أصل «الجامع الصغير» ؛ وهي من الخواصٌ 
و م ات ٠‏ فلوأق 


قُع إليه: فكذا هناء بخلاف 


وو حيث لا موت لاقع 


نٍِ يقئِضي الدَئْن؛ لأنه يتَصَرّفُ في حل 
تيه لافي حل ب الين؛ لأن الدبُونَ هئ بأمثالهاء لا بأعيايهاء فكان إقرار. 
عل نفيه فصح. 

وإنما يَكُنُ جميعٌ المالٍ للابن الم له الأول لأن إقرارّه للشاني حَصَلٌ بعد 
انقطاع يدء عن الما فوع شهادة على الأول » فلم بَصح . وم َْْمٍ القُوقع للاين 


(0 يتظر: «الجابع الصغير/ مع شرح الناقع الكيرة [ضى/ 645] 
المودع. وسالٌ الإقرار 
له : كا جاء في حااشية: 8,٠‏ 


تجينان على أن 


+ الفضاء في المواريث [4. 1 


شح يايد هه 


سنْ وَارِثْ) ؛ أي: : قال في (الجامع الصغير». 
وا ا د العا لعي :انحا عنايمتوب عن:أني ينيف 


كن ما شيءٌ احتاط به الم 

أدامعنم]: يأخد الكفيل)27. 
قال فخرٌ الإسلام في «اشرح الجامع الصغيرا: «وتفسيرُه: إذا ثبَتَ الدَبْنُ 

للعرّمَاءِء وقضئ القاضي دُيوتَهُم: واحتمّل أنْ يَكُونَ على الميّتٍ دَيْنٌ غيره» أو 


(1) بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ 85*] 


ا وهو لم وقال ل 5 


كتاب أدب القاشي يي 


لا 


4 اا د 
لا؟0. إلئ هنا لنْظ فخر الإسلام . 

يعني : إذا تبت الدَْنٌ والإزتُ بالاقرار؛ يُْحَدُ | 
الشهودٌ: لا نعلَمُ له وارقًا غيرّه: فلا حاجة إلون التأنّي وا 
تأنّ ولا كيل عندّهم » وكذلك إذا قالوا: لا وَاتَ له غير اسعتضانا. 


م «الفتاوئن المغركاة 0 «الدعوم 7 «وفي كلّ وض 


ر الشهيد [ق/ 535] 


(:) ينظر: «الفتاوى الفغر: 


3 القضاء في المواريث © ينين 


أن بَأَحُلّ منه عَفِيق. باوغايتكي روايةة 0 

قالوا في اشروح الجامع الصغيرا: والصحيحٌ أن الرواية الأولن: قولٌ أبي 
حيفة يله فعلئ ما قالوا: لا يَصِحّ قياسّهما على تلك المسألة. 

0 ي: ااوفي العبدٍ البق 


واللقطّة إذا وجَدَه إنسادٌ» فادّعَى آخرٌ 


نا قط ل 


وأا ظاهرًا: ففيما إذا لَمْ يعْرفِ القاضي وارنًا آخرّء واحتمّل وجودٌ الآخر 
وعديه؛ لأن حنَّ الحاضر ظهر عند القاضي » ولم يَظْهَرْ حٌّ الغائب؛ وهذا لأن 


حا 0 سد 


5 <يد غاية البيان 5ه - 
القاضي مَأمُورٌ بالحُكمٍ بما ظهر عندّه؛ لا درك الغيب ٠‏ 
وقوله: له: لم » دلي على أن مجه مخ يصب » ونضٌ عائ أن الإمام 
أ - لبا حنيفة وأصحابه برآ عن مذهب أهل الاعتزالي» حيثُ قالا: 
وهذا لأنت الاجتهاة شَرْطٌ 1 
ني أوَّلِ كتاب «أدب القاضي». 


قال قحْرٌ الإسلام في #شرح الجامع الصغير؛ ٠‏ 


2( ا ا 


+ اللقضاء في المواريث #©. قل 


لا" غيرّهما. قال: يَقْضِيِ له القاضي بنضّفِها؛ ويئْرّكُ النَصْنَ الباقيَ في يدٍ الذي 
في [ه/+:مل/»| يديه الدَّارُ ولا ي 

وقال أبو يوسفٌ ومحمد يفقا: إذا 
حتئ يَقْدَمَ الغائبُ؛ وإنْ لم يَكُنْ 1 
الآخَرُ)(؟'. إلى هنا لف محمَّدٍ في أصل ١الجامع‏ الصغير» . 

قال في «المختلف»: (قيل: إن هذا الاخنلاقٌ بناء علئ أنه هل يَجُورُ القضاءٌ 
لا خلافٌ في القضاء؛ ولكن 
في تَرْكِ نصيبه في يدٍ ذي اليدٍ)!*). إلى هنا لظ «المختلف» - 


الولو كان عُروضًا ؛ يُوحَدُ من يده بالاجماع؛ لأن 


ف 
' إلن أنه وقع في يعض الخ : 
(7) وقع بالأصل: «ؤارث لهما. والمثيت منة 

(!) ينظر «الجامع الصغير/ مع شرح الناقع الكبيرة [صى/ /0م] . 
(ه) ينظر: «مختلف الرواية) لأني الليث السمرقتدي [1381/5] - 


1 :8 كناب أدب القاض إي 


وجهُ قولهما: أنه لَمّا جحّد ؛ صار خائنًا غاصبّاء ومال الغائب لا 
الخائن : كما لو كان عُروفًا » بخلاف ماإذا ميد لأن أن اميت » فلاب 
ين يديه لعدم الفائدة؛ لأنه إذا َيل 8 ُو في بد أبن ن آخترّء فإذا كان الذي في 
يديه الذَارُ أمبًا؛ لا يَخْتاجٌ إلى أمين آخر 


له: أن 1 القضاة 


ُقْضَى ديوثه منهء وهذا أمينٌ الميّتٍ فلا بيرم 


ووَجهُ قولٍ أبي 
بالإزثِ قضاء بيلك الميْتِ. ولهذا 
يضما بكون نصييه في يدٍ الأمين 


:له جغد» ولكن رقع الأن حنه ب 
لأن المقادٌ محفوظ بنغسيه»:والعُروض 


العُروض علئ الكبيرٍ الغائب دون الما 
: علئ الكبيرٍ ء ثم إذا حضّر الغائبٌُ وأراد 


فعلى ظاهر الروابة: لا يُكَلْفُ إعادة البيتةِ. كذا ذكر فخرٌ الإسلام وغيره؛ 
َ الحاضر كانت له ولأخيه 
0 وله لال 


وقد نض السحَضَّافُ عليه في «أدب القاضي)7)؛ لأن 


().بنظر: «أدب القاضي/ مع شرح العدر العهيد» للكضّاف [عإنالام] . 


3 القضاء قي المواريث ©. 


3 كتاب أدب القاضي بي 


ا لأنه يِقْضِي إلى إنشان الخُصُومة؛ لأنه ريما لا يشيع في إعطا 
ن صاحب ب اليد والأخ الحاضمٌ يِه يه» فقا الحصُومة » والقاضي 
الصو رفيا ا ؛ بخلاف سائر شور الي وح كيل 


في القضاء روطان رفي كذلك الإشيقاف لأن المُشتَؤفي عامل 0 قلا 
يَطْلْعٌ أن يُجْمَلَ ناا عن الغير. 
لم لم َل نا في حقٌّ الا 


(41 وفم بالأصل: القطعنبااء والمنيت من“ انغ وامفء رتح راغ4؛ وقض)- 


اء؛ لَمْيَْعُوفٍ إلا نضيب نفييه وين الذَّارِه 


جا ديد ابياد 4# 


ابشانٍ غا, 1 
الحاضر ‏ فادّعئ رجلٌ الدّارَ على الحاضرء فقصّ عليه القضّةء وقال: مات وَالِدُناء 
وأعدَ أخوّاي فلا وفلانٌ نصيتهماء وأودعاني وقَابا. 

وقال المدّعي؛ : كانت داري في يد أبيكم» دإني أعلّمُ و1 
الذّارٍ شائعّاء وأودّعا عندّك» لكن 
ا ا ا 0 


فإنْ حصّر الغائبان وصَدّقاه في الْإِرْثٍء وجحّدا حقٌّ المُدّعِي؟ فالقضاء 
ا ا ا لا بطريق 
اقط ين القذر المطبوع بين «الجامع الكبير»: ولّمْ نظفّر يه في مظاله 


١ 37 


14 07 كناب أدب القاضي بي 


سد : 
لِعُمُومٍ اشم الْمَالِ كما في الْوصِبة. 
لحك حنج بوي 7 بير 
الإثٍ من أبيناء مال للمدّصية 0 
غير الخَصْم ؛ لأن إِقْرارٌ الحاضر يَعْملُ في 8 الاهي حقٌّ | 
7 :ل مايش هذ إذال كلد مقسومة» فنا ارا 
فأودّع ابئان نصيتهما الحاضرّ وغابا؛ لا الي 0ه :؟دام] في تصييهما 
علئ الحاضرء وا نامض نوين قلا يكو الحاضة عصما غنهناء 
/ لأنه ب مُبنّى على حُكْم ملك الميّتِ على ما عرف 
الذَارِ ار في يدٍ رجلٍ آخرّ مقسومٌ» أؤ غير مقسومء أودّع عند 
الغائيان» وهو مُمرٌ بأنها وَدِبَِة لل 
وكذلك الابنٌ الحاضرٌ لاي 
لك با ا 1 . 
ع في [:/::!نذ] #الفصل الخامس» من «الفصول»: «افالحاصل 
4 : في عين هي في يدٍ ذلك الوَارِثٍ لافي 
عينٍ ليس في يليه حت إن م ادع عيا ين التركق؛ وأحضرً وار ليس فلك 
العينُ في ييء؛ لا مع دعواه: وفي دعا ١‏ 
المت وإنْ لم يَكُنْ في يليه شي5 ين التركة. كنا كرفي السحيط) وهالاخيرة». 15 


وقال السك 


وصورةٌ المألة في «الجامع الصغير»: امحمَّدٌ عن يعقوب عن أبي حنيفة بر 


00 5-7 
القضاء في المواريث ©. يننا 
وَجْهُ الاسْختان أن إِيجَابَ الع 
يجَابهُ إلى ما أَوْجَبَ الشَّارعٌ فيه | ل 
. ج نايد 4 7 
قال؟ إذا قال الرّجِلُّ: مالي في المساكين صدقةٌ : فهذا علئ ما ييَكُونُ قيه الز . 
وقال: إذا أوصّئ رَجِلٌ بثلثِ ماله؛ فهذا علئ كل شي,8!'©. إلى هنا ل أل 
«الجامع الصغير» ٠‏ 8 2 
0 في روج التنامع العنغيرة؟ : وهذا استحسان أحَدَ به علمادنا العلا 
4 التصدقٌ بجميع ماله وهو قولُ رُقرَه وكذا إذا قال: ما أملكه ؛ 
0 
قال في الشامل» في قسم «المبسوط» في «باب الصَدَقةه: 
ع و !| 
وقال الفقيةُ أبو الليثٍ في : : اذكر أبو بؤسق 
1 قال: مالي في المساكين 
صدنةٌ؛ انصرق إلى مال الزكاق» وإذا قال: ما املك صدقةٌ؛ اتصرّف إلئن 
يَصَدَّقُ [دلهرعطام| ب 
20 وروي عن التَِّْيٌ أنه 


اقالة جميعٌ ما 
ين أموالٍ الركاةٍ استحسانًا». 


إجميع 
0 عونا وني قل الشَّافمِيّ 
94 بد غليه شي 40د - إلى هتا 


.وجة القياس: أن الما اسمٌ عام يَكَارلُ ما جب الزكاةٌ قي وما لا تحب فيه 


)١(‏ رقع بالأصل: «في الزكاة». والمبت من: #ناء رام»» وافج؟؛ ولغ وففي»ر 

(1) بنظرء «الجامع الصخير/ مع شرحه الناقع الكيير» [صى/ 58] 

() ينظرة «المدوتةة لسحنوث [074/1] : وامتح الجليل؛ لعش [115/5]: واشرح مختصر خليل؟ 
للخرشي ١]84/[‏ 

(؛) ينظر: «الأم» للشافعي [101/1]+ و«التهذيب في فقه الامام الشاتعي؛ لليغري [159/8]+ 
و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي [489/18]- 


02 


لذن 9 كتاب آدب الناض م 


د 0 عيث الفؤكز» إذ جه الْمؤكة راجح ينتاء ‏ 1 
َدْخْلُ أَرْضرٌ الَو وال َ 


حج مبدميد ‏ 


ووجةٌ الاستحسان: أن نذرّه انصّرف إلى مُطَلَقٍ المالء والمال المطلكُ 3 
1 0 5520 


فكذا هنا27. 


البخاري في كناب الاستقراض وأداء الدبون والحجز والتفليس / ياب الصلاة على منت 
[رقم/ 4؟1]+ وملم في كاب الغرائضى/ ياب من ترك مالا قلورضه [رقم/ 1114] :من 


وام 


ج ميداسيد جه 
ولآن الوَصِيّة أحث المِيرّاثِ؛ لأنها تمليكٌ مُضافٌ إلى ما يعد الموت؛: 
والميرّاثُ لا يَخْتَصٌ بمالٍ الزكاقء فكذلك الوَعِيِهُ. 
ووجهُ ما قال في تكتاب الهبة» - في قوله: (مَا أَمْلِكُ) : أن الملْكَ عبارةٌ 
عن المالٍء فكان وِكُرَ املك كذِكْرٍ المالٍ» فانصرّق إلى ما قيه الزكاةٌ استحانًا 


ووجهُ رواية «الأمالي»: أن المِلَكَ أعم مِن المالٍ لِ؛ لأن المِللك قد بَقَعُ على 
غير الما أيضًاء كَالتكَاح ٠»‏ اص ؛ والخمرء فإذا خرّج كلامه عل العموم + 


انصرّق إلى عموم المال. 
ووَجْهُ قرول مالك يلللة: الاعتبارٌ بالرصيّة: فإن الإجحاقٌ [+ا0::,] غيرٌ 
تدوع . وأوسَع ع التبرعات: الوْصِيه ؛ وهي 
ووَجُْ قول الشَافميْ قد: قوله ا: «للَذْرُ 
ووَجْهُ قولٍ الشّْبِي بهد: أنه 0 النهيّ ؛ لآن الله 0 قال 


)١(‏ أعرجه بهذا اللفظ: أبو بعلى في «مسنده» [رقم/ 17/44]؛ من حديث: عفية ين عامر يلللا به- 
رأسْلّ عند ملم في «صحيحه» في كناب النلدر/ ياب من نذر أن يمشي إلى الكعبة [رقم/ 1548] ٠‏ 
وأبو داوذ في كتاب الأيمان والنذور/ باب من نر نذرا لم يسمه [رقم/ 518م] : والترمذي في 
كناب النذور والأيمان عن يَقيإياب ما جاء في كفارة النذر إِذا لم يسم رقم 11898 ؛ والنسائي 

الأ 0 


5 كناب أدب الناتي بي 


ليشا من مالك الزكا 7 
م العُمْرِية ه فقال أبر 
يوسفٌ: تَدْعُلٌ لأنها ن 


0 
يوق لك «التوادر) ‏ 1 ذكر فخرٌ الإسلام- 
: وقا في اشرح الطَّحاوِيج0: دوروي عن أبي حنيفة أنه قال تدش أرض 
العُمْرِءِ لأنها مِنَ جنس مال الزكاق) ‏ 
وقال في اشرح اللّحاِيً» أيضًا: ١ن‏ في لذ 
علي لأ جيع مالي له 09 


8 التضاء في المواريث ©. 3 


2 نابي 4 


قير ارا ايت 
ماع إليه ماله ؛ لان ب 
شهرًا فشهرّاء ويد العامل يوم 
«اشروح الجامع الصغير» ٠‏ 


في الرجُلٍ 
() أشار قي حاشية' 
قوقع فية ام 


إن 9-6 #بالوضية8 : بدل: بالوصَايةه : وخر الموائق 


كك | 


5 كناب أدب لفان بي 


[د/دسدا] لا يَعْلَعُ بالوصيّة : قال: هو وَصِيٌ: وقال في الوَ! 
د حَّى يلم أنه 0 
ة حتّى يَفْهَدَ عندّه شاهدان» ك3 9 .2٠‏ إلى هنا ل 
أضْلٍ «الجامع الصغير»» والمسألةٌ الأوآرة ام م ولم يَذْكرْ في «الجاي 
الصغير» قولّهما كما ترَئ. 

وقد ذكرُوا في شرح الجامع الصغيرا 
الواحد» سواءٌ كان عدْلَا؛ أو فاسمّاء أو عبِدَاء أؤ 
آبي يُوشق: أَنَهُ لا يَجُودٌ ِي الْقَصْلٍ الأ 


قال صاحبٌ «الهداية»: (, 
أَيْضًا) . 


يعني [1/ظ]: لا يَجَورْ بد 
الوَكَالة؛ أن كل واحدٍ منهما نيابةٌ » لكن الو قل المرات ».ولك بعد الفوت. 


وروّئ فخرٌ الذْينِ قاضي خان عن أبي يوسف يا بخلاف هذاء فقال 

في اشرح الجامع الصغير): وعن أبي يوسفٌ: أن الوكَالةَ بمنزلة الوصَايةٍء ولا 
ترط فيه للم ؛ ؛ لأن كل واحدٍ منهها إباث الولايةا”؛ والغرق بيتهما علئ ظامر 
بدون العِلْم كالإرْثِ » ولهذا 


في الوصَابة بالاستخلافي؛ وني الْإِثِ لا بالامتخلافي. 
وليس كذلك الركِيلُ» فإنَ نصَْقه بكم الثيايق» لا بحُكْمٍ الخلافق, ولهذا 
(0 ينو ل قوم 


القضاء في المواريث ©4. 1 


سوج ديدببيان 44 
ُِطلٌ الوَكَالَةَ بالموت » فإذا كان الفكيل تاتبّا؛ 
الكل ص بالمنافع » ولا يصَوْرُ إرُ المع يدون الل 
يخْلْفُ المُوصِيَ عند خُلُوٌ مكايه: كالوار 
مكايه ولا حاجة إلى الهلمٍء ولأن التَكِلَ اَلَأ َي يمت أوامدُ العيادٍ 
رتؤهيهم بأوامر ال تال وتواهيه؛ ولا لم ذلك إلا بعد الل والسماع» فكذا 


تصَدْهُه قبل العِلّم؛ٍ لأن 


رمت الوسَاية حُكما؛ ا لاورز الوضاية بم فل 
وهذه [المسألةُ تكرّر]”" وِكْرُهاء وسوق ب 


الأؤصياءء وهذا الذي ذكّرء مِن عدم جوازٍ 
مقصودة. 

وكذلك إِذْن الصبِيّ والعبدٍ بالعجارةء إِنْ كان قضدًا: لا يكت يدون العِلّم؛ 
لأن الإدْنَ ين الأذّان بمعنى: الإعلامء والإعلامُ لا يصو : - 


ون الكبيرا َل على جواز البيع : وهو أن 
امألة مكررة», 


رلما/ راتحل رلغقء راض 


53 


000 9 كناب أدب الفاضي بي 


| عدي » فإني قد أذنْتُ له في التّجَارة» فبايّعوه؛ جاز وإ 


َم َعم الع 6 . كذا في «شرح الطّحَاوِي/ 
وأمًا المَْلُ القَضد: : لايِصِحُ بدوا نِ 
كما إذا مات المُْكٌلُ ونحرٌ ذلك وكذلك الحَجْرٌ. 


ثم إثباثُ الوكالة يَصِحُ بخبر الواحدٍ حرا كان أوْ عبدّاء عذلا كان أو فامقًا 
صيًا كان أ بالعّاء وكذلك المَزْلُ عندّهما بَثيْت بخبر الواحر 


رَجُلَا كان أو امرأة 
وعد أبي حنيفة بلفة: يُمْتَرطُ العددٌ أو العدَالةُ» حّى لا َب 
إلا بخبر الاثتين؛ أوْ بخبر الواحدٍ العذل. 


قالوا في دنر كماع التيراة ديد أ لعب الجني 


العَْل عندّه 


ّ مختانا. 80 اللسناف معطلا حي التق بالسكوت» ويكرن 
علوم [ه/««عطاء] الشرائعٌ [علئ الذي أسلم]21. 
إل العددٌ والعدالةك. 


ستتصر الطعاوي» للأَنيجَايَ [ق/ 41١‏ ] - 
ا؛ على من أسلم؟. 
(©) بنظر: :«البرطا للسرعسي [0/13] 


القضاء في المواريث 40 0 
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ج ديدبين يه 


الرّكالة والإذْنِ» وكما إذا ان الث 
والحاصل: أنهما يَعتَيرا 


بان الانتهاء بالابتداء؛ لأنه لو أَغيرَ واحدٌ بالوكَالة: 


فيه أحدٌ وضني الهاو وهو 0 أو العتالكء 
ار ا ا 


د العزلٍ إذا صَدَّقَه ثم 
قوله: (لأَنّ الْوصَابَةإََهٌ)؛ أي: جَمْلٌ الغثر نائيًا مايه . 


1) بتظرة «مجمع الأنهر في شرح ملتقئ الأبحرة [181/5] 


(:) وقع بالأصل: اينصرف4. والمنبت من" لاه وامة؛ واتعاء واغ؟ :ود 


مر عه 
ْم أغلت ين اس با 0 


سو فيدابين - 


00 على إتابة لد منابَ المضابٍ 006 

5 إذا كات الفعلٌ التُعَدّئ بأحدٍ هذه الأشياء لازمًا: يَكُونُ به مُتعديًا إلى 
واحدٍ: وإذا كان معدي إلى راحلٍ: يَكُونُ [به]””) متعدّيا إلى اثنين» وإذا كان متمئيا 
إلى اثنين: يَكُونُ ب مُتعدّيًا إلى ثلاثة» فافهم . 
) أشار قي حائية الأصل: إلى أنه وقّع في بعض التَخ؛ «اللغة». بدل: #الفنهة: وهو الموائق إن 


اض 2 وااتح 1 


يي [علكدة] 
1 ما بين الممقوقنين؛ زيادة من: انف وااماء واتح4ء راغ4) وااض»- 


| ا 


ا القضاء في المواريت © 


ذا لِْعُرَماءِء وَأَحَدَ الْمَالَ قَضَاءَ : وَاسْتْحِقٌ 

ِينَ الْقَاضِيٍ قَائمٌ مَقَامَ لْقَاِي َالقَاضِي مَقَامَ الإقام 
هه هنيةالبيان - 

الْآَوّلِ)ء وهو الإعلامٌ [دلدمعرام] بِالوَكالَة» يعيي: ليس فيه 


00 3 
دَيْنه » فيِيعٌه بمئة درهم » بيرك الو 
1 5 رِي* ٠‏ قال: جع المشتري 
الّصِيّ؛ ويَرْجِعٌ الوَضِي 55 العَرِيمٍ» ولو كان الذي باعه أمينٌُ القاضي؛ أو 
القاضي ؛ رَجَعَ المُْرِي عل القَربم بالنّمَِء والوَارتُ إذ بِيعَ له بمنزلة اغيم 
سواةم0؟ :"إلى مالع متحبد الي 1 «الجامع الصغير ٠‏ 
اعلم: أن الوصِيّ إذا ياع العبدّ وقبِض الكَمَنّه فضاع الثم في يديء: ثم استُجِقٌ 


(1) ينظر؛ «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبيرة [ص)/ ؟٠4]‏ 


| 


1 :3 كنا أدب القاضي م 


ل العبدٌ أو 
0 0 


يَأْخْدَ ديت يلا شلك وأمًا المثةٌ التي عَم ؛ يَجُورُ أن يُقال: 


العبد». والمثبت من: اناه ولام اه وااتح) والغ4؛ ؤلاض) 
٠١‏ في 3غ): ارإن كان عامدًا» 


القضاء في للواريث © . 3 


عدر الجُوع عَلَى الْعَاقدِء كم ًا 


قال اي عي ا طهر ِْمَيّتِ مال 


غاية البين #ه>- 
يَرْحِعُ في ذلك أيضضاٍ لأن ذلك القّمانَ لحن لأمر المت فبرجمٌ في ذلك في 
مال الميّتِ» + 


قوله: (لَمْ يَْمَنْ)ء أي: القاضي أو أبيثه. 
قوله: (مَحْجُورًا عَلَِد)ء أي: عدا محجوراء أو صييًا'» مخجوراء وإتما 


(0 في ع» هلز وياء 
(؟) وقع بالأصل: #واقع له4. والمنبث من: #ذف وهم4ء واتحاء ولغ4 راض 


1 
:8 كناب أدب انقاضي بي 


[قوله]!©: (إدَا بيع لَه)» أي: لأجْلٍ الَارث» وقد عر بياله. 


2 لكك 


(1) اما بين المعقوفتين: زيادة من 


التضاء في الواربث #. 1 


قضلنْآحر 


الْعَلَطَ وَالْخَطَاً وَاقَدَارَكُ 


: وكذلك الضربُ270. إلى هنا لظ محمَّدٍ في 


أصل (الجامع الصغير» . 
وقال الفقيه أبو الليثِ: «ورُوِيَ عن 


يك قال: لا يسمعه ذلك ما لم تكن الشّهَا 
تالوا في «شروح الجامع الصغير): وعلئ قياس هذه الروا 


«الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبيرا [ص/ + +4]: 


١7 


55 كناب أدب القامي بي 


القاضي إلى القاضي ٠‏ 
ثم قالوا: وبهذه الروابة أخَلّ مشايحُناء 


وقالوا: ما [:/:::,) أحسنَ هذا في زماينا؛ لآن |ه/ه؛عراء| القضاءً قد فشدوا, 


.وأخذوا بظاهر الرواية للُْرُور: 
5 مل لرولة. أن ا لراحد ليون حي وقول خبر الواح و 


زلا لقاضي ايساد داقيما ٍِ 
جب الاعما على قوله؛ ولهذا كان كاب القاضي إل 
1 اضي حُجة لأن شهاقتهُ واخبارة بمتزلة شَهَادَةِ شاهدن» نصَحٌ قله كشهادة 


(1). ما سن المعقوفتين: في 1م10 #يؤمنواء» 
(:) بنظر: «السلية شرح الهداية [لأزووم]ء «البباية شرج الهدلية 4 جه ]» هنح القدير» [الروف؟|, 


9 القصاء قي اللواريث 48 كم 


ذَلِكَ فِي قَصَائِهِ كَانَّ الظاهِرٌ شَاهِدَا لهُ. 
+3 غاية البيان #- 
الشاهدين علئ شَهَادَةِ شاهدين. 
وقال الشيخٌ أبو منصور المَائْرِيدِيٌُ: «المسألةُ على أربعة أوجه: إِنْ كان 
القاضي عالمًا عدلا ؛ كل قوله ؛ 
جاهلا اذ عاك 


قو إذا كان فا 


أ [الحجرات: :]+ 


كول الْقَاضِي) - وهذه ين 
سائل «الجامع الصفيرة . 

وصورثها ل القاضي عن القضاءء ققال : قد أخذثُ منك دراهم ؛ 
فدنعثها إلى فلان» وقضيه بها ل عليك ٠‏ + ققال المأخودٌ منهة بر ل أخذتها ظلْمّاء ؟ كان 
القلٌ قول القاضي . 

وكذلك إِنْ قال: اقضيثُ عليك بنط اليدٍ بحن فقال صاحبٌ الدة ب 
قطمها لماه كان القول [ه/»:طام] قول القاضي إذا كان المقطوعة يده والماحود 


0 3 كناب أدب الناضر إي 


فى أضر 0 الصغيرة؛ وذلك 3 ذا 
القضاء» وهو أمنٌ في لك الحالو : فكان القولُ قولٌ القاضي 


الناش عن مباشرة القضاءء فقَضِيعٌ 3 
اليَمِينَ ؛ لكات خصمًاء وقضاء 4 الحَضْم لا يجُورُء والقاضي عُهدَ أميئًا لا حَصماء 
ولا ضَمانَ عل الآخذ قاط أيض|ء لأن فِْهُما وقّع بقضاء القاضي ظاهراء اقلا 
يُوحِبٌُ الصّمان. 


201101100 
غير بخلاف الفصل الأول نال يازا انا زمه لاضنلا 
قولٌ القاضي في حاكٍ قضائه حُجَّة ودَفْعه المالّ إلن رب بَ الدَيْنِ لى الششقيز 


صحيحٌ هذا إذا كان المالُ 75 


6 


«الجامع الصتير/ مع شرحه الناقع الكير 


(+) أي: لمان ححن أطل - كذا جاه في حاء 


> 


القضاء في المواريت ©4. بن 

(وَلَرَأَوَ لاضع َالاَخِدُ ب 
عل الْقَضَاءِ 8 م الْقَام ي صَحِيحٌ كَمَا إِذَا كَانَ مُعَاينَا (وَلَوْ زَّعَمَ تيع :1 يده 
آز الْمَأحُودُ ماله أنَهُ عل قَبْلَ القلِيدٍ أو َعْدَ الْمَزْلٍ فَالْمَوْلُ ِلْقَاضِي أَنِضَا) هو 
002 2 ند لا 2 حَالَة ممه 


إذا كان دَنْعُ 1 المالّ إلئ الآخدٍ 

؛ لأنه وُجِدَ الأحدُ في حالة القضاءء 
تكذلك هناء لايشمخ ؛ لأن الأخدّ وُجدَ مي حال القضاءِ؛ لأن المأخودٌ منه 
فر أن ذلك وقع في حال القضاء [»/..جرام|ء ولكتّه وق لما 


أراد يهذا الفصل جا اذا ف المائخرة منفه أو ماري : أن الخد أو 
النطع وقّع 5 تقليدٍ القضاءء أن بعد لعز 
لايقَال: القاضي لا يَضْمَنٌ ؛ الإضافة الفعل إلى حال معهودةٍ متافية للصّمَانِء 


1 كتاب أدب القاضي إي 


حَ <2 هه الببان 4- 
يَْمَنَ الآحدُ والقاطمٌ أيضّاء لأنهما أسْتَدَا الفعلّ أيضًا إلى حال معهردةٍ 


قطَيّهٌ: وقضاء القاضي حُحَةُ ظاهرًا: والظاهرٌ لا يُارِض القطهي ٠‏ 


ونَخْيِمُ كنات «أدب القضاء» بمسائل: 


قال في «خلاصة الفتاوئ»: « القاضي 


في «التجريد» في آخرٍ كتاب «الحُدُود عن محمَّدِ يفد: أنه رَجَعَ عن هذا 
عليه : وفي الحُدُودِ التي هي حنٌ ال تعالى - كد الزّاء شرب 
بعليهء إلا أنه إذا أتِيّ بالسكران يُعَرُرُه وفي القِصَّاصٍ وحَدّ 


قبل القضاء في قوق العباد عند أبي 
إليه تلك الحادثة » وعندهما: يَقْضِي!"1. 


لبخاري [ق/ 45؟]. 

(؟) قال الحصفكي: في اشرح الوهياء للشرنيلالي: والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقًاء كمالا 
يقضي يعلمه في الحدود الخالمة لله تعالئ ؛ كنا ومر مطلقًاء غير أنه يعزر من يه أثر السكر 
اللتهمة : وعن الإمام إن علم الفاضي في طلاق وعثاق وغصب ثبت الحيلولة علق وجه الحية لا 
القضا.. قال في (الأشباءا: الفتوئ البوم علئ عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كما في 


القضاء في امواريك 4 00 


جا هاية البيان 4# 
وعلئ هذا الخلاف: إذا عَلِمَّ في غير المضر الذي هو فيه قاضي. ثم حضّر 
مِشرَهه قمعت إليه تلك الحادة . م 


وني «التجريد» جِعَلَ قولٌ محمدٍ مع أبي حنيفة: ولو 


الرَسَائيقِء أو لم يَكُن . 
وأصلٌ هذا: أن قضاء الفاضي في القرية والمَفارّقء لا ينقد عند أبي حنيفة 
ومحنَّدٍ يلكا 


ولو عَلِمَ حادثةٌ ‏ وهو قاض م يضره قم مول عن القضاوء ثم أ : 
القضاءِ بعد ذلك عند أبي 


لا يَقْضِيِ ‏ وعند أبي يوسفٌ ومحمّدٍ 


وفي «الفناو»: قال أصحابٌ «الأمالي»: إنَّ عند أبي يوسقٌ: يَنْقدُ قضا 
في السّوَادِ. وهكذا ذكِرَ عن محمَّدٍ في «النوادرا: أنه ينْقُدٌ 
مكو ني «الخلاصة200. [وائة أعلم]". 


از 


اه في الّوَادِ الكل 


اشرح سنتصر اللحاوية للجصاض [/58] : «الإيشاح» لذكرماتي 
٠‏ «مجمع الأنهر» [130/7]: #رد المححار» 855/9 ] 


03 ما بين المعقوفنين: زيافة من: لان6 


اي 0 [ابقرة: +6]] وَإِنمًا شط 
<< غايةالبيان 4# 
[ جيائ هاوق زاعصم.». 
فين والإعانة 
اللهم يَسَر واححتم بخير يا كريم]2"7 
كِحَابُ الشَّمَادَاتٍِ 
هه 
ذكرَ كعات [ه/.معندام] الشهادا كتاب [أدب](" القاضي ؛ لأن القاضيَ 


وبه 1 


يَحتَاجُ في حُحْمِه إلى الشَّاهِدِ وكان ذلك [:/10:.] 


والاصل فيه: قوله تعالى: ولا يَأ آلشْهَمَة دا مَا عأ © [ابنره «ر]ء فيه 
وجهانة 

أحدُهما: لا يبتع المَدْعْوُون لتحَمُلٍ الشَّهَادةٍ عن الحضور لِتَحَمُوا الشهادة . 

والثاني: لا يَمْتَعْ المُحَمّلونَ إذا دُعُوا إلى أداء النَّهَا 


اذا واماء اتج ؛ راغا و راض )د 
١‏ انا رامق واتجقن راغ)؛ راض 
(5) ايتطرة «مختصر الُتُورِي» [ص) 515]- 


1 3 كنب العياداك قي 


وقول تعالى: (1* تسغشيا اليد تن يتسفشتها لد انط قللد. » 
|البقرةةعى:] + 


ول بن اتات : «كمانٌ النّهَا و: هو أن برها ء ولا يكل بها لا 
القلب أسنة إليه؛ لأن إسنادٌ الفعل إلى الجارحة التي 

أبلمغُ » ألا ترالة تَقُولُ إذا أردتٌ النوكية: : هذا مما أبصَرَئه عيبي » ومما سحعكه أي 
ومما عرّفه قبي » ولأنَالقلبٌ هو رئيس الأعضاء: والمُضْعةُ اني إنْ صلّحَت صل 


(0 مر : :ليسي في الفسيرة لنجم الدبن بي حقص عت بن محمد ا فين وقد تقدم التعريف بذلك. 

() هر شرح كابة «تاويلات أمل الكثن لبي متسر مه محمد ايع (النرفة سنة 
+++ه). شرّحه الإمام الزاجدٌ علاء الدين الَايم السمرقندِي: وهو في أريعة مجلدات ٠‏ وقد مضئ 
التعريف به 

() أعرحهة البخاري في كتاب الإيما/ باب فضل من اسثيرأ لدي أرقم/ 9 ملم قي كناب المافاة/ 
باب أخذ السلال وترك الشيهات [رقم/ 11288 » وغيرهما من حديث* انان بن بير ف . 


لقن ”سلس 


< غابةاسياد 4 
الجدٌ كله » وإنّ فتَدَثْ قعدَ الجسدُ كلهم 

فكأنه قيل: فقد تمَكّن الاثم في أضل نفيه. وملكَ أشرق 9 
قن أن كنمان, الشَهَادةِ: مين الآثام المتعلقة باللسان 000 أضلٌ 
ومن اقترانه » واللسانٌُرْجُمانٌ عنهه ولأن أنعال القلوب أعظمٌ ين ن أقعالٍ 
سائر الجوارحء وهي له كالأصول ١‏ نتشّعّبُ متهاء ألا ترَئ أن أل التاق 
والسيعات: : الإيمانٌ اكد وهما +١1‏ +دام] من أفعالٍ القلوب » فإذا جُعلَ كتمانٌ 
06 


بْنِ هران ا َال يَزيدٌ: حزَّالُ جَدّيو2. 


اللإنخثري [9/1م 20م : 


في كتاب (المعجم): (وَهَرًا هو الذي أشار عليه أنْ يان 
النبي يك . يعتي: أشار علئ ماعز . 


اع ». وهو المواقق 
دو ابن سعيد القطان: 


(1) وقع بالأصل: «سدد بن يحيئ». رالمنيت من: «نىء وهمة: واتح»؛ رفغا 
ناونع في: ٠سنن‏ أبي داوده. وهو الصواب. ومسدّد: هو ابن مسرهد . وي 
() أعرجه: أبو داود في كتاب الحُدُود/ ياب في الكثر على أهل الشُدُود [رقم/ 4508]ء والساتي 
قي «السنن الكبرا» في كنا الرجم/ الست عل لزاني 811 ب لعشي ا 


[فإصاء ين لاني 
(©) هكذا وقّم قي انقال؛! والذي عند الحاو قي «شرح معاني الآنار». [علمدح] 
(1) مضئ تخريجه- 


(2) مض تخريجه. 


1 
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الي - له وَأَصْحَابه - لاد دَلَالَةٌ ظَاجرةٌ عَلَى أَلْمَليّه الكثر إلا آنه يجب 
أن بَنْهَدَ بالْمَالٍ في الصَرِقَو ميقُولُ: أتَذَ إحياء لِحَنْ التشروق يئه (وَلَا يتُولُ 
مْرَقَ) مُحَائَطة علَى الكمْرِ وَلِأنهُ و ظَهَرَثْ الرِمَُ لَوَجَبْ الْقَطُْ وَالفْمَانْ لا 
بُابعُ القَْعَ كَلَا بَحْصُلُ ياه حَفد. 


غلية البيان 
وحدتٌ صاحبٌ 0 بإسعاية إلى ابن عَبّاس ناد «أن النبِيّ 5ف قال 
٠‏ أو خَمَرْكَ أو تَشَركَف قال لَا, 


4 


ذَلِكَ أَمرْ بِرَجْبداا 


هلة الألحاديثٌ ]لو يجلام]: أن الكثر عر التبدوك» وله قزل 
نْ حَمَرَ عَلَى ملم سَعَرَهُ الله في اليا وَالآجِرَوه!"'. رواهٌ أبو هَرَيرَةٌ 


في «الجامع التَرِذِي». 


القُدُورِي في «مختصره»» وتمائه فيه: «ولا يَقُولُ: سرّق00؟" وذلك لآن القطع 


يي في كناب المحاربين من أمل الكفر والردة/ باب هل يقول الإمام للمفر لعلك 

[رقم/ 744]؛ وأبو داود في كتاب الحدود/ باب رجم ماعز بن مالك [رقم/ 
490 ]ء وأحمد في «مندء» [697/1]» وغيرهم من حديث! ابن عباس بول يه 

(1) مض تخريجه. 

(5) أخرجه: أحمد في امسندها [140/4]» وابو داود في كتاب الأدب/ ياب في 
[رق,/ 8841 ]ء والحاكم في «المستدرلدة ريرهم من حديث 
٠ 0‏ رهوعتد أبي دارد دون قو 3 

عي ا ال 

ري" [صس/ 519]ء 


مَنكُرٌ 4 إم.:.:], رلقوله تعالى: ظف ل يأو ريَصَوْ شهكَة4 سدم 
عيدبان 4 
والشَّمانَ لا يجان عندّناء فإ معط التعلمُ لم وجب الما ع إن وي 


لفسال . 


فإذا كان كذلك: وجب على الشاهد أنْ به 
جانب صاحب المالٍ» وجائب السارقي» فول عق حَّى يَجِْ 
لقطعٌ ؛ لأنه إذا وجب المالُ يَجِي م حقُ صاحبٍ المال. 


0 0 :مرق 


َِنْ قكَ: كيف كان التَثرُ أفضلّ مع تنصيص قوله تعالى: «وَلا يحشلا 
َلشَّهَدَةَ 4 بتر مح]؟ 


. التَّهَادة ني الوا يشرط فيا أرب 
يِنَ الرّجَالِ)؛ أي: قال القُدُورِيُ في «مختصره»27. 
اعلم: أن الشَّادَة عل مراتب» نذْكرُ جميها على الترتيب إن شاء الف تعالى. 


[111/5]ء «تيين الحقائق؟ ١4/4[‏ ؟]: «الجرهرة الثيرة؛ [؟/118]: 
9 3 
(؟) ينظر: #مختصر القُدُورِيَ» [آص/ 115]- 
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-<3 غايذ البيان © 
منها: الشَهَادَةُ في الزنَاء لا يبل فيها إلا شَهَادةُ أربعة رجال عُدُولٍ مسلمين»: 
وهم أحرار؛ وهم يَشْهَدُونَ ا رأوا 0 3 الشكخلة. 


لأن الرَّا فل اثيين» ف فشر زط مان كل وا حل سوعا لباق 
واشتراط العدَالَةِ لِمَا مرّ في كناب «الحُدُوده: أن الفاسقّ في أدائه خلَلَا 
ونْصورًا0" لتهْمةِ الكذب » والكافرٌ ليس بأهل النحَمّل والأداء؛ وكذلك العبدٌ ليس 
له أمْليةٌ الأداء. 


بِنْ لَدْنْ رَسُولٍ الل 
مع الرّجَالٍ في الْحُدُودٍ [:/ه::ر| 


لكي ما ولع في انح يعخيّج عل 0000 
الاسم والخيز لابن مالك [118/1] :وا 


للعاطي [019دم] . به [1/عة؟]ء 
() أخوج: ابن أبي ثية في «المصسف» [رق,/ 4خ49؟] اء من طريق؛ عياد بن العوام عن حسجاج عن 
الزهري بيه تحوهم 


النساوة”*: وذلك لقوله تُعالى: 0 2 [اطلاف: ٠15‏ وقول 
تعالى: َْوَأمتَهدُوأ عه ين رلك 4 [لبترة: :+:]» فيعْمَلُ بعموم النضٌ؛ 
إلا نيما ل هل الخصوص» كم في لز أن ص بن آخر على جد كثرة 
تعالى: <ِوَُإَ بأو يرْبسَةَ طْهَكَة» إهرر::]ء 

ولا يْقاسُ الحدودٌ والِصّاصٌ على الزّنَا؛ لأن الحدوة لا يَجُورُ إثبأئها بالقياس 


(1) في حاشية الأصلة ذكرنااء 
() بنظر «المعارف» لابن فبية [ص/ 4]ء 
ا(ع) بنظرة #مختصر |! [س/ون]ء 


(4) ما ببن المعقوفنين: زيادة من! انالك ولم11 
() ينظر: «مخصر الفررِي [صن/519]. 
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قال: وَمَا سِوَى ذَلِكَ من الْحقُوق يبل فيها شَهَادة و 
ن [ه/؟مطام]ء سَوَاءٌ كَانَ الْحَنّ علا أز غَبْرَ ماله » 
ورا ا 115 ريه كيان مناه مع عأ ولاه 24 ادو و6 
ع ا 
حيكئلٍ مُعَارَضةٌ الرأيّ النضّ ١‏ فا 


وإنما لم كجز 
ا يي الساء ‏ 

ال لامي لاي ا اام 
ا ويَجُوزٌ فيه العفوٌء 
ريصح فيه الكَمَله*)» وهر حقٌ الآدبي» . 


قوله: (لِما ْنَا » إِشَارَةٌ إلى حديث الزُهْرِي؛ وما ذكره 


والوْصِيَةِ): أي: قال 0 
وقال التَّافميُ يلف: الا يعبلُ 
(1) زا بعده في (ط): #والعتاق والعدة والحوالة والوقف والصلح» 


(7) زا بعده في (ط): «والهبة والاقرار والإبراء والولد والولاد والسب؟ 
رمك واتحء واع) ؛ راض 


النساء إلا في الأموالٍ وحُقوقها ‏ كالأجَلٍ ٠‏ 


() بنظرة امختصر القُتررِئ» [ص/119] 


7 


1 9 كناب الشهااك إي 


وجهُ قوله؛ أن الأصلّ في د 
عَملِنَ» ألا ترَى إلى قوله تعالى: ( 
[البترة: ؟]» وقال لا: ١إنَّهُنّ‏ 

في الحُدُودٍ والقِصّاص» ولا تل شهادتينٌَ منظردات» وولايتهنَّ محكلة أيضا. 
ولهذا لا مضْلُحُ للإقارة والقضاو 


سيد الختري لق مرفوعًا بف 
غنول دوي الأب يِنقيٌ» 


بل ها 
وَاليِصَاص » ولأن الأصْلّ في شها َ 
والضبطء والدليلٌ علئ الضبِط: قبولٌ ره 

غايةُ ما في الباب: أن في عقولِهنَ!' نقْصَانًا [ن/+ه:رام] وضلالاء وذلك 
باتضمام الالال 2 كه [القية 3141| 


َه لمرأتين م الرّجلٍ» إلا فيماد دليلٌ الخصوص» كَالَْا؛ وَالحُتُودء 
نيا ام الشرَيّةء والعقل » والبُوغ ء 
الأختليء 


0 : رو ب 0 
والعقل داوع ؛ والضبط» 


منغرداتٍ ؛ حيثُ كان القيا 


عأدوراث بالترار قي بيوتهقٌ» قال 


دبا شبد الل اذام 1 


ل ع لف 
وَابعًا): أي: وتوايع الأموالء تحو: الجيارء وَالأَجَلٍ لتقم 


ديدابييد © 
احدّةِ) : هذا لفْظ العُدُورِيّ في «مختصره» 


5 
د والاستهلال؛ وعيوب 
امرأةٍ واحدة. هذا لظ كناب «التفريع 2001 
نِ أبي ليلّى في «المبسوط»: كقولٍ مالك 


يلخ في امختصره': اويُقْبلٌ 
والحييض , والِدّةا2): وما 


(؟) يتظرة «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لاين الجقّاب [؟/715], 

٠الوجيز/‏ مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي [48/15] 

قيٌ: هو مر بن الححسين بن عبد الله أبو الفاسم ٠١١‏ 
الى بنع التق - ووفائه بدمشق. له تصائيف إ. 
أحمد؛ المعروف ي: «منختصر الْحَرَِيَه - ((توفئ سنة: 7+4 ه) + ينظر 
البغدادي [107/4] ؛ واسير أعلام النبلاء» للذعبي [/ 

(:) وقع بالأصل؛ «والعترة». والمثبت من: فن»ه ولام 
رقع في: #سختصر الخرقية 

0) ينظر: «سحصر الحرقي» [سن/ د ] 


الملامة شبخ الحنابلة في زمائه . يلك 


بتي منها #المخنصر» في مذعب الامام 


02 كتاب العيااك م 


َُوَ جه على الَافِِيَ - قد في امْيرَاطٍ الْأرتِع» وَلِأنَهُ نما 

< هدي اابيان 4 

وقال في «المختلف»: «وعندّنا©: الواحدةٌ 
وقال محمد بن الحسن يفته في «المبسوط ةا 
فالا َم عله لجال كاولادة» وذ كادت امرانان أ ثلاث ؛ فأحبٌ إن 


تَحْفِي , والفحانٍ أخوَطً)01. 


00 


يقومان مقامّ رَجُلٍ واحدٍء كما في 


4 


1 
ن؛ الذكورة 
ِبر العددٌ. 


تن َبَى ومالك 184 :أن المعكبن في 1 
4 فيما لا يَطَلمُ عليه الرجالٌ 


ولنا: ما ونا من حديث عَطَاء عَنِ الب قء وقد روّاء محمدٌ في أوْل باب 
النساءٍ من شهادات «الأصل )!0 عن أبي يوسفٌ عن غالب بنٍ و(" الو 

ن الم أبي رباج وَطَادُسٍ يلد قالوا: فل 
ع التْجَالُ التَطَرَ لين 


(1) وقع بالأصل: «وعندعما». رالمنبت من: نف وهم وفتجء وقغف؛ وض ٠4‏ 

(؟) ينظر: «مختلف الروابة» لأبي الليث السمرقندي [13419/6] ٠‏ 

(5) ينظر «الأصل/ المعروف بالميسوط» [815/11 -8١ه/طبعة:‏ وزارة الأوقاف القطرية]. 

(؛) قد مشئ الكلام عليه. 

(ه) ينظر «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [014/19 إطبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] 

() وقع بالأصل . وان): #عبد»- والمثبت من: م4 وائح6: ولغ» ؛ و«ضس». وهو الموافق في جدلة 
ين كب الرجال: وقد تصسّف في المطبوع بن «الأصل» إلئ «عئد! والصواب ما أنينتاء. وهر 
غالب بن عبيد الله الْعقلنٌ الْجرَرِي؛ بزوي عَن قطاه وَمُجاهد. ينظر: «ميزان الاعتدال» للذمي 
[/امم]ء وفتاريخ الإسلام؛ له [181/4]: والسان الميزانة لابن حجر [180/5] 

(0) قد مضئ الكلام عليه 


ا كاب العهادات [4. 


ان 


الجنس إلى الجنس آَحَفٌ نَكَذَا يط اغا الْعَدَِّ 
مدان اك 

وَجِهُ الاستدلالٍ بذلك: أن اللامَّ للعهد . ولم بُمْكِنِ العمل بالعهد ؛ لأنه لا 
عَهْدَ في أقام الجموع » فَحُمِلَ على الجنس مجارًا؛ لأن في الجنس ممنئ 
الجماعة : ومعنئ العهدٍ أيضًا ؛ لأنه يُرَادُ به: هذا الجنسٌ من أفسام الأجناس ٠‏ فكان 
الحذل على الجدس أ نه ثم الجنسٌ تناو الأدنئ ؛ لتيقيه مع احتمال الكل 
لَتِ الّهَادُ الواحدةٌ: فكان الحديث حُجةَ على الخصوم ٠‏ 

ولأن افبنا. رَووا في «الأسرار» وغيره: عن 38 يذ أن المي 


١‏ فيه قول النساء عن 
0000 لبي لل . 

وقد ذكرٌ في «مختصر الأسرار»: ا 
0 85 تنقناء و عن الكَرْحِيٌ: أن الشَهَادةَ 


وقال في «المختلف»: «لنا: أن هذا حَبدُء وليس بهاو ولهذا لا 
الفظة الها وبر الواحدٍ في الدّياناتِ مقبولٌ»!؟. 
اذَه بحن فيدر فيها العددُ كسائر الشهادات. 
(:) أخرجه؛ الطبرائ اني في «المعجم الأوسط 1144/1 : والدارقطني في است» /785] ٠‏ والبيهفي 
في «السنن الكبرئخ» :]121/٠١[‏ من طريق ُحَمّد بن عبد الْمَلِك الوَاسِِنَ: عن الأمنسي. تم 
أبي رَائلٍء عنْ يلك يه درن قوله: «في الولائذه 
قال الدارقطني والبيهقي: «محمد بن عبد الملك أع يد 
20 الهادي: «حديث حذيفة لَمْ يخَرّجوهء وهو حديثٌ ياطلٌ لا أسل له». ب: 
ابن عبد الهادي [/1/4]: و«تصب الراية» للزيلعي [©/38] 
(+) ينظر: #مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [541/6] 


وذ في كتاب «الاستحسان»(9: : أن امرأة 
1 مي لدو فقال هو : وَصَلْتٌ إليها؛ وقالث 


أصل/ المعروف بالمبسوط» [4/1؟ |طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]- 
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الجا إلا في حَنٌ الصّلاة لِأنّهَا ِنْ أور الذين . 
ُعِنَْهُمَا تعب في حَقْ الإزث أَِضًا لِأنُ صَوْتٌ عِنْدَ الْولَادة ولا يَحْضْرْمًا 
قَصَارَ كَمَهَاتهنَ علَى تفس الْولاةةٍ 

سخ اية البياد 47 
كيان 0 


ثم قال؟ : ا«وإن اشْعَر 
ثقال البائغ: 1 
المُْكرِي من غير بَمِينِ البائع ؛ لأن شهادتهنَ تي 


.وقد بَيَنَا قبل هذا أنَّ الشّهَادَة على ترا 


ََهَادَةٌ في الرّنَا قيها أربعةٌ من الرّجالٍِء ولا تُعْتيرٌ 
(1) بنظرة «مستتلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1770/5]: ؛الميسوط؟ [144/15]) اشر 
قاضيجان على الجامع الصقير» [ق/ 141]: «المحيط البرعانية [10/4] ١‏ «الاختيار للعليلر 
المخار؛ [؟/141]: «تسين الحقائق» [4/4 ١‏ ؟] ؛ «قتح القدير» [/80/4/10] 
() ينه مسحسر الْْورِي» [ص/ 0104| 
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أما العدالة 0 عليه (متن ترصن من اهما 4 ايد عير 


َال ولفظؤ الشَّهَادَة وهذا هو اخييارٌ القدُورِي ٠‏ 
شام 9 ومشايحٌ العراق عَلى خلا هذا. كذا ذكر 


يبن الشهادات. وقد ذَكَرْنا قبِلَ هذا 


3 وَإنّما هي 
بد ؛ وإليه ذهب صاحبٌ «المختلف)20, 


أنّا اشتراط العَدَالَ له تعالين* ٍتََمْهدُوا درق عَدَلٍ مسَك > [المطلاق 17 
(1) زا بعده في (ط)؛ «وقال الشافمي هكد؛ لا يصح», 

(1) ينظر: «خلاصة الفتارى» للبخاري [ق/ /130] 

() ينظرة «مختلف الرواية» لأببي الليث السمرقتدي [/1545]. 


حم عيةابيد جه 


وعَن آبي يوسقٌ يه : أل لايق إذا كان ذا مروعو تين كاك لقال 
علئ الكذب لمُرُوّته يه(" ولا ياج عَلى عَهَادة الزُورِ لو ات ؛ والأول ام 
٠‏ ولأنَّ في قبولٍ شها. الفاسي إكراته : والفاسكٌ يجب إهاله, 


وأمًا اشتراطٌ لفظة الشّهَاَة: فلانَّ النُصوصٌ جاءث بِلَمْظٍِ 

تعالى: 9وَلَمْهِدُوأ دَدَقَ عَدْلٍ 4 [الطلا: ؟]ء وقوله تعالئى: يمن تَرْصَرْنَ بن 

الشهكة + لت ٠:]ء‏ وقوله تعالى: «تَأقيشا ةي 4 الطلاق: :1 وغير 
8 


(1) ينظر؛ «المبسوط» للسرخسي [181/15]+ 
() المُزوّة ‏ بالتشديد -: ا و الإنسانٌ على الوقوف عند 


كناب الشهادات ©. لك 


جه نيه بياذ جه 
قوله: (مُوَ الصّحِحُ): احترارٌ عن قولٍ مشايخ الجراقي [:/001داء وقذ مر قبل 


قوله: (وَيُتْعَرَطُ فيه الحرَيةُ وَالإِسْلَمٌ): أئ: بُتْتَرطٌ في التّاِد: الخزَيٌّ 
والإسلامٌ في جميع ما ذَكَر: من قراتب التهَاكَو. 

اقوله: (ثَالَ آَ - يتم الاك عََى طَاِر المَدَال ني الششبير)ء 
هذا لذ قوري في «مختصرهاء وتمامه فيه: «إلَّا في الحُدُودٍ والقصّاصيء فَإنّه 
ا وإنْ طعَنَ الخَضْمُ قيهم سألّ عنهُم : وقالّ أبو بوسّف ومحمّدٌ 


ي#: لا بْدٌّ أن يسأل عنهُم في الس والمَلاية0"©. ومذهبٌ القَّانمِيٌ يلاله 
ا 
وكا أبو بكر الرَّزِيُ يقول: ا 


() ينظر: «مخصر القُُورِيَ» [آص/ 0516 770] 

() ينظرء #الحاوي الكبيره لأبي الحسن المارردي [141/15]: و«اليان» للعمرائي [+144/1] 
(+) ينظر: اشرح مختصر القدوري للأقطع [3/ 584] 

(:) أغرج: ابن أبي شيية في «سندهة كما في «جامع المسانيد والكئن لابن كثير [183/5]:- 


إل مَخدُودًا في كَذْفٍ) وَيثلٌ ٌّ 
ِْجَارُ عَم هُوَ مُحَرَّمْ ويئهُ: وَبالظَاِر كِمَاَةٌ إذ لا وُصُولَ لدداس| إلى القطع . 

جه افاي البيان 4#- 2 
يوشف ومحمّدٌ بالق في زمايهماء وقذ تمَيّرَ الناش ء وكثرٌ لفسا 
بقولهما». وهذا معنئ قوله في «المتن»: (وَثِيلَ: 


إدلدوعطام] امل يشال بن الشهووء و2 
ا ع العا ا 


الحُدُو ابا 
مَل قيها كا فْوَجَبَ تَ الاحتياطً بالشؤالٍ عن 


وهو عند البخاري :لي كنات الزقاق/ ياب ما ير من زفرة: أن والنناقس قيها [رقم/ 1:58], 
وَبَلم اكيب مايل لجعي | ب سل مجعلية م لذبن ره ثم الذين يلونهم [رقمأ 
ع 


8 كاب الشهادات © ين 


(الَّا في الْحُدُودِوَلْقِصَاص نهيدل عَْ الّهُوو) لِنّهيََْالُ لإسْعَاطَِا 
سج غاية البيان 4# 
وَجْهُ قولهما : أن الَادَ قد يكونُ عدلاء وقذ يكن فاسقّاء وقذ يكونُ عيدّاء 
أَوْ كافرا» فلا با ين الاستكشاف؛ صِيَانَة للقَهَاءِ عن لبان على تعُديرٍ ظُهورٍ 
الشّهِودٍ عبيدًا أوْ كارا 


ووَجْهُ قول آبي 2 الأعرابيّ على ز 
الهلال!''. ولَمْ يشأل عن عدالته في الباطن . حيتٌ أظهَرَ الإسلام» ولأن الظاهرٌ 
هر العتَالهُ في الملمينَ» قال عُمَدُْ يلقد: «المُسلِمُونَ عُدُولُ» يَمْضُهُم على 


بَْضهم » إلا مَحدُودًا في قَذْفِهو0. 
ويك بالظامر 0 رتل الثؤثي ايع فعل 


ن الهو َل اتا عل 


عَدَالَهَ 


علئ اعِتبارٍ 


الإثلا” . كذا في «شرح الأقطع». 


(1) مشئ تخريجه في كناب الصوم 
(1) أخرج: الدارقطي في «سعه» [50//4] 


(+) ينظر: اشرح مختصر القدوري! للأقطع [ق/ 180]- 


ظاهراء 
وقوله: (تبِخدم)؛ بالتصب عَلى أنه جوابُ التفي » وكذا قوله: (يقصّد)؛ 
وأراد بالمستورة؛ الدُدُ الي متها القاضي ين أبينه إل المُعَدلٍ؛ وسْمْيتْ 
بها لسَْرها عن نظر النّاسٍ العوام. 


(1) وفع بالأصل: أو الحلينه. والمثيث من؛ "١‏ 


راع وائجقل رقا راض 1 


كناب الشيانات 4 0 


انا تَحَوْرًا عَنْ اله 
-<4 ااية الببان 1 

قالّ صاحبُ «الهدابة؛: (وَفِي العلا ل 
وَالنّامِدِ) | وذلك |!"'لأنْه قذيشترك الاثنان في الاسم والتتب والطمق» يجت 
بيئّهُما فيقول: هذا [مُو]”" الّدي عدَّله ؛ قلمًا للش 


ار أن ببعَتَ القاضي رسولًا إلى الحُرّكّي ‏ ويكتْتَ 
فبه أسماء الشُهِودٍ وأنسابُهم. وحِلا 0" وتحالهم: وسُوفهم إِنْ كان سو 
حتّى يعرف المُرّكّيء يشال عَن جيرانهم وأصدقائهم: فإذا عرَفّهم ؛ فمَنْ عرقه 
بالعدالة يكب تحت اسه في كناب القاضي [إلِه]'*»: عدْلٌ جائرٌ | 


نه لول بص بذ 


انف وقغاء واض», 


ع 


1010 م بين الممتوقنينة زيادة من: لذ 

(؟) وقع بالأصل: #فيقول هذا». والمئبت 

(؛) جلاهم جمْمْ جلية. بالكسر والفسم وحِلية الانسا: 
التعريف بذلك. 

() ما بين المعقوفتين: زيادة منة للن»» وام»» واتع»» واغ؟: راضية 


0200 


وفؤف راضار 


رما يُرَ منه من لون وغيرٍ 


4 


مُوَ عَدْلٌ ؛ لِأَنَ الْحيّة 


قوله؛ (وَالجلى): بالكسر جمع: حليّة» ويْزوَئ الضمٌ أيضًاء َيه الإنسان 
ما يُرَئ منه من لونٍ وغيره٠‏ 
[وَالمُصَلّ)ء وهر الجدٌ الّدي بُصَلَي فيه التّاجِدُ: وقيلٌ: المراة 


قوله: ( ع مل 


لَّ تن 
الإسلام الطادك ين حالهة البوئةٌء والأولٌ أحوَطٌ؛ أنه ريما [د/دهجدام| يكون 
التّامدُ علا ولا يكرثٌ حدٌاء فلا يجورٌ شَهَادتُه . 
قول: (فلَ: وَنِي قَولٍ من رَأَى أن يَشآل عن الشهُودِء 05 يقبل قو 
(:). يظرة التتارئ الهتديةة [01/5+] طيعة دار الفكر. 


(؟) ما بين الممقوقتين' زيادة من: فنا . لم1 وااتحفء رااغ4: ولا » 
(+) وقع بالأصل” «ولم؛- والمنبت من #ناء ولماء وقتح1؛ ولغ 1 ولاض» 


مدع عله على 'قول من ينال القاني عن الشهووء فال مذ نظي مدال 


المرّارَعَة ؛ حيثُ خرّجَ أبو 
وذلك لاني اصل أمي 0 


ولفْظ «الجامع الصغير»: «محمّدٌ عَن يعْقَوبَ عَن 
في قول تن رأئ أن يشال عن الود باه لا 
عليه: هو عذلٌ ‏ حتّئ يشال عنهُه(© ا 


قال إجاعدورا الصدرٌ الشهيد وغيرّه في اشرح الجامع الصغير»!"): «وهدا إذا 
ا 


في التَعدبلٍ ‏ صحٌ من التعَدِيلُ : وكانّ كافًا 
ن ذلك آخرٌ حتئ يم لديل . 


ند أبي يوسّف يإفنه. وعددٌ محمد يفقد؛ يهم | 
وذكرٌ محمد في كتاب «الزيادات»: أنَّ المثهوة عليه إذا كان من أهلٍ 


.)١(‏ يتظرة «الجامع الصقير/ مع شرحه الناقع الكجير» ص +8؟]| 
(؟) ينظرء «شرح الجامع الصغيره للصدر الشهيد [صض455] 


عي م يج م جر جار 
قال: بدا كَانَ 0 القَاضِي الذ. يُشآلُ عَن الشُهُودٍ وَاجِدَائ جل 


َي بُوسق . وَكَالَ مُحَمدٌ: لا يجوز إل 


ديذابيان 42> 
أن التّامِدَ عثْلٌ؛ ل: أصادقٌ هو في هذه التّهادٍ أ 
: هوّ كاذبٌ بَطَلَ تعديله حيثٌ كذَبَهء وإنْ قالَّ: هو صادقٌ؛ كان 
يما ادْعَى عليه. 


محمد 00 

قالوا في «شروح الجامع الصغير»: وأرادً بالرَّسولة الحرّكي + وعلى هذا 
الخلاف المترجم عن الشَاهِدٍ: ورسول القاضي إل المُرَكي ؛ ورسول المرّكي إلى 
1 بنظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ ٠1561‏ 


ج كاب الشهادات © 1 


دإ غاية الببان 2>- 


لحي والعدَالَةُ بالاتّماقيء ولأنّ 
بيت با 


في الخبر اعد ولهذا لا 
أيغنًا ». ولأ اشتراطً العددٍ في التّهَادَةٍ 


-: «الخلاف 
في عدَد مركي في تَْكية التو أمّا في تزكية العلَانيَة: فشْط بالإجماع» . 
م قالَ: ملي الَّهَادٍَ في تزْكية السرٌ ليس بعَرْطٍء وفي العرجمة شرْطٌ» . 


() .وفع بالأصل؛ مير العدالة. والمنيت من؛ الذفء زلملا رائحاء ولغ ودف 
(؟) ينظرة «التشاويئ الصقرئة للصدر الشهيد [ق/ 144] 


وكلاي لمعتف 3 
قوله: (وَيُشعرَطُ اكور 5 الرّكّي قي الحُدُودِ)» يغني: بالإجباع, 
وكذلكَ في القِصَّاص- ذكرّء في «المختلف'2 في كتابٍ «الشهادات» في باب 
في «المختلف» والحَضْرة في كتاب «الحُدُود) مِن باب آي 


وق في خلاصة لتاو»: 
0 لا [ه/««ماام] يجورٌء وعَن أبي يوشفةة أنه يتجوز وتطدِيلٌ الب 


وأبي يوسّف وكا والصبيا 


اوالترجمان إذا كان أَعمّى ؛ فَعَن [+/ 


_- قال في «الخلاصة): اشر 1 
ف في 0 » أما عندناة : فالّدي 


07 بظر 0 
(؟) المصدر الابق [ع/15710]- 

(©) تقس المصدر [9045/9] 

(4) بنظر: #خلاصة الغتارئ» للبخاري [ق/ 148]. 


كاب الشهادات ©. 
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زعترف؛ وق 
[لإعرف: م] و1 65 هد لانت يذل التي هْهَد وَإِلَا تت 
اغاية اببيان 4- 


ون الإشهادٍء ولا يحناج إلئ الإشهادء بل يصحٌّ 
اتء والسماع في المشموعات : لقوله تعالى: إلا 


يََْوق 4 [الرخرفة ج] + 


() في: لعف وهم»: لاعلئ الشهادقة 
(؟) ينظر: #مختصر القُدُوري» [أصض/550] 


5 8 كب لشياداد قي 


َع . وَلَابعُولُ: أَنْهَدَبِي؛ لأنه كذب. .. 
-< غاية اتبان 7>- 


إجماعٌ أيضنًا . آلا ترى أن رجلا لو طَلنَ المرآته كلانًا : أو أعثٌ 
بع وجدولة. سل 


في «الفتاوئ الصغرّى؛ عن كراهية «الواقعات»* 
ب عَهَادَة أؤ يَنْهَدَ على عَنْده نأي 5 
لاد أن بتع وإلا ما هالا اه فلز كنب الهاقة و 
عبد الحاكم ؛ فإن كان قي الصّكُ شهَادَةَ جماعة من بل شهادئهم؛ وأجايره 
سمو يكملا "يفا أن ينتخ . وان لَمَْكُنَ في الضّكُ جماعةٌ سواةٌ: أو كاتوا 
شهادشهم اقل نْ شهادةٌ هذا أسرعٌ قبولا ؛ لا يتَعٌه الامحامٌ ؛ لنا 
لكثيينة 

(قال: يكو أنه لبح لايق 


: أَدْهَدَنِي)» أي: قال المُدُري 


المعقوقتين: زيادة من اانذلاء 


إتحا رلؤا راض 


(0) في 99 فيسمهره 
(+) ينظر: «القداوى الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ :11] 


ع كاب الشهادات 8. 


3 ثم 1 3 
إَِْارَ الدَائلٍ وَلَا يراه له آنْ يَْهدَ لِأَنَهُ حَصَلَ حَصَلَ الْعلمُ في مَل الصُورة. 
-<ي هاية الببان 42 


ومح اياك رت : أشْهدَد 


ودلِكَ لِمَا قُلنا: إنَّ الضّوتَ يُمْيهُ الضّوتَء قلا تحصلُ المغرفة؛ لعدّم 
٠ 9‏ بخلافي م إذا أحاط ْمُه سّ في البيت غيرٌ المُتِرٌه وليسّّ في || 


ني هل الصُورة لحم الم 
وََالَ في «الفتاوئ الصغرئ) 
مؤت ةم ايه» إن ران دشتهء 0 


(7) في لغ»: «إذا قرّت»- والمُثِت هو الموافق لِمَا ومع في: #الفتاوئ الصفرئ» للصدر الشهيد 
[653١/ب/‏ مخطوط مكتبة قيض الله أنندي ‏ تركيا/ (رقم الحقظة 407 ]6١١‏ 
(4) ينظر؛ «الفتاوئ الصخرئ» للصدر الشهيد [ق/ 168] - 


00 


+ كناب الشهاراك يه 


جيذ ايان > 


حقٌّ التّامع؛ لأنّه حَمَلَ غير التَامم. 
كو رت ف عن خق/ 


يا 
(6) بنك ؛ #الحامم الصقير/ مع شرت الناقع الكبير» [صس/ 87] 


1 


كتب افعهادات 4 


لَّ: وَلَا يَجِلٌ لِلَّاحِد إذَا رَأَى خَطّ 
َلَمْ يَحْصُلْ الل تِلَ هَذَا علَى قَرْلِ أبي 


حي داية بيد 42 


إلن الشروع لكن إل« عداء] تحشلو إن يصح با ما هق خئةٌ: 


دين تقْلٍ الشّهَا إل مجلس القاضي - 
وأصْلُ هذا الاخيلاف في الما 


تيع عزوت قالّ: :ليس 0 
2 أن لنُحميلَ شط وهوّ بيخلاف القاضي إذا أشهد على 
ترون ؛ وَسِعهُم أن يشهدوا ؛ لأنَّ قم 

نعحٌ التُحمبلُ بن غير إشهاو”» - كذا كر فخ الاشلام 


د عابة ابيا - 
ترىء وكذاكَم 00 


االنوازل»: «قالٌ 
وي م ردة. فاش 


بن تحيى: كيت إلى محمد 


ا لي نفل 


.بعثي: ذا عن أبي حنيقة ‏ فالقول فو هنال 
(+) ينظ ؛ #مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1575/8] 
(:) يطر: «الأجداس» للناطقي [؟/١91]‏ 


ج كب العيلات © 52 


سج هليذ البيان جه 


يقول بن الم شزط الغو 


لطر «اليوطة لشرخي [+/4؟1]» «المحيط البرماتي» [/94؟]: دفتح التدير» 
|ااحد | . «حائية ابن عايدين؟ [450/8]. 


ءاوح قد 0 
. كذا في اشرح أدب القاضي» ٠‏ 

شدَّدَ في هذا الباب» قترّاً لحل رواية الأخبار: أنْ يحقّظ الحديثٌ 
على ظهْرٍ القلب. ين حينَ سمِعَ إلى أن يوي ولهذا قَلْثْ روايه الأخبار. 
1 ُتْعَرط إ«لء«جد/م] هذا إرواية الأخبار؛ لأَنَّ هذا [الباب]'" 
وا الكو ريد انين يام و 


خلاة السو ردنت كاين 2 د 

في باب الشهادات دون رواية الأخبار. 

(1) ينظر: «البوط؛ للسرخسي [41/15]: «المخيط اليرهاتي ٠/4[‏ 
[4/؟] ؛ دقح القبيرة [ماإامم] 

(؟) مابين المعفوقنين: زيادة من؛ فنة: ومة: واتع6: وغةء وض » 


«البناية شرح الهداية» 


كر المَلِس الي انث فبه ال 
نِء ين وَجْهِ الائّقاقٍ والاخيلاف. 


|:) أخرجه؛ العقيلي في «الضعفاء؛ [14/1]» وأبو تعيم في «حلية الأولياء» [18/4]- والييقي 
في اشعب الإيمان» [48/9] ه من حديث ابن عباس رقا يه نحره. 
قال ابن حزم: «هذا عبر لا يصح مندهة وقال ابن حجرة «أخرجه ابن غدي بإسناد صعيف , وعاحه 
انحاكم فأخطأ؛. ينتظر: «المحلن» لابن حزم [078/8| ٠‏ و#يلوخ المرام» لابن حجر [. 
ماين الممقوقنين: زيادة من؛ و0 


000 


قال في «شرْح الأقطع؛: «وهذا الّدي ذكرّه استِخانٌ والم 
الشّهَاقَهو1©, 
وَجْه القياس: أن الَّهَادَةَ مأعوذة بن المشاهدةء ولَمْ تُوجَدٍ المعاهدة فلم 
تحر ذَلِكَ» ولأن التي 38 قال: «إنا رين 


فةٍ هذيه الآشيا. سو الختر أذ 
لك دعر سير بيقر لك بوره لصي مع أنه ويشبوذ إن 
00 خا ان معت جم اموت للخل لي" ' 


0 بنظر: «سخصر القذوري» [ص/951] 

(؟) ينظر: «شرح ممصصر التدوري» للأتطع [قا/ 1741| 

عدن عتريجب 

(4) وقع بالأصل: الا بحضرة الأغارب»: والمنيت من: اناه وقماء وفتح؟ + وقؤاء راض ة 


كب الشهادات [4. بذنا 


جد يدابين 5 
وكذلك امكاح لا يخضيٌه كل إءل:عمرام| احديء.فإذا اعبرٌ بعطهُم بعضًا أن 
نلانا تكح فلاتة ؛ يقتصرونَ علئ ذلك في التحَقُقِ وكذلك الدُخَولٌ لا يُمْلمْ إلا 
يأمارائهء وكدَلِكَ ولايةٌ القاضي لا يحْصُرُها كل أحد. فإذا فر الحُكُمٌ: وجلسش 
اتقاضي في مجلي الك عي هوا أنه قاض ٠‏ 


اث 2 ب 520 
وك ل أبا بكر وساتز الصّحابة مر ماتواء وإن لمن اين 
8 نّ 0 


واحدٍ ثفة ؛ جار أن يشهدَ. 


ثم قال؛ «وذكرٌ بِشْرٌ عن أبي يوسّف عَن أبي 
لَ: «وعن أبي يوشف: حت يلمع بن 
ين العائق» ويظقر إذا 
؛ وسِعُه أن ينهد يهو(. 


تابث به الأعبارٌ» ووقَعَ في قلبِه تصديقٌ 


0 وقع بالأصل: بن أبي طالب4. والمنيت من لاد وام؟» واتح 9 
(:) يظر: قشرح مختضر القدوري» للأقطع [ق/ 161]- 


ا وفي 55 ب المؤت: ) بخبر الواخدٍ العذلو» 39 8 5 
نمب ين «شهادات» شيخ الإسلام حُوَاهَر زَائَه, 


إذاسَمِعَ بين النّاسِ ا 
بشْهِدَ على موته ون لم يَُاينُ ذلك 


ثم قال في «الفصول»: «ذكرَ القاضي الإمامٌ ظَهِيدُ اين في يِكاح ١فتاواه0:‏ 


) ينظر: «السحيط البرهاني»  ]*٠*/4[‏ «البناية شرح الهدايةة [185/4] 


5-3 3 كناب الشيادات م 


ن الْمكَامَدَة وَذَلِكَ بالِْلم وَل 
يَْصُل قَصَارَ َال 1 


أحَدَ الصدرٌ السعيدٌ يرهان الأئموة: رفي قضلل: الو 
بخبر الواحدٍ؛ لا بشترط فيه لفظةٌ الشَهَادَةٍ بالإجماع »بل يُعْتَنَّى 


ار كَالبِئع)؛ أيْ: صَارَ كل واحدٍ بين هذه الأشياء كَاليئِع ؛ حيثُ 
اع في البتع ؛ لعدّم المُشاهدقء فكذلِك مهنا 

ن) [0:1”ر]ء كالارثٍ في التّسَبٍء» والموتٍ: والتْكَاح: 
وكثبوت الملِّ في قََاءِ القاضي ٠‏ وكنبوت كمال المهر في الدّخول» ونحو لِك : 


كاب الشهادات © لل 


ف «خلاصة الفناوئ»): ١١‏ 
ا لكر 


لعل الدُخول بالمتكوحة 


)١(‏ بنظرة فعلاصة الفتدوئ» للبخاري [ق/535]. 
(0) دقع بالأصل: 5 
(0) ينظر؛ «مختصر الْقدُوري» [ص/ ]57١‏ 


8 كناب الشهالات يه 


ل في يا ارد »رفز فك ِل هاه 
يبي آنْ بُطْلِقَ أداة النَّهَادٍَء أَنَا لو َشَرَ للقَام 


نْ قوت فلانٍ متْهورًا؛ لا تُمبَلُ التَّهَائةُ بلا 
1 نا ين الناس ؛ لأنّ السّماعَ قذ يكو على 
به الشُهرةٌ؛ لأنَّ التَماعَ ين جنع7” لا يْصَرَّرُ تواطؤهّم علئ الكتّب. 
ط الرهاني» [3/4] 


بن وخ والمنث من؛ لشف ولوف راتحا ولغلا راض 


جكب الشيادات 8. 0 
َم إِذا فَّرَ لَا ُْبلُ كذا هذا 
ذل َأ د إنشانا جَلس 


وَإِنْ كان موتٌ 2 مشهورًً: ذكرٌ في اق 


الحَمَّافُ في «أدب القاضي»7©» وقد قال بع مشايجنا: لا 


مي | 
1 كب العيادت ي 


في الوَلاء وَالوَقْبٍِ. 


وَعنْ أبي يُوسُفٌ له آخرًا: أن 
في كتاب القُُوي علئ الأشياء ال 
[/+مرام]ء والدخولء وولاي 
والوَفّف»0": أي: لا تجررٌ التّهَادَةُ 3 


عَهدَ يلي وهم يلون 4 [الزعرف: جم]. 
والِلمُ نّم يكونُ بلا 

(1) زا بعده في (ط): «لقوله ع الرلاء لحمة كلحمة السب *. 

(؟) ينظر: «مختصر القُورِيَه [ص/ .]55١‏ 

(م) وقع بالأصل: أن يسمع». والميث من: اانا وهم؟: واتح 4ن واغ4؛ واض» 

(4) ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ 1156 


التتائع :لاد 


كاب الشهاداث [4. 00 


سج بيو اسبه. ج» 
الؤلاء لما يشتهٌء ولأ قاور امك البثق ٠‏ 0 بَكِتُ 


إِنّما اكثُبِيَ في التَتّب 
بالعُلوقٍ: ولا وقوف لأحدٍ علئ العلر: 


وامًا حديثُ ثوبانَ وبلال: فذلك مِن باب الإخبار. كماتُ 
ته 


الك في + هل نمل ومن وشاع ل روي 
ليناء 


() العضباء علم لناقة رسول الله كله منقول من قولهم ناقة عضياء. وهي ت 
الزستشري وقال ابن الأثير: متقول من قولهم: دافة عضباء؛ أي مشفوقة الأذن. ولم نكر 
الأذن. بنظر؛ «القائق في غريب الحدديث» [؟/977] : «النهاية في غريب الحديث» 1/61 

مخصر القدوري» للأقطع [ق/ 56؟] 

والأصح والمختار في مذعب الشافعي. ب 


م 8 كاب التيناد يه 


ونا الْوثْفٌ قَالشميخ مخ اتاد تائم في أَضلِه دُونَ راي 


هله مر الي يَشتهك. 


ع بذابين 4 
ثم قال في «الفصول»: «وقدٍ اعتلفٌ المشايحٌ فيها 


يعضهم قالرا: يل 
: © على أصل الوق 
ائعء أنّا على شرائط الوقفب قلا والئه مال ث2 شمسٌ الأئلر 
لأس لأنّ أضله يْتهرٌ ا شرافط قلا تطعير؛ ولز كبن 


في باب الشهَادةالنّبِ والموْتِ : ارن 


ولاتجور21. 


لذي ان دو وا و ال صورثة: ان 
ينهد لتَتائع على أنّهاوَقفٌ ل 


(؟) .يبان الشرائط ليس بدانل في اضل الوق » رلهذا لا يجوز الشهاء 
َه يكذا لكناء واليافي كذا ركذا: كنا جاء في حاشية: اتح»- 
(ج) في «التتاوئ»: «بتينهاا: ينظر: «القناوئ السخرئ» للصدر الشهيد [ق8/١]ب/‏ سخطوط مكبةه 


كات الشيادات 4 للم 


إبئ كذا!": ثم ما فصل يُصرَفُ إلى كذاء لا ينْهدُ على هذا الوجه بالتتائع»!؟1 


قوله: 0 5 سو المَبِدٍوَالأمةِ : وَسِمَْكَ أَنْ هذ آنه لهُ) . 


وصور يها محل ينوت غ أي 
في يدك سوك العيلٍوالأمة؛ و 
ؤي الاسام كز من فيل او تن سحا 
11 الكاووانياتٍ 


البلك في حقٌ" ع ان 


9 0 
اوزجع الال على كن ال يلت في بب هاي » فكانَ أفصئ ما 
ندل ع لاد مادا اك ولكن 


0 النقبرة؛ وان التضرف داع 
في أشل الوتف ولهذا لا يجوز الشهادةٌ بالسامع أنها وَتُنٌ عل المجد أُ على المقبرة كد 
جاء في حاشيةة اتج 1. 
)+١‏ يتظرة «الفناوئ الصترئة للصدر الشهيد [ق/ ١80‏ -188] 
+ ينظر” «الجامع الصفير/ مع شرحه الناقع الكبير» [ص/ +64] 


إن عَذًاتَْسِيرًا الإطلاقي مُحَمَدٍ في الروَاية!9). 


02 
أمَا إذا را أنّهما إرُ هاده لأنّ العيد والأمَة لا يدَ لهُماعلى 
أنمّهماء وكذا تجورٌ التَهَادَُبالرّقْ إذا كانا صغيريْنٍ لا يُ يُعبْرانِ تن أنقسِهما؛ ول 

َم يرا أنّهمارَِانٍ لهذا المثنى . 

قالّ أبو محمّد النّْصِجِيُ 
الذَارُ أو أو اذَه أو اعد في يدي رَجُلٍ؛ وَسِمَكَ أن تهت أنه له. وا 
لَمْ تكن رأيته قل ِلك الّاعٍ في يدء في روايةٍ عَنْ أي يوسّف ته في «الإملاء» 
: إذا رأيث السية 


ابُورِيُ في «نهذيب أدب القاضي/: وإذا كانت 


ثم قله ااوذكرٌ محمد م الجامع الصغير عَن أي 
في يدك سوئ العبدٍ والأقة؛ وَِعَني أنْ أشهد لَكَ. 
قال أَبو يكر الرَازِيُ؛ أراد برواية «الجامع»: إذا كان العبدُ كيرا 
وعد عَن نفيه» فأمًا إذا كا صَغِير! لا عبد عن نفيه: وبلق 


)١(‏ ازاه يعده في (): انيكون شرطا عل الانفاق» 

(؟) كذا وقع في التتَخْ. وفي العبارة اختلال! ويصح تحَريجُها وتستقيم «الذي» قبل: لاك 
قتصير: (أنًا [الذي] بَعْفِي للقَاء إلا في العبد والأئة. ٠‏ إلغ». لكن ذف الموصول الامبي 
مع يقاء ميلنه: هو مذعبٌ الكرفيين والبغداديين: وانتصر له ابن مالك بإطلاقي في يعفى 
ويد ذلك في مكاقٍ آغر ينظر: «تَوَاهِد اتُوضيح» لابن مالك [ص/ ١4‏ - 158] ؛ و(ارنداق 
الضرّب» لأبى حيان :]٠١45/1[‏ وامغني || 'بن هدام [ص/ 419]- 


كتاب الشهاداث #4 1 


قوله: (وَقَالَ الشَافِعِيٌ لله 
يلن)» أرادبه: الخَضّاقَ .كذا فر الصددٌ الشهيدٌ 
ولك لأنَّ اليدَ-مححملٌ» والمححملٌ لا يون حُجة» ونحنٌ تقولة 


ماع الس جوت و با 


9 7 
«شرح أدب القاضي/ للتضّاف» للصدر الشهيد [545/4] 
(+) وقع بالأصل؛ 9أورّدعاه. والمثيت من؟ «ثةء وام ؛ راتح4, وقة: واضة 


ليا 9 كتاب الشهادان بي 


ابنًا َو عَايَنَ الْمَالِكَ دُونَ ايلك ل 


ديد غاية البيان 7»- 


ها +ظاء] أدب القاضي» على أربعة أُوجُهِ: 


“قالع 1 بها الثالتٌ أن ينا يُعَاينَ 


يجني ال يل اما تجو الا 

مشهورًا بالاستخسان ؛ لقوله تعالى: ف إِلامن شّهة 
وقالَ النََّصِحِرْ أيضًا في كنا كان المالكُ امرأة؛ لا تخْرّجٌ ؛ ولا يراها 

اليَجُلٌ» فإِنْ كان مشهورًا أن البلكَ له ؛ جار لَه أن يَمْهِدَ عليه ؛ لأنَّ شهرة الاسم 

كالمُعا. بدليل أله لو قالخ لفلان عَلَيّ أل درهي؛ وَالممَُ لَه مشهورٌ؛ فلت 

المُمَرُ له السامع بتلك الشتا جار ل أن يَنْهِدَه. 


َي وهم يََلَمُونَ © [الزعرف: :و|؟: 


(1) زاد بعده فى (ط): افيحصل معرقهة 


ف كب العهادات 4 0 


قوله: (وَآَنَا المَِدُ وَالأمَهُ: إن كَانَ يُرَكُ أَنْهُمَارَقِبقان فَكذَلِكَ) ؛ أي؛ وَسِمَكُ 
التفهة له 

قوله: (تَذَبِكَ مرف الاسيلتاء). أراد يه قوله: (سِوَى المَبِدِ وَالأمَةِ) ٠‏ 
أي: الفرقٌ بين َابٍ وببنَ العبدٍ والأمّة: أن اليد 
ملك فيما سوئ الغيدٍ والأمَةِ إذا كانا كبيرئنِ ؛ لأنَّ ليما 


ِ فد إلى العام ولا خلل 


0 لصاراء 


م ملعب مالك: ؛ أ الأعمن العذل تجوز شهاد تي الأفوال وغيرها -١‏ فيماعدًا المرئيّات من المسموعات: 
والمأكرسات: والمثوقات. والَخُْومات ‏ وأا في الأشمال: فلا تجوز شهادتّه فيها ما لَمْ يكن ما 
القعلّ قبل العَمَى. ينظر: «الكافي في ققه أهل المدينة» لابن عبد البر [868/5] + راهالنا. 
المختصر خليل» للمواق [155/8]: واشرح مختصر خليل؛ للخرشي ٠ ]١08/0[‏ 

() ينظر: «الأم؛ للشاقعي ]1١5/[‏ : و(التبيه في النقه الشافعي» للشيرازي [ص ]١78/‏ » و«الحاويد 


ف باب من تقل شهاذته ومن لاالقين 4. 


عنس الال 


خلاف ابي يوش في أب القاضي !"وني دالا. 5 


الم 


ترك مسق 


سي في شرح أدب القاضي» تلاق أبي يوشف كذَلِكٌ 
1 أب بوشف0 


ولَمْ يذكُرِ القدُورِيُ خلاق أبي يوشف+ بل ذكرٌ الله بلا خلاقي كما 


ترئ؛ ولكنٌ قال في كتابه المُحَنّى ب «التقريب»: فال أبو حَتِيقَة ومحمّة ودُقَرٌ 
َ لخر عيرق ها ييه شَهَادن. وقالَ أبو يوشق: 


وقالّ في «الأسرار»: ااوعنة زر 
5 


ة. كالتّسَبٍ والموت. ويه قال الا 


- الكبير» لأبي الحسن الماوردي [/40/109] 

(1) ينظرئ «ختلف الرواية»الأبي الليث السمرقندي [1358/6] 

(1) ينظر: «أدب القاضي/ مع شرح الصدر الشهيدة للشَمّاف -]44١/4[‏ 

(+) ينظر: «الميوطة [118/13]: اشرح مختصر الطحارية للجصاص [98/8]: «النتف 
التارئة [؟/4]» «بدائع الصنائم» [74/5؟] + «الاختيار» [؟/145] «تسين ٠١‏ 
[1/4]» «الجرهرة الثيرة» [؟/771] 

(:) بل ائثّة اقولات ني ملعب الشافعي؛ وجمهورٌ أصحابه علئ جواز شهادة الأعمئ فيما يقع 
بالامتفاضة . ينظرة #روضة الطاليين» للنروي [991/11]: 


0 © كاب الشهدات و 


ولاتهما [ناودجدام) في لدو لاص وما تُشْقِطُه اله 
مَجْرَى الخبر. . كذا قال آبو بكر الرّازِيُ في شزحه 


يهء والمشهرو 


إنَدٌ على العِلّمِ بالمشهو: 
عليه ا المعنئ في حل نَّ الأَعْمَى بالضبط والا 


(1) مضي تخريجه. 


م 


باب من تغبل شهادته ومن لا تقبيل #. 


وَلوْ عَمِيَ بَعْدَ لأا يَمْتَعُ ال 
ولك هاية البيات + 
حل اتير ٠‏ 


ولنا: أنّ من لا ُمْبلُ شَهَانْه نيما لا تجو فيه الشَّهَا 


٠‏ أي في التَقمَة وذكَرَ الضميرٌ على تأويلٍ الصّوتٍ» 
وئلُ ذلكَ جائرٌ» كما في قوله: 
وَلَا أْض أَبَقَل إِنقَالَقَا!؟ 


التحَورٌ عَنْهَا)ء احترادٌ عن وطء الأَعْمّئ أَمْتَهء أو امرأئه . 


نأويل يقتضي ذلك ؛ حيث أحتر الشاعرٌ 
عن: «الأْض» وهي نؤتنة؛ بة (أبُقلّا. وهو مُذَكرَه وإنما استعملٌ الذكير؛ لكونه قصّد المرضع 
والمكان ونحوهماء ينظرة «الخصائص» لابن جني [115/5]- 


02 


© كاب العهامت م 


اعلّم: :الاك إذاعَيَ» أ خرس بعد أفاء 0 
يَجْرْ الحَكُمٌ يها عند ومحمّدٍ خلاقًا لأبي يوسّف هله. كذا ذكرٌ الكَمّافٌ 
الخلا في أدب القاضي»!11: وذكر قل ابي مع أ 


يوسف قي الله 


يُمْتَعُ ال يهاه 
ابس التي” 


نين أن يكون شاهدًا. فإذا 


وَجْهُ قولٍ أبي بوشف: 
كما لو مات الشاهدان بعد أداءٍ 


20 


(5) ذكزه الخَصّاف بتحو هذا المعنى في النسخة المتدة ين «أدب القاضي» [ق/ ١4؟‏ اب/ مخطوط 
مكبة كوبريلي فال أحمد ياشا| (رقم الحقظة 45*)] 
اص ]57١‏ 


6 بطزة مختصوا 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل : 


يكنا 


ِ <_هليةاليبان جه 

وهذا عطفٌ علئ قوله: (عَهَادةُ الأَغمتى): أي: ولا تُمبِلُ عَهَادَةُ المثلوك 
ياد ومن لاتعيلُ ب 

تيده العبد تُقْيِلُ عند مالك7" : وَشَهَادةُ الصَِّيَ فيمالا يحْصّرٌه إِلَّا الصَبياكُ قبل 

عندّه أيضّا”'22. ثم قالّ: «ذكرّه في شرح مختلف الرواية..]250. 


وكذا اشزح الجن مي 
ال يلاف ما كر ني #القفاويئ الصرعل» في أيهم 


ولهذا قال العيخٌ أبو المُعِين في «شرّح الجامع»: «ونولٌ مالك 


() بل متهب مالك: أنه لا تجوز شهادةٌ المّد في مالٍء ولا في حَدٌ 0 الأشياء . 
ينظر: #المدرنة» لتحنوت [941/4]. و«الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [/644]: 

لك وض : «المدونة» لسحتوت [14/4: .]5١‏ و«الكافي في فقه أهل المديئة» لابن عبد البر 
2/51 :]+ و«التاج والاكليل لمختصر عليل؛ للمراق [159/9]: 

ارئ الصغرئ» للصدر الشهيد [[ق/ 145] 
ينظر: «المحلن» لااين حزم [416/8] د 

له) وقع بالأصل: «بالمذاهب»» والمبت ب 


واتح؟؛ واض». وفي رام4ء واغ4: المذاعيهما 
من فوق. والمشهور أنه «أَْتَم» يالنا. 

الحَمَاجِيُ : ورم يذلك في خَرْح 
اج العروس» للرّبيدي [4/60 7م /نادةة 


11 2 كناب الشهابات م 


اعبدء دل علئ أنَّ فول مالك غير ثابي 


لايلزث ذلك فلَمْ يكن شاهدًا؛ له بْخِلُ بخدمة مؤلاة؛ 
اقم ايه إطاعة تررس لعن لأنَّ عليه / 


للعبدٍ ؛ لقوله تَعالى: سر 42 بأ لاسن 58 كّّ 


1 0 - والمنبت هو المواقق لِمَا ونّع قي: #صحيح البخاري؟ 
(+) عل هك الآقار: اليخاري في كتاب الشهادات/ ياب شهادة الإماء والعبيد [5.41/5] د 


1 


اج باب من تقبل شهادقه ومن لااتقيل © 


- جد غايةابيين 4 
واستدل التَّاصِحِيُ في «تهذيب أدب القاضي» بقوله تعالئ: 7 
0 0 0 


سا ل 
وقاله تمش الأنشه الكر بتي في شرج أذنت:الفاضي »7 > اذُكِرَ عن 
ب أنه قا الاتجوه 
قال الحضَّاف في «أدب القاضي006: 


الت رت حا العايف اس لدب 
اتعلمه سيوع بد مع دقاست وتخلاقة. 
والأثران. ة ين «أدب القاضي» للخْضّاف [ق/ 54 /1/ مخطرط مكتية 
كوبريلي فاضل أحمد باشا/ (رقم الحفظة وينظر: «شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد 
[/--878]ء ومشرح أدب الفاضي شزح» لأبي بكر اراز [قْ/ ١17/ب/‏ مخطوط دار 
(رقم الحظ: 50)] + 

() هليج أبي شيية مناعب: «المسلك» 


«المسسف؟ [زقم/:11*143 من طريق خقض بن فياك عن تجا 


عن عنطاء عن ابن عياس لخةنبه. 


1 


-8 كناب الشيادان إم 


قال: رَلَا المَخدُود في قَذْفِ وَإِنْ ثَاتَ؛ لقوله تعالى: « وَل تتبلوأ إن 
لكأ 4 إالة ا 


قوله: (وَلَا المخدُودٍ في تَذْف وَإِنْ َاتَ)؛ وهذا لفْظّ العُدُورِي ني 


في الرّنَاء أو الشَربٍء أو ١‏ 
حي والأورائيك1*ا 


٠.‏ كذا ذكرٌ أبوبكر الاي في لزع 


فق الفخصكتٍ وةَيَأْوأصَةِ حْبَمَة تيو 


0 أخرجه: ابن أني ببة في #المضف» [رقم/ ٠+7]ء‏ من طويق: سقيان عن ابن أبي تجيح هن 


اللشافمي [012/7] ٠‏ ر«الوسبط في المذعي» اللتزالي [//0د] 
بن » للنووي [45/11؟] 

(4) يتظر: «اتمدونةة لسحدون [4/+7] + و(التاج والإكليل لمختصر عليل» للمواق [175/4] 
() وقع بالأصل: «بنحي الأوزاعي»- والميت من: 

(:) نظر: «شرح مخصر الطحاوي» للتتصاصس [14/5] 


باب من تقيل شهاداته ومن لا تقبل إ9ه. سايم 


وش دض في اولوح ل 060 ةل قر خقيم 
لعل / 0 1 


لي مركن 


0 2 
سر اسه 


(1) مشئ تخريجه. 


0 كتاب الشهادات م 


سود غهاية الببا 


هس 
: #الكامل»!"؟: وغيره في كيهم ٠‏ 


1 تدا 
الاستعناءٌ إلى ما يَلِيدء لا إلى جميع ما تقدَّم؛ لاله مشكولة. 

وقباسٌ الاستثناء ب «إلا» علئ الاستثناء ب «إِنّ شاء الله تعالئ» بَاطِلٌ 
لأنَّ ١ن‏ شاء الله) موضوعٌ [ه/دمدام| رفع الكلام عَن أله والاستحاء ب «إلا' 


موضوعٌ لإنخراج بعض الجملة منها ؛ ففسدَ القياسٌ ٠‏ 


آلائرى أن لو قالّ: لفلان عَلَيَ عشرةٌ دراهم إلا عشرة ؛ لَمْ يصع الاستعناة: 


(1) ينظر: «الكامل» للمبرد [18/1] 
(؟) وقع بالأصل: «إتكار . والمثبت من: اناه وقماء واتحاء وااغاء ولاضن 6 


)حل 


بد شر عا ,29 9-|- ##آ 1 


ا 0 
الفسي؟ 
قُلْتُ: ؛ الاستناء ين عمو الأحوالء كأنّه قال والله أعلم -: «وأولثئك هم 


الفاسقون في جمي الأحوال إلا في حال | يذ فيكونٌ الاستشناء #متّصلا. 


اانقولة : الاستتاء منقطمٌ بمعْنئ: الكن4؛ كقوله تعالى: «فَبْر عدو إل 
7 نّ > [الشمراء : 00]» فلا يرد السؤالُ : والبافي يُعْرَفُ في «طريقة الخلاف»27 
سات 25[ اناوس لمارا هد 


لريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [صى/ 71/4 - 8800| 


1 


باب من تفيل شهادته ومن لا تقبل © 


وَلَا عَهَادَةُ لالد لوَلَدِهء [وَوَلَدوََدو|"2. وَلَاعَهَادةُ 
ََمدَابِ) ‏ أي: قال القدُورِيُ في امختصره)2"7: وهذا || 


الشهيد ]40١- 4٠١/[‏ » و«شرح أدب الفاضي» لأبي بكر الرازِي [ 
نيس الله أفندي -: يي ارقم الحفظة م39)] 


انبلله ل ديه ابن الهمام » والمرترك وغيلهم 
إلى الخمّاف في «أدب القاضي» وهو كما قالواء 

ينظر: #النبيه علن أسعاديث الهداية والخلاصةه الاين التركماتي [ق176/ب/ منخطر. 
الله أفندي 


مكتية جار 


كيا/ (رقم الحفظة 1051١‏ و«التمريف والإخبار يتخريج أحاديث الاخبياره- 


لذك كتاب الشهادان إي 


ل جر ولأنَّ مالَ الولدٍ قد عل في 
؛ بدليل ما وُوِيَ في #شرح الآثارة 


قُلْتُ: هذا خلاف 00 قلا لك 
.دمر الَْمِيدُ الخَاصٌ الذي 


وقالٌ في اخلاصة الفتاوئ): ورلا تجورٌ شَهَادَةُ الأجير لأسعاؤه؛ أراديه00: 


ا/(رقم السقظ! 185)]. رالعي 
تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر 


زح الهداية» للبدر العيني [178/4] 


- لابن مُطْلُوبُغا [ق1/171/ مخطوط مكتبة فيض الله أنندي -: 
على مشكلات الهداية؟ لابن أبي العز [8/4 ]+ والدرلية 


| الولاد: هي الولائة. وين أيضًا علئ الحئل رَوَضْع‎ )١( 
وقع بالأصل' «لايجزه؛ والمثبت من: انفء ولم1) وائح1؛ ولغ ن وااض؟‎ )5( 
مضى تطريجة.‎ )0( 

(:) يمثي: داود بن عَلِيَ بن خف أبو سليمان الأصبهانيّ الظاهري ٠‏ وقد :نه 
(ه) يتظر؛ «البسلئ» لابن حزم [415/9] 

(7) ينظر: وشرح مختصر القدورى/ للأقطع ق/ 547] 

(:) يعتي: الناطفي في «الوادمات؛. كنا نض عليه ساح «خلاصة الفتار» في تطلع كلام - 


لك 


اب من تقبل شهادقء ومن [ تقبل [© 


معلومة إه/ودمطام] ؟ 


رِ الواحدٍ مُلْتحقة 


َل ته لامرايه فم طلقا 
ولَّمْ يكن أجيرّاء ثم صارٌ أ 
عت حم م 


يفره نسم ارسي 10101 
المعجم الوسبط» [الدة؛ ] 

اتهذيب اللنده للأزهري [514/18]- 

ظر: «خلاصة القعاوين» الاقتخار الدين البِحَارِيَ [ق84؟/1/ ستطوط مكبة ولي الدين أفندي - 


تركيا/ (رقم الحقطة مخ8)] 


مم ف كناب الشهادات إي 


وَهُوَ مَمتّى (.اد| قَوْلِهِ يد: دلا عَهَامَة للقانع بهل البيت». 


سج غابة البيان 


بمنزلة المزأو [إذا طَلُقها]!' قبل أن مره شهدت هم أعاد؛ يجورُ»''. إلن هنا 
االبوةة. 


وقبل: أراة بتع :من يكونمع اقرع كالاوو» واي » والأجير ونخري؛ 
الثائل يطلّبُ تعائه منهُم. ٠‏ كذا قال المُطَرَزِيُ في (المغرب0!, 


زيادة من «ن»ء اماه واتحفء رقغ4: والض»- وهنو المواقق لَْا ولع 


3 
(؟) بنظر؛ عون السائل؛ لأبي الليث السمرقئدئ [ص/ 01؛ 1508 + 
(©) ينظر؛ «الأجناس» للناطتي [188/6] 
(4). أخرجه: لبو داود في كاب الأققية/ باب من ترد شهانه [رقم/ ٠‏ 
[175/5] : والدارقطني في «سنه» [18/4] : من طريق عار 
قال ابن كثير: #إسناده جيد». بنظر: «إرشاد الفقيه إن ممر: 
(5) ينظر: 9المغرب هى ترتيب المعرب» للمُطَرزِي [151/1] + 


<83]: وأحمد قي (الستنه 


ج باب من تقيل شهادته ومن لا تقبل #. 


امختصره)17. 


عَفْدُ لتكاحء والمالُ أمٌ وراء ذلك + وأموائهما 
في مال الآَخَرِء فجارّث شَهَادَة كُلّ واحدٍ مهما 
عياض الباتة : أن فبوتهُمة الكذب؛ وه 


(1) زاد بعده في (ط): «أو مياومة». 

(1) يتظر: مخصر القُدُورِي» [ص| 179١‏ 

(+) في «الوجيز»: هلعل للح : م) شهادة أحد الزوجين.:»- ويعني ب: (خ): الومز به إليئ أبي 
الومرٌ به إل مالك بن أن كما نضّ على قلك قي المقلدمة- ينظر: #الو. 

للهزالي [8/1] 

جيز/ مع العزيو شرح الؤجيرة للعزللي [58/95]. 


بعال الآخرٍ مزق قصارَ متها اعدو 


لامرآنوه "0 ولأ كُلّ واحل منهما مقع 


5 هلم عل » ولأن بها 
أحدهما اللآخرٍ ؛ كالوالٍ 


زُ لأنّ العَرِيمَ لا ولابة ل 
٠‏ قجارّث شَهَاتُه. 


على المالٍ المشُهرد يه لمكن مهما 


:أ أ يكرك دغواها ٠‏ فإ 


: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يقول: (إِنَا مَعَاشرَ لياو 


قد ذكره السرخييث في: «المبسوط؟ 1541/01 وميطٌ ابن الجوزي في الثار 
الانصاف في آنار الخلاف؛ [ص/ +84] 

(+) أخرجه: أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» [170/7]: والطيرائي في «المعجم الأوسط 
51 /11]؛ وتمّام الرازي في «اترائدء» [7/1]: وغيرهم من حديث أبي بكر بقة في سباق قعة 
بهذا اللف 0 


8 باب من تقبل شهادته ومن لا.تقبل #. 


22 هليةابياك 42 


هما شسخْصانٍ بيتهما سببٌ .لا يُوجِبُالعتق إذا مِلّكَ أحدّهما 


ولا ًا وهو ثابثٌ في السخة الششندة من 
مكتبة كوبريلي فاضل أحمد ياشا/ لارقم || اشرح أدب القاضي» للصدر 
الشهيد »]411-41١/4[‏ ودشرح أدب القاضي؛ لأبي بكر الرازئ [ق/ +4١/ب‏ | مخطوط مكتبة 
فيض الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحقظ: +38)] 


بة بي #المصتف» [رقم/ +1547] : عن وكيع به 
#النهاية في غريب الحديث» لاب 


() أعرب؛ ابن أبي 
(؛) الأثن: 9 + وهي الجمّارّة الأنثئ خاء 
[1/1/مادة: آتن] - 


َيْنٌ أن وَجْه إن كَانَّ علبي أن الْحَالَ مَؤقُوفٌ مرَاعى . 
د هي البياد 44 
ف ين الع 1 لاي نخير بعاني ول لاحر 


لأن عد ينا لاط 
ونا مَا رَوَبْنَا): إِشَاَةٌ إلن قوله: (وَلَا المَزْآة ل 


60 ايظرة 
(5) مضئ الكلام علب قري 


ينا 


9 باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ##. 


قلخي الشال» في قشم «المبسوط»: :افولا 5 
++راء] دلا فيما خا الحُدُودٌ والقِصّاصضء وغيدٌ المُقَاوضٍ أيفنًا ني 


قوله: (وَتَمبلُ خَهَادَةُ الآخ لأَخِبه رَعَسّه)ء وذلك لعموم قوله تعالى: 


فكان الملكُ في التهَاُة عْمًا 


2 ليد ايان 4 


آلا تر أنَّأوّلَ عداوة ظهرَت في الدُنيا بينَ الإخوة - كما عُرِفْتْ - في قمّة 
قصةٌ يوسفٌ وإخوته وروي عن شرَيْحٍ في «أدب الفاضي) 


وقالٌ في «الشامل» : اوتقبلٌ لول عه ولأ المر 
لا قصال متائع الأثلاك» م 


وال في اخلاصة 00 «رثقيا 0 امرك 


منقطوط مكتبة كوبريلي قاضل أحمد باش (رقم النق 64 وين 
اللصدر الشهيد :141١ - 4٠١/4[‏ واشرح أدب القاضي» لأبي بكر الراز: 
متطوط مكبة فيض لل أندي تركيا/ (وقم الحفظا 6088 - 
() وقع بالأعل: هلأ الولده: والنيت من: #نهى وهزة هتح راغ موالموالق 
نا و بي «الشامل ل في كت السجزيه لفن الائة ليقي [قهة 1/١‏ خوط مكبة ون 
الدين أفندي -تركيا/ (رقم الحقظة ٠‏ 10184 
(4) بتظرة «خلاصة القتارئ» للبخاري [ق/ 155]. 
(ه) وقم بالأصل: 


ارذكرة. والثيت من: الذا؛ ومن واتع6: ولغ ؛ وض 1 


0 


في باب من تقبل شهلانه ومن لا نقسل . 


وَعرَاُهاْمْحَنتُ تي ال 


00 وََلَّ اي - 


لك لمان موسي لمعه * البخاري في كناب اللباس/ بات 


[خراج المحديهين بالنساء من 
إزقم) 221]ء وأب داود في كتاب الأدب/ ياب الححكم في المخعين [رقم/ ]450٠‏ 
في حاب الأدب من رسول الت تي /إباب ما يما في المعشيهات ب" 


27 


م 8 كتاب العياان بي 


جد علية ابيا 4 
ورّوئ صاحبٌ «السنن» بإستاده: إلئ آم عَطِيةَ يه» قا 
يه الله عَنِ التباحة)20. 


ورئ أيضًا بإسناده إلى أي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ يله قَالَ (دلعحصطام|: القن 


ناكا ثرا 


أن تاشر ها 


ييائه: أنّ اتح لماكل منئًاء وقد باشرثه انائح ؛ ل 
البو مواقي 


َه تهى عن التّياحة ين غير قَضْلٍ 
0 حرق نه رتك للحرا أيضّاء فلا تُسْمَعٌ شَهادئها ؛ لأنّها 
ازور أيضمًا وهيّ محظورة 


والدليلُ علله: ما ذكرٌ الراحِدِيٌ !”2 في سورةٍ لقمان» في سبب تُرول قوله 


كتاب الإيمان/ باب تحريم رب الخدود وشق الجيوب والدعاء يدعو الجاهلية [رقم/ ,]٠١6‏ 
وغيرهما من حديث؛ عَبْدِ الِْبْنِ مَسْمُودٍ وللفه. وهذا للْظ البخاري. 

(1). آخرجه: البخاري في كتاب التضير/ باب تقير سبورة الممتحنة [رقم/ 1١‏ ]» وأبر دازف في 
كتاب الجنائز/ باب في النرح [رقم/ 879]؛ من حدديث: أمَ عدي ل- وهو عند اليخاري في 
ساق أدب 

(1) أخرجه: أبو داود ني كناب الجدائز/ باب في النوح [رقم/5114] + ومن طريقه. 
الكبرئن [4 /75]: وأجمد في المسندا [18/5]؛ وغيرهم من 
قال التووية اخلاصة الأحكام) للتروي [7/5< 

(+) بنظر «أسياب نزول القرآن» للواحدي [ص/ 207] 


اج باب من تقبل شهادثه ومن لا تقبل 48. لكا 


ع صا 


وقذ رّئ أصحابنا في كتُبهم: «أنّ | 
تمق وَالمُقيقو1©. 


لاتقل 
() هلء الفقرةٌة م مد 
الهيشمي» [8/1] ٠‏ ومن طريقه الواحدي في «أسياب نزول القرآن» [ص/ 127 - والطبراتي 
في «المعجم الكبيرة [17/8؟]؛ بن حديث أي أثاتة يخا بهذا اللفظ. وضعُفه لبن حزم 
ينظر: «المحلئ» لابن حزم [6 /مه] - 
() أخرجه: الراحدي في «أسباب نزول القرآن» [ص/ د]ء والتعلبي في «شيرء؛ [910/0]ء 
والبخوي في «نفسيرء» [784/3]: ين حديث أي أثاتة بق بهدا السياق 
() أعرجه: الترمذي خي/ [رقم/ ه١٠٠]:‏ وابن آي شبية [رقم/ 4؟11]: وعيد بن حميد 
في ددا المتخب» [رقم/ :]٠٠١‏ والطحاوي عم مت 


رمي 
قال الترمذية العا و سيق انور في «خلاصة الأحكام» [ض/ 9ف ]١ ١‏ 


2 


نا 9 كاب التهاين م 


قال؛ وَلَا مدن الرْب عَلَى الَو ب لِأنّهُ تكب مُكرّم ديدد 
3 : سو هاية اليبان 4# 
واحد ين هؤلاي6. إلى هنا قله 
2 ب عَلَى الَُو)اء هذا لفط الفدُورِي1” ؛أي: 
شَهَادةُ دين الب على لله وإنّما أطلق إِدْمانَ اشرب عَلى اللمره ل 


اَل 


جميع الأَشْرِبة المحرّمة!؟! ب ين الكَثرء والتَكَره8؛ وتقيع الزِّيتٍ » والتمر ين 5 


وَالبَاذِقُ: هوّ المطبوحٌ أقلَّ 
وكبرهاء إلا أن مر حزمة الخَفرٍ 


(3) ينظر: «طلبة الطَليةة أي حفص النسفي [مى/188]: 
90 ينظرة #الأصل/ المعروف بالميسرنط» [511/11/, 


او 
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8 باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل . 


في «الأصل0. 
وكذَلِكَ ذكرٌ الحاكمٌ الشهيدٌ في «مختصر الكافي»: وشرّطً الإدمانَ قي الخَمْرٍ 
والمَكَرٍ جميعًا. 


«ولائلٌ شَهَادةُ دين 


وهنا قال انام رين فاضي خان في قا . 


لا تَِطُلُ عدالله وان كانث 
عوَجَ سكران يشكَرٌ متهٌ الصبياتٌ؛ لأنّ 


وأا ما الأشربةٍ - مما 


قاضيخان» [/11] 
قاضيخان؟ [؟/451]- 
او الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ 184] 
اليد تحريمه». والعنبت من: 0000-7 


التمَاءِ بِصّعُودِهِ عَلَى سَطْحِهِ 
0 
بالطتبُور وَهْرَ الممتّي ٠‏ 


د غايةاتبياك جه 
ّ نبي مُباحةٌ وإنْ سَكِرَ منهاء ولا حَدٌ على تن 

سكير منهاء هر لحي بن الول كذا قال صاحبٌ (التحفة70. 

ين [:/1:.] جملة الأطهمق ولا 


اه . كذا في «التحفة». 
يُقال: أذمنَ على التي إذا داو 


اشير دو نما 


بنظر: «النصباح المنيرة للفيرمي [41/5 إمادة: فنذ] 
النين السمرقيدي [8984-584/6]- 


لكشل والجتع: رف. 
ي 154/1 أمادة نك] 

(5) بتظر؛ «تحفة الفقهاء» لعلاه الدين اسمرقتدي [614-594/6]- 

(0) ينظر: «مختصر القُتُورِيَ [ص/ -]20١‏ 


اج باب من تقبل.شهادته رمن لا تقبل 8. 


َال صاحبٌ «الهداية» 5 بَمْضٍ 
الفقياء لي : وفي بعض تُسَخ القُدُوري' 0 


وقالٌ قي «الأجناس): «وسُئلّ محمد بن شُجَاعٍ عن | الذي يرتم مع نفييه. 
نفال: لا يفْدَحٌ ذلِكٌ في عهاديهه0. 

واختلفوا في حَدَّ الكبيرةٍ؛ فقالّ في «الفتاوئ الصغرئ»: «ذكرٌ الشيحٌ الإمامٌ 
َاهرزّاتَ00» في «شررّْح الشهادات»: حَدّ الكبير ماكلئاحرانا محفتاء يصقورة. 
فاحشة في الشٍِ كالأواطقء أؤ لم يم في زع فاحشة» لكن شرع علنها عكري 
محش بنصٌ قاطع ؛ نا في الدّتبا بالحَدّ: اه و د ع 
() اعلا الفا و في التسحخة الت 

كتابه: وزاد الفقهاء] شرح متختضر 


(رئم الخقط 049)] ٠‏ وكذا قي النسخة التي شرّح الزاهدية في: «الدجتيئ في 
[ق 4هع/1/ ممخطوط مكحبة قيض الله أخدي | تركبا/ ل(رقم الحفظة م .م)] 


(1) دقع في وغ»: زيادةة في «مبسوطه»- 


إِلَّاإا دام على ذلك فإ 5 
يشت ل قب الإدمانٌوالشُهْرة و6 رشا 


وقال بعضُهم: ما فيه حَدٌ نهرّ 


33 


وقال في اخلاصة الفتاوئ/: «ما فيه حَدٌ بنضٌ الكتاب». ثمّ 
يقد لَمْ يأحُدُوا بذلِك + وإنّما ب :0 

أحدها: أنْ كت مكا يماي الشليق: ع 

والائي: أنْ يكرنّ ف 
والكَرَمَ؛ فهر ين الكبائر. 

والثّالتُ: أنْ يُصِرَّ علئ المعاصي 

والأصل هنا: أنَّ العثل ثعبل عَهَادته وغيد العذلٍ لا تُعْبَلُ عََهَادته ؛ لقرله 


تعالى: ل تَأَمْهدُوأ دَق عَذْلٍ يسك » [الطلاف: ؟]- 
قال في «الفناوئ الصغرى»: «العذلٌ: 


تشم عداله» وفي الصّغا: 


0 


لعصيرٌ كبيرة290 :وَل عن أدب القاضي» ليسّام0». 


(1) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ 154] 
(؟) ينظر: اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ 1157 
(©) ينظر؛ #الفتاوئ الصغريئ» للصدر الشهيد [ق/ 1844]- 


(4) هو أبو ِضمة هام ين يرسف بن ممون بن قَُائه الج . كان صاحبٌ حديث ؛ وهو لت فيه. 


05 


باب من تقبل شهادته ومن لا.تفبل 4 


سحي غاية البيان © 


وَقال مش الائقة 0 ب نا في بات المسألة 


الزُورِء وَشَهَادَةُ الزوِكء قا زَالَ يعُولهَاء حت 
كتاب «الأدب6. 


- وكان هو ايم ب بوسف شيم بلح في زمانهما. وله عدة تصائيف. متها «التختضر» 
علن ملعب أبي حتيقة» وغير ذلك. (توقي سنة: 898ه)/ ينظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي 
[743/6]» وةالجراهر المقية؟ لعبد القادر القرضي [8109/1] ٠‏ 

() أعرجه: ابن أبي شيية [رقم/:19741]: عن إبراهيم النْحَِيَ يق 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة/ باب رثي المحصتات [رقم/ 
] ومسلم ني كتاب الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرها رقم/ 44]: وغيرهما من خديثة 
أي يل . وهذا لفظ البخاري 

(+) اأعرجه: ؟ البخاري لي كتاب الأد/ با عقوق الوالدبر من الكبائر [رقم/ 38809 ٠]‏ من مل 


َنْ أيه يا به. 5 


عبد الخ 
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ا كتاب الشهادات بي 


(1) أخرجه: البخاري ني كاب المحاريين من أهل الكفر والردة/ باب إثم الزتاة [رقم/ 455:]: 
ومسلم في كتاب الإ وا واي لجرو اشيحه كردا 


(ه) ينظر: #مختمر اوري [من/ 1591 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل © 


افع 


يُوجِبٌ الحذَّ فيُوجِبٌُ رد الشّهَادو. 
وشرّط في اشهادات الأصل» الإذما؛ 
ونين التكرم7. 
وفائدته: لله إذا عَرِبَ في المرٌ لا تشمّطً عدالله 


قال صاحبٌ «الأجناس!: «وهذا شط صحيخ ؛ لأنَّه متى دام علد فهُو مقي 
على تخصيته» ون لم يَْمْ عليه فهو تائبٌ نادم2501. 


() قي حاشية الأصل: اخ متزز». 

)١(‏ ينظر: «الأصل/ المعروق بالميسوط» [011/11 /طيعة: وزارة الأوقاف القطرية] 
(؟) ينظر: «الجناس» للناطشي [181/9]. 

(1) ينظر: «مخصر القْدُورِيه [ض/ ]57١‏ 


ارا 3 كناب الشهادان م 


وقد رَوَيْنَا عَن اصحيح البْخَارِي: 
وَتَقَلَ صاحبُ 7الأجناس0 عن «الأصل» درلا 


كان مشْهورً ؛ لأنّ لَمْيكُنْ مشهوراء فطريقة التهمة [ 0 


المساني »فتن فو مااي 15 0 كذائقلٌ مذهتهها ا 


(1) هذا بالمعنئ ؛ والحديث قد مضئ تخريجه٠‏ 
() ينظر: «الأجتاس» للناطفي [141/5] 
: ب القاضي/مع شرح الصدر الشبيدة للشَمّاف [؟/ه5] 
في وقت؟. والمنبت منة ان » وهم ؛ واتح 1 وغة : راض ». 
له) بل مذعهما؛ هر الجواز مع الكراهة ؛ وُوِي عن مالك تحريئه : وأنه كالدد ينظرة «الأم) للشاتمي 
[215/9]؛ و«الحاوي الكبير» لأبي الحسن الماوردي :]1919/1١/[‏ و(التاج والإكليل لمخخصرء 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل © 


[157/4]ء و«شرج مختصر عليل) للخرشي [101//9] ٠‏ 

() أخرجه: أبو داود في تكتاب الجهاد/ باب في الرمي [رقم/ ©21؟] + والترملي في كناب نضائل الجهاد 
عن رسول الله يي )ياب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله [رقم/ 1789] + والنائي في كناب 
الخيل/ تأديب الرجل فرسه [رقم/ 74]؛ وابن ماجه في كناب الجهاد/ ياب الرمي في سبيل الله 
[رقم/ 41]: وأحمد في «المسند» [142/4] ؛ من حديث: عفن 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؛. وقال العراقية 
اصطراب». ينظرة «تخريج أحاديت الإحياءة للعرافي ص /098] 

هو للحافظ أني بوسئ محمد بن عُمَر بن أحمد الأصبهائي التييي. وقد فقث ترجمته : 

6 أعر؛:عيفات عن «الصحاية»ء وأبر موسين العَديينَ في «القيل علئن مسرفة. المتحايةة. نا 
في #الجامع الصقير/ مع قيقر للسيوطي [8/1] وابنٌ زم قي «المحلي» [1/4] ٠‏ من 


عطريق عبد اليك ين حب آنا ةن جوتى» دعل ثن تيدش ان جرح عَنْ حل بن شلم جد - 


ار وقة: واللفظ لأني حاو 
واه أصحاب السئن الأربعة وفيه 


بون حفكيصم 


ينا الدَّدُ ا 


0 
: بن بيب لا شيه؛ وأسد ضعيف» وح بن سم مجهول؛ وهو منفطع» 
حجر [؟/ 1ه /ترجمة حبة بن سلم] 3 
«الدّده الهو واللمب: وهي محذوفة اللا): وقد اسشمكث نئي تدا 


0 
عاء وقد كبن ولا يخلر المحذوث أن يكون يا ٠‏ كقرلهم؛ يد في ذي » أل ونا فرلهم: 


ال في الجملة الأولنة الشياع والاستغراق » وآلَا يق شيء منه إلا وهو يو عنه. 

ما أنافي شيء ين الله واللعب. 
رتعريقه في الجملة اثانية! لأنه صار ممهورا بلأرء كانه قال: ولا ذلك الدوع مي » وإضهالَقلة 
ولا هو مني ؛ لآن الصريع قد وأبلغ . 
وقبل: اللام في الدّد لاستغرائى جنس اللعب. أي: ولا جنس اللعب مني ٠‏ سواء كان الذبي لك أز 
غره ين قرا ال اللهر. واختياو الإمخشرِي الأول: وقال؛ ليس يحُشن أن تكون لعريف 
الجنس ؛ لأن الكلا) .. والكلامٌ جملتان؛ وفي المَوضِعَيِنٍ بضاك 
مخذوفٌ تقديئه: ما أناين أهل دو ولا ادن أشقالية. كذا جاء في حاشية: 8م4١‏ وينظر «النهاية 
في غريب الحديث؛ لابن الأثيم [5/5 ٠المادة:‏ 35]ء 

(1) أخرجه: البخاري في «الأدب المقردة [ص/ 704]: واين عدي في «الكامل؟ [19/19؟]: 
والطيراني في ١المعجم‏ الأوسط» [1/1؟1], والبيهقي في (الستن الكبرئ» :]110/٠١[‏ من 
حديث أَنْسَ بِنْ مالك رللقة به 
قال الهيشمي: «رؤا البزار والطراني في الأوسط وفيه يحئن بن محمد بن قيس » رقد وق ؛ ولكن 
ذكررا هذا الحديتٌ ين كرات حديثة. بنظر؛ «مجمم الزوائدة للهيهمي [41/4] - 

(0) بنظر: امختصر القدُورِي! [(صر/ .]17١‏ 


7 


قبع 


باب من تغيل شهادته ومن لا تقبل ج. 


لل المَزْلِء ويُروَئ: «العُشتخفة»(0 


من «الهدايةة أذ .ابا مخلرط عنة قفر 0 ٠.‏ وني نسخة اللَهرَكَادي 
رتي) من «الهدلية؛ [/ 14/ب/ مخطوط بكتبة قيغى لله أندي 


مخطوط مكتية فيقى الله أفددي ‏ تركيا]» وكذا النّهرَْْديْ في تُشحته (المقرومة عل أكمل الدين 
من «الهداية» [ق//184]ب/ مخطوط مكتية فيقى الله أفندي ‏ تركيا] - 
في نسخة الأزرّكانيَ من «الهداية» [؟إقههإب/ مخطوط مكبة فيض الله أن 


قي 


(2) وهذا المت في نسخة القشطمونوي بين «الهداية» 13/7 5/]/ مخطرط مكببة ولي الدين أفندي 
-تركبا] » وي تسيخة نصر الله الحنقي ين «الهدية؟ [؟ أق/ 1/27/ مخطوط مكتبة جامعة يرتستون 
- أمريكا/ ارقم الحقظ: 48ه-]- وأشار إليه الأ 

الهداية؛ [/ق 0ه |ب/ متخطرط مكتية فيقى الله أفدي -: 

(5) ينظر: «الأجناس» للناطقي [181/5]- 


8 :3 كناب الشهادات بي 


حي غلية لبان 42 
وقالٌ التّصِحِيْ في «نهذيب أدب الناضي»: احْكِيَ عَن أبي الحسن؛ |4 
شيمًا لِوْ صارّعَ الأحدات في الجامع لَمْ قبل شَهَا ؛ لأنّ هذا شخقٌ؛ وإذلن 


دَلَا نبل حَهَادةٌ 


ُطْيرُ سَبّ الََفِ). هذا لفْظ اوري في 


قوله: (3 
المختصرة200. 
والمرادٌ من التَلَفٍ: الصحابةٌ والَابعونَ وأبو 


في اشرْح أدب القاضي ': اقل أبو يوئق 
أصحاب رسول الله يك [:/1<:ه] ؛ لا تكون عَهَائمهُ 


وَتشقّطٌ عذالثه» فإذا أظهَدٌ 
تَكونُ شهاديه مقبولة ؟! 


الأرْضَاعٌ والأنقاطٌ» وشَهَاةُ النَخِيفٍ لا ثُثب 
09 


لك الما :اليل اليا ٠‏ ولا الي بما صئع. كذا جاء في حاشية: اتتح؟ء وائم8. 
(4) ينظر؛ «الأجناس» للناطفي [14/6] 


9ه باب من تقبل شهادته ومن لا تقيل © 


وَل شَهَادة أل الأهْوَاِ ِلَّدا 
ُجْرهُ الل 


نما ميد الع 


- وهو عدلٌ في أقعاله ؛ فا 


والقَدَرِي» وَالتكي لعش وسْنَيَ 5 البدع م الأهرا 
تحبوب تُفوسِهم بلا ذليلٍ شرعيٌ ‏ أوْ عفلي» والهرّئ محبوبُ 
النّي > إذا أحبّه » وقد مر في 7 0 


0 6 


وعند الشّاا 


زه ونا ويم شوق 
ره 


روا ا 
عل شهادئه,)00: 


6 للشائني 0 + تفصيل » وهو أنه لا يبل شهاء 
البدع والأمواء: قتتجرز شتهادثهم إلا الخطابية الأم» للشافمي [1+0/4]- ار 
الكيرة للاوردي [152/10] واروضة الطاليين» للنووي [95/11]. 

(؛) ينظر: شرح مخصر القدوري» للأقطع [ق/ 556]. 


بين أهل البلع ٠‏ وأقاعن لا 


578 كناب الشياات يي 


2 عدبة البيان 42-- 


000 5 58 قن ماهم لذ 
هو لَه قلا بل تَهادتُهم. 
وفي اأدب القاضي) إملاء: «مؤلاء الَاِقٌَ هم | 


8 هم بعضاء ف 


ا 


اشرح مختصر القدرري» للأقطع [ق/ 187] » 

0 عي محلة مشهررة بالكوفة. ينظرة امعجم البلدان؛ لياقوت الحموي [81/4] 

(م) وقع بالأصل: ايجب له أن». والنبت من؛ «ن»» وام»؛ واتح» ووغ؟ والشن»+ وهو المرائق 
لما ونع في اشرح مختصر القُدُدرِي لابي نضر الأطّع [؟/ق1/555/ مخطوط مكتية فيق اله 
أفندي ‏ تركيا/ رقم الحقظ؛ (85)] + 

(4) ينظر: «أصول السرخسي» [598/1] ٠‏ 

(5) ينظر: «الأحناس» للناطقي [154/1]- 


الأسدئ لان الأَجْتعَ »واف أيقول بإفافة 
إسماعيلٌ بن جَمْفْرٍ» فلَمّا مات إسماعيل ؛ رجّعوا إلى القول بإمامة جعفرء وعَلَوًا 


0 فرقة متهم إن القول ببإمامة محمد بر بن إِسْماعيلٌ بعد أبيه 
إسماعيل » وزعموا كن أبا الطاب ب أفرم بالك وقلهم عليه وقالوا فيه يقل ما 


4) ني 2489 (فجاز عيسرن»- والذي قي كناب أبي حاتم: لقي زمن عيسيئ» : 


ربمق 


وقال مالكٌ”*) والشَّاا 


التور: «وّءن مكَمرَيق1 
ا لقوله تعالئ: 9 إن 
بات الولاية وَالكَرَابقٍ 
ماح وو ا : 
1 إداممسلاء] اشح الآثار» بإسنا 


إلى غَايٍ 


8 (تحاء ولف راض » 


ابي شهاب: هو الزهري؛ بن كبار التابعين . وبححئ بن سعيد من كبار التابعين بالمدينة , كذا جاء 


في حا 
(5) ينظر: «منح الجليل» 
(3) ينظر: «الحاوي الكبيرة للماوردى 73/11 


تجا ونم 


رح مختصر خليل» للخرشي [/10/5/1]: 
روضة الطالين» للنووي [ ١177/11‏ 


ف بياب من تقل لتهاقة ومين /ا تفيل [# سب 108 


أنه فَاسِقٌ . قَالَ الله تعَالَى «وا 


وَثَلَ مالك وَالشَافمِيئْ 
/ قف في حَمْرِم وَلِهَذَا ابل شَهَادئهُ علّن 


© |الذ:: :| قت 


النشلم قَصَارَكَالْمرِتَدٌ. . 
6 9 زد هيه البيان 6ه 
ينهم رَتبَا قََلَ لَهمْ َسْولُ الله يكل: «الثوني بأزَة مكُمْ يَمْهَدُونَ»9" 


َئْمَ بذلك: أن لي ل جو شهادتهم عليهم ولأنَّ الكافز لَه ولايةٌ على 
لنبه. وعلئ الصَغار من أؤلاده: فيكونٌ له ولايةٌ على جنسهى َقَْلُ شَهَادنِْ على 
جه كالمسلم لَمْا كانَ له ولايةٌ على نفسه وأؤلاده الصَعَارِ ؛ كان له ولايةٌ على جيه 
من المسلمي ا 


7 8 : اهذا سند جيد؛ء ينظر؛ #الجوهر التقي/ يحامية سنح الببهقي» لابن التركماني 
عد 


لحننا :8 كتاب الهادات مي 


كانيه را لكين جتماعٌهم » 


قوله: (لِآنَه لا لابه لهُ): أي لأنَّ المَّانَ لا ولايا 


)ء وهذا لقْظالقدُوريٌ به 


قوله: (وَلَا نَل َهَاقَةُ[٠ا»»مراء|‏ لخبي عَلَى 


باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل 4 . 


للم وعلئه ا عام 
الذي . 


بل مها المي على المشتأم ؛ لأنّ الذي أعّى حالا منةء فجاا أن 
مُجْمَلَ له ولايةٌ عليه » كشهادة السييم عل الشتأمن ول الذمي 


وتُمْيلُ عاد امسا يعضهم عل بعض ب 
ثلاء لاريقاع الولاية والعصمة 


يا لأتهم لَمًا توا الجرْيةَ صاروا بين أهل ذارناء فكانث دَارُهُم مَّحِدة 


الشهوةٌ بعد تفي الحو والقِصَاصٍ في ايو المي لي 
نضَاءَ ين القَضَاءٍ في باب الحُدُودء فإذا عرض مانم قل 


. 0-6 انك سافن 


الشهود: «وإذا لم الجُل ين الفواحشي ش الي يجب فيها الحُدُودُ: وما ليه 
من العظاتٍ 0 يودي [:/»اجدام] الغرائفن» 


ره ضنه: إذا كان أكعرٌ أمور الإنسادٍ 


() بنظر: «مختصر للتررقن» [ص/ 55٠‏ . 


ياك من تفيل شهاداقه ومن ل تيل سس 808 


11 0 نهنا ا 


نا قمع الاك ان وس لور 


الكباتر» وإِنّ كان عل المكس قد 
قال في «أدب القاضي»: «وإذا ترلد الرّجُلُ الصلاة في الجماعة استخفاقا أو 


ومو 


(1). وقع بالأصل: #حارم»؛ والمنبت من: 13 واتح»؛ واضي» 
(؟) ينظر: أدب الفاضي/ مع شرح الصدر الشهيد للحَضّاف [©/+5] 


الما بع املاطل ممم شير 7 1 
ا الترا ثلاناء وهر الذي اختاره دس 
الأئمّة الشَرَحْسِيّ. 


إذا ركه لرضي» أز ل البضرء أذ ب 
عدالته) . إلى هنا فد «الفتاوئ الصغرئ. 

قول: (آكَمّ ٠‏ يفالٌ: ألم أي: أتى اللّمَمَ وه دون الكمروين 
الذُوبٍ . كذا في «تهذيب الديوان)(. 


0 مدن تجريظه» 
(:) ينظر: امعجم دبوان الأدب؟ للقزايي 139/5 135], 


(+) يتظر: «غريب الحديث» لابن قنية |5615| 


ىع 


باب من تقبل شهادته ومن لا تانبل :4 


َال وَعبِلُ حَهَادةُ الآقتب ‏ لِأنَهُ ا بحل ا 
بالذبن لِأنَهُلَْ تق [:ماذ) هذا الصِّيع عَدْلَا 


-2 هاية ااببيان 42- 
دَاحَايِسٌ(" إِنْتَمّا ةس نفةققه 


تَغفِر اللهُمَّ فَاغِز جما > وأَيعَِدٍ عَنِدِكَدَمَااكئة"» 
وكذلك نسب البِيتَ في «تهذيب الديوان» إلى أبي جراد ولكن : قال آبو 
نبية يكتيي اشرّْح الصحيح البْخَارِيَ؛ في كتاب «الصوم»: : إن فول ا 
0 العُدُورِيُ في #مختصره29!0. 
قال شمس الأئمّة التَرَحْسِيٌ في 


اشرّح أدب القاضي»: «ولا تَضّ عن أصحاينا 


قب 
ذلك*» على وجْه الرّغبة عن 


وتالَ النَاصِحِيٌ في «تهذيب أدب القاضي»: 
عذلاء لأنَّ التبِيَ يع قالّ: «الحتانُ لِرّجَاٍ 


() أي: الطواف. كذا جاء قي 
البينان: يبان أيضا إل أيه بن بي الصّلت كما في: «شرّح المعلقات السبع» للزوزني [صى/ 

00 و«غزانة الأدب» لعيد القادر البقدادي [4/4] 
ومُراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال يه علئ أن اللمم بأني في كلام العرب يما هو دون الكبيرة 
ين الذنوب. 

+) ينظرا «أعلام الحديث/ شرح صحيح البخاري» للحَطَِيَ [919010/9] 

(4) ينظر: «مختص القذوري» [ص/ ]77٠‏ 

) المراد؛ نرك التتفان. 


(0) مصى تخريج 


عو به لا قصَارَ كاذ يقث يده 
جد دبةالبياد 4# - 
إد/ء«جنام] لا يْتعٌ قبولّ الَهَادة ولأنَّ الكبيرٌ قذ يُخاف التلف على تبه ين 


روي أن عمَرَ يقه: «أجارٌ شهادة عَلْقَمةَ | 
رواه الحَصَّافُ بإسنادء إلن الزهرِيّ عن عبد الله بن 


(). أخرج: ابن ابي شبية [رقم/ :+++1]: عَن ابن عباس ولا به. 
قال ابن حجر: «أخرجه ابن أبي شبية ياسناد صحيح»- ينظر؛ «الدراية في تخريج أحاديث الها 
لابن حجر 1196/91 

لذ ينظر: «أدب القاضي / مع شرح الصدر الشهيد» للحّسّاف [ 1151/4 

(©) أخرجه؛ ابن أبي شبية [رفم/ 1511]: ابن حزم في المحلين» ]١48/11[‏ ؛ وابن شبة في اتاريخ 
المدينة» [844/5]؛ من طرق عن حمر وثلة يه 

(4) هذا الأثر: لم يذكره أبو بر الرازية في شَرْحه على «أدب القاضي»؛ لا مُشتدًا ولا معلمًا! وعلّقا- 


9 باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ##. 


إذا كان عداو 


من ادرو فإنّها لا تجرد فيِغ20». هذا للا 


الصددٌ الشهيد في عَرْحْه عن ا 
للحَضّاف [ق/ 4+؟إب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد ياشا/ (رقم الحفظة 45ه)]. 
وينظرة #شرح أدب الفاضي؛ للصدر الشهيد [45:/4- 145١‏ : واشرح أدب القاضي» لأبي بكر 
الرازِيّ [ق/ 168/ب/ مخطرط مكتبة فيقي الله أفندي -تركيا/ (رقم الحفظ: م18)], 

() زاه بعده في (ط): «وهو ملم» 

() ينظر: «مختسر القدُورِي» [مى/ ١|96١‏ 

رح الصدر الشهيدة لعاف [40/5] 

يع» لابن الجَلاب ]14١/1[‏ 


() بنظرة «أدت القاضي/ 
1 بظر 


قَالَ: وَسَهَادَة العُمّالٍ جا 
لأَنَ تس العمل لس يفي إِلَّا ذا كانُوا عونا عَلَى الظلّم . 


جد غايةالبيان 7 


أنه يُريدُ أن يكونَ جميعٌ الناس مله وهذا ضعيق ؛ 
فيما إذا كان ولد الرََاعدْلَاء والعدلٌ لا يرضَى بذك 

ائِرّة) » أئ: قال القُدُورِيُ في #مختصرهل!". 
: الحُنتى ‏ وهر الي له آله الرّجُلٍ وآلةٌ ١‏ 
كان رعذلا ؛ لأ لايخُلو في الواق :ا أن يكن وجا أو امرا 
الصقَين جميعًا + لقوله [٠١:»«رام|‏ تعالى : افوا شه ين 
َيِل وتان 4 [لبقره: :| - 

أن يكونّ ممه رَجلٌ وامراك”" ؛ لآنَّ مبتئ أفره على الاخباط 
انود والتصَاصٍ كالتساء؛ لأنه يُحتملٌ أن 


وه دده 


وَالحُدُود تدرا 


يَجَالِكْر ور 


0 


له في 


ليك 


اج باب من تقبل شهادته ومن لا تفيل #!. 


شهادتهم؛ لأنَّ الظلمَ غالبٌ ا 
وهذا ممْنى قولٍ صاحب «الهداية»: (وَالمُرَادُ: عُثَالُ اللْطَانٍ عِنْدَ عَانَِ 

المتايخ) - 
5 ل بعطهمز : أرادَ به: إذا كان العاملٌ وجيهًا ذا مر: 
مل 6 وميا ات عن أي يوسّف في أوائل 


غير مجازفٍ في 


ار لني ف حر عن أي تت ع رشو اف قل فل 2 
01 ل » وعد السبعةٌ:وذكيَ قي فيهم الإمامَّ العاذل». 


«الجائع الصخير/ مع شرج الناقع الكثيرة [من/ 840 

شرح الجامع الصغير للبزدوي [ق/ 18 ] مخطوط مكتية جار الله رقم [353] 

() هذا جزء من حديث أخرجة: البخاري في كتاب الجماغة والإمامة/ ياب من جلى في المسجد 
ينتظر الضلاة وقضل المساجد [رقم/ 358]: وسلم في كناب الزكاة/ بات قضل إخقاء الصلاقة 
[زقم/ 1٠١١‏ وغيرهما من حديث؛ أبي مُرَيرَة يقد 


1 9 كتب الشادد ي 


قال: وَإِذَا مَهدَ الَجْلَانِ أنَ آَاممَا أَرْصَى إِلَى قُلَانٍ. وَالوَصِي يدم 


وذكرٌ في «الواقعا ني باب «الشهادات» بعلامة الّين!'/: : هعمل الشلان 
بن يأخذرن المْرَوالصّدقاتِ وغيزها شهادهم إذا كائرا أمائ, 


خُيلرًا على ذَلكَ لأمانبهم , فالظاهرٌ أَنْ يحترزوا عن الكذرب. 


قوله: (َِدا هد الرجْلَانٍأنَ اهما َوْصَى إلى فُلَانِ وَالوَصِيْ يَدَّعِي ب فيز 
جَائِرٌ اسْتِحْسَانًا) : وهذه من مسائل «الجامع لصفي 1 


00 0 ب 1 


وهذه المسألةٌ على خمة وُجو: 


أحدها: أن 


رَجُلُ أن وَصِيبُ فلانٍ الميتء وِيَمْهِدُ بذلِكَ وارئان. 


(0) يعي با «علامة السين»: ما رمرٌ يه الصدرٌ الشهيد في كتايه «الفناوئ الكبرئ» إلى كتاب: "ارق 
أهل سمرقند», هكذا نضَّى عليه الصدرٌ الشهيد في ديياجة كتايه- بت 
الواقعات للعدر الشهيد [ق *اب/ مخطوط مكتة يق اله أقندي - تركيا/ (رقم الحنظ' 
+م١٠]‏ : ودكشف الطترذ» لحاجي غليفة [1784/5] 

+0 ذكز محمد هذه السألة في «الجامع المقيره في تتاب القضاء. كذا جاء في جنائية. 

(+) ينظرة «الجامع الصقبر| مع شرحه النافع الكيره [ّص/ 540] 


باب من تقل شهادقه ومن لا تقل 49 


نا يَمْلِكُ الْقَاضِي نَمْبَ ثَالِثِ مَمَهُمَا لِعَجرِهِمَا ع 


55 كناب الشهادات بي 


للقاضي ولايةٌ تَضْبٍ الوَكِيلٍ [:/+”2] عن الغائب 
3 نيه التهمة" : فلا تيُء ولأنّ القاضي لؤ و هل الها 
يَنْصِبَ للمّتٍ وصِيًا؛ ولأعضي شعت انز اسايق 9 


(1) وقع بالأسل؛ «الشبهة»: والمنيث من؛ هن»؛ رام واتح؟؛ وقغ»: ولافى6- 


3 ياب من تقبل شهادنه ومن لا تقبل . 


لقنا 


أ 
أ 
أ 
أ 
لش والح وَاجِبُ وَالإَِاقة حَرَام: »نما يرخص سدور 2 نٍ 
سيد دايةالبيان > 3 
وي فلا فائدة في رَدَ الها وهذا مستقيمٌ في الفصول كلّهاء ولكن فيما إذا 


اج إلى تضب وَصِي : وللميِتٍ 


رَسِيانِ؟! 


القُدُورِيّ في #مختصره»20 أراة بذللك: ؛ الجزحَ المجرّة: وهو الذي لا يدل 
5 ل لدّى عليه: : الاميرة المي مشلا, رون 


١ 
ورك اليلد و‎ 3 
فِبما يَدحُلُ تَحْتٌ الْحُكْم وَلَوْ مهدو(" عَلَى إقرَارٍ المدّعي بذَلِنَ‎ 

مار ا يَدْعُلَ تت الحكم: 


هايةافبان 


3 حِنَهُ ف أن 
تاوت > اهم ود 19لء إلا 
/ ولأنَ المَفْضُوة من سما 
الحُكُمْ بهاء والفشي لا يدل بحت الكو لأنَّ التَفْصُود ين الحكم' شي 
ولس للقاضي التّثق في إثباتٍ الفشتي ولأ [ه/ابحدام] لا فائدة في في الحُكُم؛ الأ 


إلا إذا شهدوا»- 
اذا وقول اتج الغا وااض ةا 


17) في حاشية الأصل فخ: صصح 


ن* زيادة 


تيادةمن؟ لذلا واتجاء والغاء ولاض 1 
في المطبوع ين «الهداية» للمَْغِينائي [175/8] ١‏ وكذا في نسخة الأرر؟ 
ين «الهدليةا [5 ا مخطوط مكتبة فيس الله أفندي - تركيا]: وقي لسخة ٠‏ 

من «الهداية؛ [ق/ ٠7؟|ب/‏ مخطوط مكتية فيض الله أفندي - تركيا]. وقي نسخة لوكي 
(المقررءة على أكمل الدين البابري) من «الهدلية» [ق/ 184/]/ ممخطوط مكتبة قيقى الله أنتدي - 
نّ مين (الهداية» [ق/188إب/ مخطوط مكتبة كوبريلي قاضل أحمد بانا - 
بة» |5 /قهه /1/ مخطوط مكتبة ولي الدين أقندي ترك 
ت قي السخة التي يخ المؤلف بين «اليديةة 
تركيا] : قي ستخة نصر لله الحفي , من «الهدية) 
|؟/ق/ +5/]/ مخطوط مكتبة جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظة 1)8084. رأثار إل 
الشهْرْكئدو فى خائية تلح 


اع 


اج باب من تقبل شهادته ومن لا ثقيق . 
قَالَ: ولو آنَام َجْلُ أي المدمى عليه البثة أن (../,| المدّعِيَ اسْتأجر 
لَمْ نمب م لأنه شهادة علئ جرح مجرد م 


غاية البيان 47 
المدْعِي انه لا حٌّ له على المُذَّعَى عليه والمرء مُوَاحَدٌ بره 
قوله: (ثَالَ: وَل آَم َجٌ) . أي؛ الدع عليه (اليئة آنْ لدعي اشتأجر 
ْو لَمْ مْلٌ) : أيي: قال في «الجامع الصغير». 
وصورثها فيه: «محمدٌ عن يعوب عن بي حَديقة فر: في جل أقاة | 


أن هذا استآجَرٌ الشهوة ؛ قالّ: لا أقبلُ البيّتة على استَعّجارٍ الشُهِودٍ»!!2. وهذا لفْظ 
سي روم 


وذكرٌ فحَرٌ الإسلام”"؟ وغيرٌه في «شروح الجامع الصغير»ة «ذكرٌ الحَضَّافٌ 
في الجزح السجؤة لله فيل . 


أدب القاضي» ‏ في وَجْهِ قول الخّضّاف -: إن 
بل انه عليها كالرّقٌ ٠‏ وظاهرٌ الرّواية عن أصحاينا: 
٠‏ وهر المذكورٌ في «الجامع الصغير» » 


ولهذا قالّ النَاصِحِيُ في «نهذيب أدب القاضي»: ١حكئ‏ اين كَاسٍ عَن 
أسحآينا - وهو المَْهورٌ ين مذهينا -: أنَّهِمِ إذا شهدوا بمالٍ على رَجُلء أو بالرّنا: 


(ا) ينظرة #الجامع الصغبر/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]+4٠0‏ 
(؟) بنظر؛ اشرح قاضيخان علن الجامع الصغير» [ق/ 1182 


جد غابة اببباد 4# 
فادعَئ المشهودٌ عليه أنّهم جميمًا عله الّباء أو شُرَابُ خَشِرِء أذ مسَْاجرودَ قار 
هذه الشهادؤ» وجاء عَلى ذلك بي فإنّي لا أقيلٌ ذلِكَ منة: 


دنع القاضسي 8 ذلك 7 
حرام لِمّا م إلا (ولدومدام] أن يعَصَمْنَ حم رع لا بٌْمنةء أذ حقًا ميد ل 


تاك جُوعٌ عن الشَّهَاتَ: : فلأنَ الجْوعَ لا يصحٌ إلا عددّ القاضي » وذلك لأنْ 


باب من تقبل شهادته رمن لا تقبل # 


ع 


هع بيو د 
ذلك الرُجُوعٌ عنهاء وقول الشَّاهِدِ؛ لا شَهَادَة 


1 


اليك خخ إل ند نامي 5 


0 
قِحْكَمٌ يه ء وإذا كانت محكومًا بها جار قبولُ ال 


القاذف مؤدودة 


جوابُ سُوَالٍ [مُقدّرِ]"© بأن يُقال: لا تسَلْم أن 
مجّدٌ» بل قبه أمدٌ زائدٌ» وهر إنياثٌ حنٌّ المُدّعِي ء فيتبغي أ. 


. زا يعد في (ط): «لأن المدعئ علبه في ذلك أجنبي عنه؛‎ )١( 
:]118 ينشر؛ فشرح قاضيخان علئ الجامع المقيرة [ق/‎ )١( 
ما بين المعقوقتين” زيادة من: اناه وهمف؛ واتح ف رافغ وهض».‎ )+( 


1.2 م١‎ 


55 3 كتاب الشيادان و 


قل: ون نهد وَلَ تح 


د امو د 
وقالٌ في حدود «الأصل): إذا ادع المشهرةٌ علبه أنَّ شاهد المُدِّي آل 


ع قال صاحبٌ «الأجناس!: «ليسّ هذا باختلاف الرواية» وإنّما هوّ على 
اخيلاف مؤضوعِهما: 


شاهد المُدّعي على شُرْبٍ حَمْرِ أو زئاء 


ما ذكرّه في الحُدُودِ يُقْصَدُ ب 


تقاقث. 


قوله: (وََنْ هد وآ بَبرَحْ حَتَى ان ب ذَعَدْلا 


010 ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» 1٠/9‏ /طعة؛ وذارة الأوقاف القطرية] . 


باب من تقبل شهادنه ومن لا تقبل #. 


وله «أَوْمَمْتُ»: أخطاتٌ بسيانٍ ما كان بح 
ره ويحتملٌ: أَوْهَمْتٌ بزيادةٍ ما كان باطلة10) 


وال فخرٌ الدين قاضي خان: «صورثه: إذا شّهدَ بعشرقء ثم قال: آزْمنث 
0 


مع شرحه النافع اليه [صى/ 74 
(1) يتظر: #شرح قاضيخان علمه الجابع الصغير؛ [ق/ 1148 


قوله: (وَعَلَى هَذَاإَِاوََعَ المَلَط ني بَعْض الُدُودِ) [٠/»/5م/ر]ء‏ وذلك بان 
يذْكُرَ الجانبٌ الشرقِيٌ مكانٌ الغربي : أذ بالعكس ٠‏ 


عَهَادَتَهِ تَجورٌ إذا فالَّ: أَوْمَمْتُ. إذا لَمْيترحْ مكاته بِْدَ أنْ كان عذلاء إن برحَ؛ 
(1) في «م4! «محمد بن أحمد بن عَلِيَ بن محمدء مكان: عَلِنَ بن أحمد) ٠‏ 
(؟) وقع بالأصل: «في مجلس»: والمنبت من؛ اذا وام واتح»؛ واغ)ء ولاض»ء 


3 باب من تفيل شهااقه ومن له تقبل 8# ل ب يبي ل 8 


- عديةابيين جه 
لا يُّقال: أوْهَمَ في الحساب مائة» أي: أشقط . 


ويقال: بَرِحَ المكانّ بَرَاحًاء قال تتعالى: !5 
أبرح. أيْ: لا أزال. 


بح الأيض» [برسف: -م]. ولا 


واه عل يالصّوابٍ](. 


هلامه ‏ مجاي 


نين زيادة من؛ 0غ 


00 كتب الشهادات م 


ولا اثفاقٌ ينون يك الأة. - 


فإذا عرفْتَ هذا: فاعرف أنَّ كُلَّ مرضع يكن التوفيقٌ فيه بين الذّعوى 
5 2 


تال في الفصل الخامسّ عشرٌ في «الفصول/: «وذكرٌ في باب انتلاف الشّهاداتٍ 
مِنْ شهادات «الجامع»؛ وليسّ الاختلافٌ بِينَّ العَامديْنٍ بمنزلة الاخجلاف بينّ 


ينظر: امخصر القُتُورِيَ [ص/ 1391] 


0 


يب سلاف بي سيرد 4ب بيبا 8 


َالَ؛ رَبْمْتبِرْ المَاقُ التَاهِدَيْن في الل زالمنتى عند أبي حبيفة. فإنْ 
ل تقل الشْهَادَةُ عندة 
وَِنْدَهَْا: بل عَلَى الألْف إذَا كَانَ الذي بَدَعِي الَْيْن. 

2 عابةانبان > 7 
التُعوئ وَالشّهَادة: لأنّ شهادتي القَاهديْنِ ينغي أنْ تكونَ كل واخدة منهُما مطابقة 
0 1 تلاق المغنئ. 
أعوكل: فيتبغي أن تكونَ في المغنئ خاطّة ؛ ولا 
عضي وشَهدَ أحدهما على المٌشبهوالآخة جل 
د فيتاغلي الإأنا بالقضب؛ تُمبلٌ . 


نيد أَحَدُهُمَا (ه»ممم) بألف وَالآخْرٌُ 


ول كانَ ينَّحِي عشرينَ» فشهد أحدّهما على عشرة» والآخرٌ على عشرينَ؛ 
فهذا على [هذا]”' الاخجلافي؛ وكذلِكَ لو شَهِدَ أحدُعما على عشرةٍ» والآخرٌ على 


15 ها بين المعقوفتين: زيادة من: #ن»ء و#م4؛ واتح6؛ ودغ»: و«ض». وهو الموائق لِمَا وقعت 


0 غاية الببان 4# 


مل بالإلجماع في الفصول كلها . 
1 : أنه اذى باع عبدًا ين فلان بألقَيَ درهمء وَالمُشْكرٍ بتك فدير 
مع اين الآخد علئ ألفئن» أو أحدُهما علئن ألفي» والآخرٌ على ألنٍ 


وتؤكاة هنا التعرى في التكلم: : إن كانتٍ العرأةٌ 
دعوئ المالٍ عند أَبِي حَنِفَة» حنَى إنْها لو اذّعتِ التكَاحَ بألفي وخمسمالة» فعهة 
أحدّهما :]| على ألفي » والآخرٌ على ألفي وخبمسمائة ؛ فإِنَ نَ الاح جاب بأ 
وعندّهما: لا تُمبَلُ الشّهَادهُ كدغوئ المَقّْدِ ولؤ كان المُدّعِي هوّ الزؤج والمرأة 


- في: اشرح اللّحَاوِيَ) للآئب 
الحفظة 415)]» 

0 امابين المتوفيوة 
طبر 


اخ باب الاختلاف ف الشهادة © . لذن 


- هد - نما انا لطا وَدلِكَ يدل على يلاف الَفتى 
سحو غنيةاديبان 4 

فنا إذا وق قعت الدّعر في الطلاقٍء أ في الخُلع على مالوء أو الث عل 

مالي أو الصّلْحٍ عَن دم العَمْدٍ على مال+ فإنْ كان المُدّعِي هو الرّوج: أو المَؤْلَى » 

أز ولي ال ام فهذادغوا السو وذ كاد شي مي لز اها مجار]ء أو 

القاتل » أو العبد؛ فهذا دغوئ 


وأمًا في دعوّئ الكَِاب 
كان المدّعي هو الما ايخ لأنّ المكَائب لَه أن 
نَ امد ا 


55 ّ 


(؟) قال الإسبيجائي: والصحيح قرل أ 
أ 41خ +4]؛ «مختلف الرو 


حنيفة: وعليهمشيئ الأئمة المصححون: ينظر: لمختصر الطتحارية 
٠‏ [+/»+13]: «قاوئ النوازل؟ [صى/ ٠7‏ .]. «الميسوطة 
[ت/مغذ]ء [ج مح قترج]» لقف النفع» زع +#ددج]ء «بائع الصتقية [1/8ج .ةدع ]ان 
«نبين الحقاتق؟ [554/5: 550]ء «الجرهرة الثيرة؛ [0/5٠م]؛‏ اتح القدير» [49/10]: 
«القنرئ الهندية» [/04عء 35ع] ‏ 


1 :9 كتاب الشهادات # 


دو هليه لبيك 4# 
0 0 


3 -: ية: أنّهما اعدلنا لظا مَغت» أما الف نظام لان 
بألفوء والآعر بالقيه. وكذا المغنى ؛ لأنَّ أحدَمّما فزدء والآخر 
مُجْمعٌ ؛ لأن الألين عن ألفي ا+ كمع مع ألف آخترء فكان على كُلّ واحدٍ 
خا اة ا ا ل نسار كما إذا هد أحدّهما بألفي درهمء والآخرٌ 
و » والآخرٌ بكر شعي 


ا سي را 
الألف ؛ لاتّفاقهما على الألنبٍ لنْظًا ومن ؛ لأنْ عطق الخميسمائة 0 
يُقرّرٌ يعر الألته وعلئ سنال شَهِدٌ أحدُّهما بطلقة؛ والآخد ب 


شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ 758] 
() ينظر: «الأم0 للشاقعي [/؟1] + و#الحاوي الكبير» للماوردي [0/90/] . 


تاها . وقد تدم افتريف ينلا 
(4) وقع بالأصل: «والأئف». والمبت من اان»ء وهم؟. راتح؛ ولا ووض 0 


اخ باب الاخعلاف في الشهادة #. 


تلهس يَهُمَا حَْفُ ال 


32 غية البين 4 
0 بالجملة ما هوّ [ه1..مطام| تُضطلحٌ التحَاةٍ. وهيّ الكلامٌ بل أرادٌ بها: الجملة 
اللغوية » وه عبارة عن شيء مجموع ين أجزاء. 
يقال: أجملْت الشيء إجمالا؛ إذا جمعْت عن تفرقةٍ. ويقالٌ: جملةٌ من 
الراهم: وجملةٌ ين العَتَم وما شاته ذلك؛ والألف بهذ المكابة أيضّاء لأنّها 


1 3 
مجموعة عَن أجزاءٍ هي وُحُدانٌ. 


أذ كلّ واحدٍ من الألف والألمَئْنٍ 


يُفْهَم من ما لا يُْهَمُ ين الآخَر م 
غايةٌ ما في الب : أذ لال هما دلال على الألفيء لكن يسم لقُن 


امختصره200: ولك لآتيما ع ا 2 


(1) بنظرة المختصر ال 


ريا أص/ .]35١‏ 


قال: وَإِذَا مَهدَا بف وَثَالَ أَحَدُهُمَاا قَضَاهُ لها خَمْسَ ملو ٍِ 

< عاب اببان 4# 

أحَدُمُبا بذك خم مثقٍ؛ وذلك ٍِ بقاوج ني 

أحدّهما بمئة درهو والآخرٌ بمئة مم ومئة دينار؛ وهو دما رلؤ قل 

المدّعِي! ل يك حي إلا لأنفدء نشهادةٌ الذي زاد على الألفب باطلةٌ؛ لتكذب 
المُدعِي ؛ لنت ١‏ 


حَمّي إلا الألف» يل سكت عمّا زا 
نه باطلة ؛ لأن التكذيبٌ هو 
بيالٌ فكانَ سكوتّه عمًا زادَ على الألن 


وكذا إذا اذّعَى الألفّ ولَمْ :: 


عليه » فشهد أحدُهما بأل وخمس 
الظَاهرٌ ؛ لأنَّ السكوت في مرضع ١‏ 
نيا له وهو تكذيثٌُ للتَاهِدِ. 


مثده لأنه يكن أن يون الأمل كما قال» والقهَاةُ يجب حَدْلها علئ الصّحوما 


أنكن. 
قوله: (رَإدَا عَهدَ" بأل وَكَالَ أَحَدْمَا: َصَاهُ بأ 


(1) وقع بالأصل: اقَهِدَه- والمثبت من؛ انا ء راماء ولغق» واض »6 


لكا 


يب الاختلاف في الشبادة 4. 


َل (وَلَمْ يُشمَغ قله إِنَهُ ققاة) لِأنهُ حََادةُ زد 


ع 00 
بِحَمْسِمِاتَة لِأنّ قَاهِدَ الْقَضَاءِ مَضْمُرنٌ 


يآلب حَتَى لتر الشدّعي 


2 حصا زتاش افر «ولم يشتغ 


10911 نظا سنصر المُطُوري» [ص‎ ٠١ 


7 يقر اشرح مختصر التدرريء للأتطع [ق/ 1:1 


بتظر” «مخصصر الشتُوريَة [ص/ 1؟؟] 


بن ع كب العهدد بي 


مهنا على َل برضي ألفوء فته 


لبان لب وار 
7 فلا يخُلو: إمَا أن يَشْهِدَ بالأليء أو بالخمس مئة» فإن 


ل يناعا كذيِك يتفي ألا يعْهَد الذي 
م بي مدعي بِّض ذلك» حتّى لا يكونّ إعانة على 


قال الطّحَاوِيي في المختصرد: ار 
درهمء وكَهِدَ له أحدّهما أن قذ ققاة إِيَ 
بالمال عَلى الشدّعَى عليه وقد وُوِيٍ عن أ. 


0 وقع بالأصل: (وقْقَى؛؛ والمنبت من: اذاء وهم . واتح؟؛ وقغاء وااضاء 


(؟) ما بين المعقوقنين: زيادة من: م) راتح 4+ رفغ 


9 باب الاختلاف في الشهادة [4. ينها 


هذا إهَاثِ في غثر المشهرد ب اَل وََْ ار ويل ا تلع 


قال: مهد صَامِد 


يَوْمَ التَخر بِمَكَة وَسْهِدَ آخَرَانٍ لَه 
يَوْم لتر بالحُوكة؛ وَاجْحمَُوا عند الحاكم + لَمْ يَْبلٍ الشَهَادتيِنِءٍ لآن 


وي هابة لبان 47- 


يها(" . إلئ هنا لقْظ الطْحَاوِيّ إن . وذكروا قولَ زُثْر مَل قولٍ أبي 


وَجْهُ قول رُْر: أنّهِ أكذّبَ شاهد القَضَاء فصارَ كما لؤ أق بفشقِه 


وَوَجْهُ الظاهر: ظاهك. وهرّأنّهما اتنا على الألفي , وتفرّ أحدّهما بالقضاءء 


0 


أ 

ا 

ا 
ه23 أن المدّعِيَ اتن 
أله ادع بغ حقٌ؛ لأنّ فيه إعاله على الاثم 


الفدُورَي 0 ات 95 وهذا لأنَّ كَذِتَ إشائها بقينٌ: وليسث إِخْدَاهُما 


1) بنظر: لمختضر الطحاوي» [ض/ 588] 
0 ينظر: امختصتر القتُورِيْ» [صض/ .]55١‏ 


نا كتاب الشهاداك م 


< غاية الببان 4 
بأو ين الأخرىء ظل تيل الهادنان. 


الأول يبن كَِبُها حينَ أل" لتقبيا 
الحاكمٌ وقصّئ بها - 
الأول » والأولىن قد مك 
كما كانث0). 


0 على أحدهما ول 


الأول اتَصل به كم 


الاختلا”*) في الزَّمِاتِ والمكان. 


0 المصدرالايق 

(1) وقع بالأصل: «أفصل»- والمثبت من: ان»» وام4: واتح9 واغ؟ء ولاض»- 

: #شرح مختصر القدوري) للأتطع [3/ 599]. 
5 اي ا 32011 

وام؟» واتحاء ولغ ؛ واغن»: وهو المرقق 

اغب ياشا - تركيا/ (رقم الحنظ؛ 


+ باب الاختلاف في الشهادة إ[©. 


<ي عايةابيان 42 


وكذلك القَرْضّ وإنْ كان تمامه بالَبْضٍ». قال: «فلو شَهِدَ أحدُّهما على إِقرَارِهِ اليو 
بألفيء وشّهدَ الآخر على إقراره أمس بآلفي ؛ جارّثْ شهادتهما. 

ثم ذَكَرَ في «الفصول): «وذكرٌ في شهادات إدادمعدام| ا و 
إذا احالف الشاهدان في الزَّمانِ أو المكان؛ أو في الإد 


للإرَارء ويَصْلْحُ للاجتداءء فقدٍ انعا على أمر واحدة. هذا كله ين «القصول» 


َالتَوَادِوَالْحُمْرَةِ لا في السّوادِ ايض » وَقِيِلَ هُوَ في جَمِيعٍ 
عاية البيان - 


0 1 وذكرٌ في #لفتاو ترك 7 1 


ولو عهنا' 

جميعًا2770 - إلن هنا لف محم لد 
ولر َهدَا علن التَضْبٍ واخخلفا في اللَنِ؛ لا يْيلُ بالاجماع ٠‏ قيل: هذاعلى 
الخلاف في [د/:م«ظام] الألوانٍ المُشابهةء كالخفرة مم التّوَادِ والأصح: ل 
الخلاق في الكل واحدًا!» .كذ قال فخز ادن قاضي خان في «شرْح الجامع الصغيرا. 


شاهد». دا 


نا وهم4: واتح فل واغ4؛ وهض 1+ وهو الموافق لما تع 
ب باشا تركيا/ (رقم الحقظ: ؟0*)] 


(0 مقع بالأسل تمن 
في: «الفصول» للأء قار |أ/ مخطوط مكتبة. 

(؟) وقع بالأصل: «خَبداء. والمبت من؛ فن»؛ واماء واتحاء واغ4؛ را 

(ع) ينظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [صى/ 581] 

(4) ينظرة 'فاضيخان على الجامع الصقير» [ق/ 185] 


ج باب الاختلاف في الشهادة © 


6 


آعَرَ رَعَذَا الآَحَرُ يَُاحِدُه بخَلَافٍ الْمَضْب لِأنَّ / 
ا 
بِنْهُء وَالذكورة َالأبُركةُ ل 


يتجتيمان ني حيرا في مر فير أحدٌ 
وا كع الطرق الآخرء ولا يلكوعِبُ نقد كَُّ واحدٍ منهعآ 


[140/9] : «الميسوط» [131/5] : «المحيط البرهائي» [40/8 | «الاختبار لتعليل النختا 
[14/7]: «تسين الحفائق» [15/4]» «العناية شرح الهداية» [648/9 ١]‏ «اليناية شرح 
اليدايةة | وا/ع1] 

417 رقع بالأصل: #بعملهة. والمثيث من؛ اننفء واتح؟. 


ذه :3 كتاب الشهادات ‏ 


طَرتي الحيوان ؛ لأنّ | 
احتملّ هذا: وجَبّ القبول» كما في شهود الزّنا إذ 
ين البيتوء 0 رين البو 


085 


اجتماعَهُما وتَكَابِهَهُما لا يكرنٌ في حيوان واحلٍ عادةٌ» ولأنَّ الشاهدَين” 
الأو ؛ لأنَّ القيعة نلك باخجلافهما ٠‏ فكان اغحلائهما هما في 


قوله: (قالَ: وَمَنْ مَهدَ َِجْل أنه امعرَى عَبِدَ كَُانِ بألفء وَكَهِدَ آحَز آله 
اشْترَاُ آلف وَحَمْس بِمَةٍء فَالفَهَادَُ َاطِلةُ) [.++ض]ء أي: قال في «الجاع 
الصّغيري2©1. 


() وتع بالأسل؛ العنبت من 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير) [صن/ 541] 


اما راتح ان راغا را 


باب الاختلاف في الشهادة ©. 


صورةٌ المسألة في «الجامع الصغير»: محمد عَن [0/.+./م] يْقوب عَن 
ه.: أنه قال في الرّجُلٍ 0 العبد بألفب 


: :اح ايل .| 
اا 

وهه ثمان مسائل: البَئُِ ٠‏ والإِجَارَةُ؛ والكِتابَةٌ؛ والخُلْمُ ٠.‏ والِثقُ عَلى مال ء 
لصح عَن دم العَمْدِء والتَكَاحُء والرّهْنُ. 

ثم كل واحدة منها على جين 
الآخؤ ويكر هذاء وقد استو 
() ينظر: المصدز السابق [[صس/ 4#م- 44م] 
() وقع بالأصل: دأو بتكر». والمبت من: #نةء وامةء راتجاء ولغ زاض» 


0 وعم 


قرله: (وَبِْ الَاقُ الا 


لا لإا هد سنا على ف والآخذ عل القتنو» أدشية احلا 
على ألف والآخرٌ علئ أل وخمس مثوّء اواك انعن اليل أو ده ؛ لأنّ 


الدّعرى في أزَّلِ المدّة قبل اسْتيفَاءٍ ١‏ 
كما في البئع ؛ لأنَّ المَقْصُودَ إثباث افده 


ممع 


ياب الاختلاف في الشهادة #. 


إن كان المع ُو الرَهنَ ل 


معي امد وَالْمدّعِي هُوَ الجر مهو مغر 
1 < غاية ابيا 7-4 


المُتارَعةٌ ني وجوب الأجر. 


والغك علون أل وخخمس 
على ألفي والآخرٌ على 


وأمًا الخُلْعُ ؛ والصْلْحٌُ عَن د 
العبدٍ والمرأةٍ والقاتل؛ لا 
الغرضَ إثباثٌ العَقْدِء وإنْ كان امد 


إذا اعطق اي بدل الكِتَابَةَء كما في في الب والشّرًا 
وأمًا النَكَاحُ: فإنْ كانَ الزّوجُ يدعي والمرأةٌ 


مُكِرةٌ» واخدلق الشاهدان في 


(1) وقع بالأصل؛ «رالل»- والمنيت من #ذفء وما وفتحاء رغة؛ راض» 


غرضَ لمج ناث العَفْدِ لا المالِ» فكانَ الاخيلاق 
5 وَإن كانت المرأةٌ حي المدّعزةٌ: 


«الأمالي» 00 
وَجْهُ نولهما: أن المَْصُودَ إثباتُ المَقَدِء والتكاحٌ يالف غير التكاح 55 


قولّه: (قيسْتَوِي دَعْوَئ قل الاين وََكثْرصمًا في الضجِيع!). 
قل : ف تطّاء أن يكون الجوابٌ نيه كالجواب في الَيْنِء قن اذْعَى 
فل قلا لأنْ مِلْكَ التِضع نايت بلا اخيلافي. مني دغّئ 


اتا ونؤاء رافرة 


#عل الارث 2 3 


آنَهُ مات وَتَرْعَهَا مانا لَه وَأَضْلَهُ أَنَّهُ تن 


جد غاية النبان 2ه 


وساي الاي سيره «امحمَّدٌ عَن قوب عَن أبي حَِيمَةَ اد 


بح | 


م 3 كتاب الشهاداك يي 


عندٍ الموثٍ ؛ تبَتَ مِلْكُ الوَارث ٠‏ 
وعندَهُما: بُمْتَطُ الجر والانتقالُ في المِيرَاث؟ لأنّ ِلك الوَارثِ ملك 


اا اه 


ويدُ المُعَمِيرٍ والمْسَْؤقع ا بلاق 
0 


شهادتهم في ظابر الروا 


)١(‏ وقع بالأصل: «فسار 


: قاء وفوف وحتماء ولغ وااضرةء 
(؟) يتظرة شرح الجامع انصمبر لفاصخات [ق/ 1819 


خ الشهاد عل الارث #4 لف 


سج مبدبين جه 


2 2 3 5 2 
نتقن بِكوْنٍ الشيءِ حقا له [00«راء ولَم يُعَمَنْ بلك ؛ ل 
وي ار ةوكر ارخا وه ذَلِكَ, وحْكْمُها 


حالًا محالٌ. 


ومنها: أنْ يبيو(" وَجْهَ الإسْتَحْقَاقٍ حت لوْ قالوا 
َل ما لَمْ تقولوا: أخوة : أؤْ لأىهء أو لهُماء لأنَّ الإزت يَختلفٌ ياخيلان 
الجهاتٍ . 

ومثها: أن يَبدُوا املك لله حتّى لو قالوا: كان لأبيوء ولَمْ تقولواة 
نّاء أو يتقولوا: كان لِجدّه ولَمْ يتقولوا: : مات وترّكه ميرائًا لأبيوء َم أبرط 
مات فتركّه ميرانًا؛ لاجمل . 


وعند أبي شف آخِرّا: ليس بِقَرْطٍ أن يقولوا: مات وترّكّه ميرااء غير أنه 


وترّكّه 


() وقع بالأصلة 
في: «الشامل في شرح ا د اص حي ا 
- تركيا/ (رقم الحفظ: . 181)]- 


التبداعل الارت © 5-3 
المُورثِ وَفْتَ الْمَوْتِ لِْبُوتِ الِانقَالٍ ضَرُورَة ل 
عا 6 


دفي الو وال والزَو+ٍ 
رأبي يوشفء 


وفالٌ تُحمّدٌ - ومُو روايةٌ عن بي حَبيَة بأكثرمما؛ لأنَّالأصلّ: الكمال: 


ا[ ع 0 8 0 5 5 
وأبو يوسف يقول: الأقل يَقبنٌ » والأكُر شال فلا يُصَارٌ إله. 
َلِْسَ الآصلُ آله" يكون لَه وَارِثٌ, ويأحدٌ القاضي تفيل بما يدف عندّهما 
احتباطًا 


-/ أ نطقربه يعد التبع بهذا اللفظ - والمشهور في هذا الباب: ما أخرجه: أبو داود في كتاب الفرائض‎ )١١ 


ا :8 كناب الشيادات 8 


عِندَهُم لا غير قلا بؤْحَدُ لهم غيره2170. إلى م 

وقالٌ قاضي خان في «شرْح الجايع الصّعير»: «فالحاضلٌ عِندَ أ 
ومحمّد! ا لامها عل الوا تء اذ ل 
الموث أو عَلئ ما يقومٌمَقاءَ المِّكِ: وهو اليد 


قوله: (! 


- ياب في ميراث قوتي الأر 
توريث ذوي الأرحام دون الموالي [رقم/ 7744]: وأحمد في #المستده 01م 
3 1 


: سل شرح السجردة لشم الأثسة اببيقي [ق288/]/ مخطوط مكنية ولي الدين 
أفندي _تركيا/ (رقم الحفظ: -]0154٠‏ 
(؟) بنظر: «شرح الجامع الصغير) لفاضيخان [ق/ 1410] 


8 الشهادةعل الارث # م 


ثُ قالَ: وَإنْ شهدوا أنّها كانت في 
َه لما دوا باليد له وَقْتَ 


تت قث لقال 


شَهِدَ مَاهِدَانٍ أله أي أَنّهَا كَانَثْ ِي يَدِ الْمدَّعِي دَق 


الْمَْهُود ب عَامُنَا الإثرّار 0 أعلم . 
0 


عيب الشيادة على الشهافة بحطصي 
بَابُ 
الشَّمَادَةُعَلَ اللَّمَادَِ 


ارا بكل حي لا سقط 
استِخْسانٌ» والقِياسٌ: ألا 


0 
رَجْهُ القياس: أن | 


ا 
للف + كتاب الشهادان [ي 


قرت إلا أن فِهَا شُبهَدٌ ين عِبل 
اليه وَكَدْ أَمكَنَ الاحيرَارٌ 
عي اببان > 


عَهَادٍَالأضل » والأبدال لا مدل ها في الحُدودِ ولِصَاصٍ 


د اإشارات الأسرار) 
الأسرل كانت التّهمة 
' |:/ىر]- في الجملة» فلم تقل هَل الشهَاد 
كالحُدودء ومذا مذْمَئناء 


ود نكن الاخرا عَن هله 
فيما لا يَْيِثْ مع لهاك 


وقالٌ التاق رلقه: تمل في [ه/ ج+انام| القِصَّاصٍ وحَدّ القذفي20, وفي بلي 
الحُدُودٍ له تَوْلانِا*». كذا في ااشرح الأقطع 2*0 

اختيٌ: بأله حنٌّ الآدِي كَسائر الحُمُوقٍ وجوايّه ما قلنا.. 

وقال الققية بو الَّيثِ ني «اخزانة الفقد: تحمس أشياء لا تُعْبلُ فيه اللَّئ 
عَلى الشّهادة: كتابٌ القاضي إلن القاضيء وحَدٌ الرَاه والشَرِقَق والقصّاصيء 
والقذفيء وَحَهُ شرت اليكثر0: 

وقالٌ في أل كتاب الكََالَِ من «الأجناس»: «قَالَ محمد بن الحمن له 


 )1(‏ أي: تهمة الكذب. كذاجاء في خاشية: «تح1ن .رام 

(1) بعني: شهادة الأصول كذا جاه في حاشية الأصل؛ واتح: ولما: 

شافعي ١107 ٠19[‏ والحاري الكبير» للمارردي [515/197] . و التنيد قي الل 
الشاقمي» للشيرازي [ص/ 901]: 

(:) والأصح منهما؛ المنع . بنظر! «الحاوي الكبير؛ للماوردي [114/17] ٠‏ واروضة الطاليين) للنوري 
تكح 

(2) ينظرة «شرح مختصر القدوري؛ للأقطع [ق/ ]| 

(2) ينظر: اخزانة الفنهة لأبي الليث السمرقندي [ص/ 819] 


ياب الشهادة عل الشهادة :© 


تال في اشرح الأقطع»: (والقياسٌ: أن يكونَ سُهودُ القّرع أزبعة ؛ عَلى كل 
ال لجل 0 


عَلن. ة كل واحدٍ ين هرد الأضل الأربعة»20. إن تاق عا ري 
الأضحاب مالك يله . 
وقال الشَافِمِيٌ ه: ليشْهَدْ على كلّ شاهدٍ شاهدانء إن شَهِدَا عل شهادتهما 
جَمِيعًا؛ جار علن أفيّسٍ القّولئنِ. كذا ذكَرٌ في اوجيزهم)!"». 
)١(‏ وقع بالأصل؛ دقي فرائد» . والمنبت من: «ن» وهم4» واتح»» وفع؟ :راض 
(1) يظر: «مخصر القُتُورِي [ص/ 159١‏ 
|؟) ينظر؛ «شرح مختصر القادري» للأقطع [ق/ -]٠0‏ 
(1) ينظر: الرَيع قي قفه الإمام مالك» لابن الجلاب [948/1] - 
(0) ينظر: «الوييز/ مع النزيز شرح الوجيز» للغزالي [900/10]- 


+ كباب العهادات 4 


الأضل بِنْ احفر لهُنا نهدا بن لم قهذا بق آخَرَ فتفبل. 
سج دبة ادا هب 


إذا شهدَ كل واحدٍ من شهودٍ الرعَ على واحدٍ 


َقَلَ شَهَا 
وعندٌ أأحمدٌ بن خ: 
من شهود الأصل ؛ جار 
وال بعضٌ أضحابه!2: لا يثئِتُ حّى يشهد آربعة كل انين من شهودٍ الل 
تر رصرين كو ار كاف لهم تنبب «النسوعيية"؟. 
واحدٍ قل واحلوا ظاهه ؛ لأنّ كُلّ واحدٍ بن 
زَ قكذا إذا شَهِدَ الفرعان. 


0 


رلا راضيء 
داك الزيلعي: «غريب». وقل ال 
ران عن غلرا: الا نجرز غن َهائة الت إلا رجانه ينظر: العب 
1 ب عل مشكلات الهدلية؛ لابن أبي العز | 4 / + 35 ] ٠‏ و«الدراية ني 
احاديث الهداية؛ لاس حجر [؟/707] 


خب الشيادة عل الشيادة 2# ا 


وَلَا تل شَهَادَةُ وَاحِدٍ على وَاِدٍ 


القتُورِيَ؛ [ص/ -]55١‏ 
11 و«المبدع في شرح المقتع؟ لابن مقلح [7141/4] 
(5) بنظرة شرح محنف القادرية لأقطع [قا/ -]5٠‏ 


د | 


نما كتاب الشهامات ب 


قول: (رَمْوَ حب على مَالِكٍ). أئ: حديث عَلِيٌ حُجةٌ عليه في تجريز, 
واحدٍ على واحدٍ. 


ل قري في امختصيرهاء وتماقه : 
)40 


وإنّما د له: ( امه علَى [ه/«دءهاء] شََهادئِي) ؛ لأنّ | 
الغيرٍ لا تَجودٌ يدون الإشهاد؛ لأنّها ليست بِمُوحبةٍ ينفسها ٠‏ وَإنّما تصير 
5 الأسل إلى لين ادير قلا 9 ين 


ع باب الشهادة على الشهادة 8 . عم 


جيل وَاتَؤكيل َل ما م وَلَا بد أن 
ا 3 


على إقراري . 
وقالٌ الحاكمٌ الجليلٌ في التُحميل: ١امْهَدْ‏ وأذي 


رهذا قريبٌ مِنَّ الأوّلٍ27. 


عَلى شَّهادِتِي بكذاء 


إل عَاهِدُ الزع مِئد الأدَا: هد أن انا أَشْهَدَني عَلَى 


-]050 بظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/‎ )١( 


١ سر‎ 


للها # اعبرم 


ده بَذَا َكَل بي: لهذ عَلَى هادي ذلك لكاب 
د اننفية الييان 47 0 


جميع ذَلِكَ على ثلاث 


: أن فلانا أ ِنَم 


ار بخ ردي ا ا 


(:) يشر «الاعباره [ جاده د]ء اتنا [للوم؟]؛ «اليحر الرائق» [1/10؟1] 


باب الشهادة على الشهادة :.. 


000 


وها لف طول من هَدَا 


ةما أَكَنَ: وأنَّه"9 
تضح. كذاي اسع 


لايكْذِبُ وَأ إلا أ. مُْعلٌ على ال أراة لحمل : 5 


اقرع عِندَ الأداء قط اطول 
لي ابم ا شخت اي 


نٍ على فلانٍ كذاء وتقولٌ في الآداء: 


دك 


م كناب الشهادات م 


غابة البيان 4 


يتبغي أنْ يقوا ال قب يكال أنه ل 
أني أَشهَدُ على إِقرَا لان بن مُلانٍ يكذا وكذا]”*)؛ فإنَ با 


في «الأمالي»: هو جانة ؛ لأنَّ مغناة في الع 


(1) ما بين المعقرقتين: زيادة من: «)ء وام4: واتح4ء واغ4؛ واض». وهو الموافق لما ولع 
: «النوازل من الفتاوئ» لأبي اللبث السمرقَئدِيَ [ ١١13‏ إب/ مخطوط مكتية كوبريلي فاضل 
أحمد باشا_تركيا/(رقم الحفظة 3/5)]. 


(؟). وقع بالأصل: اوذكرة: والمنبت من؛ لم رااما: اقم د واغ» ؛ واضن» م 
ن الممقوفنين: زيافةمن: نش وام1: واتجاء واغ4 ) راض ةر 
(4) ما بين المعقوفتين: زيادة من اذا وام4: راقع 4 و4 راض 


عِنْدَهُ بَهَادَةٍ الوح 0 جَيِيعًا 
غاية ابيان 2ه 


وجوابُ قوله: أن لا َزِيدُ في الل مالس بمَذْكور . كذا ذَكرَ النَصِحِيئُ في 
هذ د اله 


لاعن ا 
0 ان علّى ته ب لَمْ بَشْهَدٍ السّامُِ عَلَى |:001د] 
«الجامع الصغير7 2 


(1) خابين المعتوقتين: زيادة من؛ انظ وها واتح1ى رفخ» 
(1) ييظر! «القتاوي الصفريل» للصدر الشهيد [3/ 148-189 


(+) ينظرا «مختصر دورق [ص | 6945] 


لق كناب نشدي 


سهَادٍ الأول 0 


سيد - 


فإذا كان ذلك نفلا لشهادة الأصولي؛ َم يكن للشروع أنْ يلوا شهاقتهم بدرن 
تحيلي"0. 
دلق قل يجيه اذ على قهائتي» فتيته ره لم يفهذ على كهائة/ 


وفع بالاصل: «الأصالة. والنبت منة انع 
).وق بالأصل؛ اين التحمل» : والمليت من: 
0 في مه 


ابدون تحكينهموة 


باب الشهادة عل الشهادة . 0 


عن شََهَادَةٍ الما ليه 


وإنّما قلنا: إن جَرَارّها لحا 
ليم عدم الإشهاو م من 0 وي 


والأصل مُنا: توله تعالى: لوَأموا ' 4 |الطلاق: ]ه وقوله تعالى: 
(َلابَك الشْهَدكإنَامَا وأ ابره وم 


(:) ينظر: الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/ 581] , 


«قالَ محمد هد: 


الاو الصغرا عن آخر اشهادات ‏ 
في المضر مِنْ غَيرٍ مرّض به ولا 


:]174/1[ ينظر: «سجمع انير قي شرح ملطى الأبحرة‎ 0١7 
]731[ (؟) بنظرة اشرح الجامع الصقير» للبزدوي [/ 1741 : محخطوط مكنية جار الله تحت رقم‎ 
16 ١ /[ امختصر القدوري» للاطع‎ 
]148 ينظرة #الغاوئ الصترع» للمبدر الشهيد [ق/‎ )8( 


بإب الشهادةعل الشهادة #. 


لمع 


- 


1 :9 كتاب العهدان ي 


قال: وَإِنْ سَكْعُوا عَنْ تَعْدِلِهمْ جار وَتَظَرَ القاضِي في حَالِهِمْ و 
و غاية البيان © 
3 ا انث عذال ار م 


وك أدب القاضي»: «ورُرِيَ عن 
لايكرنٌ صَحبحًا؛ لأنَّ لقَعَ نان عن الأضلء فتعديل الأمل 
يل الأضل نفشه»- 

أ ار نت عن الأصلٍ + نَقْلٍ عبارته إلى مجلس 
]1 ؛ فد مر 


قوله: (وَإِن سَكَنُوا عَنْ تغِيلهم جار ور القاضي في حَالهخ)» هذا لل 
() يتظر؛ «القناوئ الصترئ» للصدر الشهيد [ق/ 44 1] 


لذلك 


اخ باب الشهادة عل الشهادة ©. 


نا 


؛ فوع ٠‏ ونفلر ١‏ 
القاضي في حال شُهِودٍ الأصل ء 
0 ضٍ 0 


ع :9 كتاب الشيادا ي 


5 حاليماء قلا َيْيِثْ الجزحٌ بالقّكه. 
وتالّ في «الفتاوئ الصغرئة: «وذكر شمس الأئئة الحَلْوَاُِ أنَّ القاضي 
ا ا ولا الامل بتي ترا 


تم فول لوو لم العرْظ ومغنئ د التعَاوْض المذكو في 1 
أن الَصول كرو لحمل » والفرو 
التحميلٌ فإذا أنكر الأصولٌ التَحمِيلَ ؛ 
000 ينظر: «الفعاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/ 1134 


بن المعفوفنين: زيادة من: (ن1ء وهم؟؛ واتح اع وقغة . ونصرء. 
بي [صض/ 115١‏ 


باب الشهادة عل الشهادة ©. مع 


المرأة الحاضرة أمْ ل؟ 


)١(‏ في حاشية الأضصل؛ «خ: فجي»5. 
() ينظر «الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكيير) [ص/ 814]- 
(+) ما بين المعقوفنين' زياذة من انهه واهم؟: واتحفء ولغ 
(:) وهنا لق الطب من «الهداية للمرغالي [15.15]- وكذا 


السة لني منخا المؤف 


«البداية» آقل ها تقرط مك تررق قاضل أحمد باشا 
يذ ١[‏ أقاه /]/ مخطرط مكتبة ولي الدين أفددي - 


- أمريكا/ (رقم الحقظ؛ 4و هم)] + 
(:). ذاه التثبت في نسخة الأزركاتي من «الهدابة» [1 أق4ه /]) مختطوط مكبة قيض الله اندي -تركيا] , 
رفي تسخة البايشوتي من «الهداية» [ق/ 675 إب/ مخطلوط مككبة فيضن الله أفدي_-تركيا] 


اها إلى فَحيها)(9 . إلى هنا لظ محمد في «اصل الججامع الصغير» , وذلِلَ 
الأصرل [:/*»«.] على قُلانة بعت فلانء مين غير 


5 أن هذا اعدو المذكور بهره الحُدُودِ ملك عدا المُدّعِي - في 
د المع عليه بغيرٍ حي ؛ فقا الُدُعَى عليه: الذي في يدي غير مخدود يهلم 
الشدود الي ذكزها الشهرة فبقالُ للمدّعِي: هات شاهدَيْن أن الذي في ينب 
تجة ب فد 


لر: «الجامع الصقير/ مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ 584 848] 
(7) وقع بالأصل: «الفاضي خان!. والنبت من: اده. واما؛ رلتح؟ء وو وض )- 


+ باب الشهادة على الشهادة 4. 


0 المُدّعي قلانةٌ في مجلس القاضي 
».يقول القاضي المكتوبُ إليه للمُدّعِي: هاتٍ 


الذي ينب وما إلين وذلك أن 
| إلئ القبيلة 


3 الجامع الصقير؛ لفاضيخان [ق/ 198] 
(1) مابين المعقوفين: زيادة من انف راما: واتحاء و 
6) وتع بالأصل* افلا يجعل»- والمبت من؛ الث وام»» واتح ف وفقة رهقي» 


قم ليل وَإذ امبر الجذ لد أ 
غاية البيان 4 
ال كنا 3 


ويب الشهاداعع العيادة © بإ 0 


. نبائل ؛ والقبيلةً تَجْمَعُ المّمَائرٌ: والمّارة: تَجْمعٌ البعلون: 
وابَطئٌ: تمع الأفخادً والفخْدٌ: تجِمَعٌ الفصائل . 


كف ونير شغي وسيك 


اللغة» لابن دريد [281/1] ١‏ 
امجمل اللغة لابن قارسن [ض/ 19/14 
بوان الأدب» للفاراني [8.59/1] 

في التفسير» لنجم الدين أبي حفص ء 
+ بنظر؛ «الكشاف» للزمخشري [90/4/4]. 


محمد الي . وقد تقدم التعريف يذلك. 


ا 


دبدابية > 
وقال الأسزوشنية: في التَمل العاشر من #نصولهة 
نوز ولو ذكز استهه واس بيد وه وصتاطته» ولع يذكر الخد قبل ودرا 
التعريف: كر ثلاثة أشياء» فلّى هّذا! لو ذكرّ [لقتبى و]7" اسمّهء واسمٌ أبيه, 
0 نيه اعلا المشايخ ؛ والضّحيح نه لا يَكْقي!". 
وفي اشتراط كر الجد اححلاث» فإذا ققئ القاضي يدون 
لأنّه رقع في فضل مُحْتَلَفِ فيه كذا رأبثُ ني يعض الشروط0. 


ر الجَد تقل 


وَنقَلَ عَن «فتاوئ قاضي خان»: إن َمل اتيك ياسية. واسم أبيف 
ولقبه؛ لايَحناجٌ إلى ذكْرٍ الجَد ون كان لا بخشْقُ يذِكْرٍ الأب والجد؛ لا يكن 


0د 


ن المعقوفتين: زيادة من: هن4» وام»» وقغ1؛ و«ض». وهو المواقق لما وقَّع في: «النصولة 
اللأْسْتروعَيَِ | قله [ب/ مخطوط مكتبة رافب باشا تركيا/ (رفم الحفظ: ؟0اد)] 

(5). وقي اليضاح الإصلاح: وفي المجم ذكر الصنامة بمتزلة الفحذء الأنهم شيمرا أنسايهمء رفي 
«اليسره عن «البزازية»؛ وإن كان معروثًا بالاسم السجرد مشهررًا كشهرة الإمام أبي حتبنة يكفي عن 
ذكر الآب والجد ولر كنى بلا نسية لم قبل إلا إذا كان مشهورا كالإمام. ينظر؛ هرد المحارة 


لانن عابدين 0/8 ] 


عبِي أق لاه إب| مخطوط مكتبة راهب ياشا ‏ تركيا/ (رقم الحعظ 


لو 


باب الشهادة على الشهادة © 


ذكرَ شَهَائَة الزُورٍ بعد شَهَادَةٍ الحٌّة'2؛ لأنَّ الأصلّ في القَهَامَةْ هر الصَّدقٌء 
ولكن ماني لعزب لان دنا مالي 
0 الرزوقة م 


وج هذا شامة زور ادرو وحذّروا الناس عناء ولا شرت » وعددهماً: 
2 د بالفزب» ولا يُتَردُ وجْهُه :ولا بُطَافُ يه في الأسْواق بالإجماع»20. إلى 


() أشارفي إلئ أنه وقع في بعض التخ: «الصدق». بدل: «الحق. وهو الموائق لا 
وقع ني: فنا وغل وقم)؛ واض؟ ء وااتخ» 

() وعلى قول أبي حتيفة مشين النسفي والبرفائي وصدر الشريعة - ينظر؛ «يدائع الصنائع؟ [/44 1 
م]ء «العناية شرح الهداية؛ [9/ه40]ء «الجوهرة النبرة» [؟/781] ٠‏ «تبيين الحقائق» 
]41/4 1]» «البناية شرح الهداية» [153/5]: «التضحيح والترجبح» [ص١58]:‏ «اللياب في 

علاء 

بي أس/ 0] 

(؛) ينظر: «الأم» للشاقعي [541/4]: و الحاوي الكبيرا للماؤردي [550/15] 
لتروي [9 لعكل]. 

(+) ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/ 708] 

3 ينظر: #شرح ممختصر الطحاوي» للأَسبِيجَاينَ [3/ 437] 


مَارُوِيَ عَنْ عُمَرٌ ون أنه ضَرَبَ طَاهِدَ الور 


هنا لقا «شرح الطّكَارِي يفده - 
لكنْ قال في «شرح الجابع الصغير' لبي دوالده 
البلدٍء ويناتئ في كل مسأ :ذّمذا فيد بلأور: قلا نهدو 


ره فب شاهة لد 0 


ابرق 


وَجْهه2"1» ولأنَ عَهَامة ادر 
جب اتير وإنّما قلا ها كبيرة؛ لأ 
١‏ « تت يت وى القن بك 

ولمَا رَوَى البْخَارِي حقه: #إستاه إلى عَبِدِ الرّحْمَنِ 


ال6) هابين المعقوفنين! في 9م0: («يقولهاة. 
(4) مضئ تخريجه 


خياب الشهادة عل الشهادة 4 عجوم 


قد غاية البيان > 


ذكره ا 
يمجن الي عي ريد :ما وي عن شرع القاضي: ١أَنَهُ‏ كَانَ ذا حل 
لم يَكُنْ وتيا بد المَضرٍ 


عَامِد زور 


عاد زور َعتَ إلى سُوقو اذ كَادَ سُوقياء إلى قَرْمِه إن 
إن ُرَْحَايفْئكُُ السام ويقُولُ: 
َاَْرُوة وَحَذَرُوا التَسَ إعَنْهُ]200©0: وكانث قضايا شُرَيْحِ بمَخْصرٍ من 
أصحاب رَسولٍ الله يللد لم 3 

وقالَ الخَضَّافٌ في (أدب القاضي00©: حَدَكَنَا وك 
أي حصن لاما َالَ: ١كَانَ‏ شرَيْحٌيَيِعَتُ شَاجِدَ الزُورٍ إلى مشجد قَؤيد 50 
وقد مَقُولٌ: إن هذ رَيَفْمَا هدّاا©0©, ولأنّ ١‏ 


رامن وَجِْ ولا يَصْلّحُ زاجرًا من وَجْهِ؛ لأنَّ لنَّسَ صِنفان: صنفٌ منهُم على 


مما َاثواء وقول 


ِز عليه أحدٌ» فَوَجَبَ اتباٌه. 


از 


() اما بين المعقوة نا قتجاء ولغ :راض 0 

(:) أغرجه: محمد بن الحسن في «الآناره [24/5]. من شَُيْح القاضي د به تحر 

(0) هذا الاثر: علّفه ابر بكر الرازِي والصدرٌ الشهيد في رحيهما علن آدب القاضي) للمتضّاف : وهر 
ثليت موصول في السخة الكنتدة ين «أدب القافي» اللكّمّاف [ق/ ؟6؟/]/ مخطوط مكتبة 
كوبريلي ناضل أحمد ياشا/ (رقم الحقظ: 01)]؛ وينظر: «شرح أدب القاضي» للصدر الشهيد 
[551/4] ؛ رهشرح أدب القاضي» لأبي بكر الرازِيَ [ق1١؟/ب/‏ مخطوط مكتبة قيض الله أفندي 


(؛) هذا سق نظرين المؤلف: فلبس للحضّاف روايةٌ عن وكيع بن الجرّاح ؛ بل لَمْ يُدذركه أصلا ؛ وإنما 
حدَّث بهذا الخير عن ابن أبي شبية عن وكيع : فقال: اخدلنا عند الله بن محمد أبو بكر قال: حدثنا 
وكبع١٠٠٠‏ وساق الأثر. كذا وقّع في النسخة المُشتدة من «أدب الفاضي» للحَضَّاف [ق/1/707/ 
مخطوط مكتبة كوبريلي فاقل أحمد باشا/ ل(رقم الحفظ؛ 45 8)]. 

(ه) أي: ْنَا شهادة هذا 

(5) أخرج: ابن أبي شيبة [رقم/ ١44‏ 18] : عن وكبع بإستاده به. 


0 


5-5 + كنب السيدات م 


غابة البيان 4 


إلى القسم الأوَّلِء وهو الذي لَمْ 
راك اوه لله 


الترِ ا 
يَتْتَء وذلك يشتحقٌ التزِيرَ [د/»مرا,|؛ لأنَّ أى متكا ليس فيه حَدٌ قد . 

: لا يُعزُرُو لأن إشهاره في سرت 
اس)1' . إلئن هّنا لقْظ #شرح الأقطع». 


ومن اصُحاينا من,قال: قرلٌ أب + 
تَعِيرٌ بل هُو أشدُ ين الصَّربٍ في بعض || 


04 


اشرح مختصر القدوري» للأتطع [ق/ | 


:8 باب الشهادة على الشهادة ©:. 


2 201 
ََقُولُ: إن صُرَئسَا يُفْرنكُمْ السام وَيَعُوا 
َحََُوا لاس ينه 


جياه لوب ! 
على ارتكاب المعاضي ء 


2 4 كاب العيانات ‏ 


جد هاية البيان 4# 


وَجْهَهُ؛ أي: سَوٌَهُ. 


قوله: (رَكَائدثه): أن فائدةٌ وبع «الجامع الصغيرءء وهذا لأنَّوَضْمْ 
المسألة فيه: فيما إذا أفرًا 3 8 لدو 


قبل ركه قولٌ الا : شهدت بور 
وكَْطَه: أن يكونٌ عند القاضي . 
وحُكْمُه [/0اض]: إيجابٌ ١‏ 
ضاء بالشّهادوٍء أو بعدّ اتُصالٍ 
وكانَ المهردٌ به مالاء وقذ أزاله بخير عرَضٍ ٠‏ 
ن الشَّهَادَوْ مفرُوعٌ بالإجماع ؛ وأئر عُمَرَ يد قالَ: «الرُجُيعْ إن 
على الباطل»90. - 


١|‏ بنظرة امختصر الفتُورِي» [أص/70]- 


م :9 كتاب الرجوع عن الشهادة # 


لش القاضي زها» عاذ دجون 


الرازي) قي رس على «أدب القاضي/ للخْسّاف» ٠‏ وعلقه الصدل 

موصول في النسخة اللشتدة ين «أدب القاشي» لل 

[قلم4؟ات|/ سخطوطا مكية كي يلي فاضل أحمد باشا/ (رقم السنظا: 45 ه)] وينظر 
أدب القاضي» للصدر الشهيد [505/4]: و«شرح أدب القاضي شرح لأبي بكر 


[ق/715/ت| مخطوط دار الكتب المصرية| (رقم الحفظة 00)]. 
(6) هو يزيد ين زاذي» مولى جيل : وعم يزيد بن هارو ين زاؤي. ينظر: «التاريخ الكبيرة ل 
4/41 ]؛ و«الجرح والتعديل» لابن أبي حائم [76/6] 


(:) أخرج: ابن أبي شية في «المصتف» إرقم/1411]: وسعيد بن منصور قي اسنتااج 


8 كتاب الرجوع عن الشيهادة [4. به 


بتاِضن أَوْلهُ مايق الُْهمْ بالتافْص وَلِأمَهُ في الدَلَالِ علَى الصْدق مغل 
5 سج داية البيان 4# 
لا يكون مُعْتبرًا في إيطال القَضَاء. 
قال سمس الأئمّة خُِيُ في اشع أدب القاضي» للخّضَّانية ١ررو‏ 
عَن إتراهيحٌ التّحى: نه إن كان حال الشهودٍ عند الجوعٍ أحسنّ مين حالِهم وَفتَ 
الأداه صح الرّجُوحٌ : ون كانَ حالم في أداء الشَّهادَِ حي لَمْ يصع الرُجُوع) . 
قال؛ «وهذا قَولُ بي حََة الآرّلُء فآنًا في قوله الآحَر: قال بأنّ رُجوعَ 
» القاضي ؛ لأنَّه تقض 05 قلا يُفْلُ قوله: لكن 
جب عليه القَمّان». 


الَاٍِلا يت في حقٌّ 


إنما كَانَ هذا الذي سَرقَ! فم 
وَأمرتكُمَا دي الأول ولَوْ عَلِفْتُ 


ذكَرٌ محمد ناه في كتاب ب الوجُوعٍ عَنَ الشَّهَاة 
الأوّلو0©. 


والكَصَّافٌ أورة هونا وقال: أ أعرَمكُمَا الثية2©000 فيُحْمَلُ أن الفطع سَرَى 


[رقم/؟16؟]؛ من طربق؛ يريد 

جل ويد رلا مسا 

(؟) وقع بالأصل: اعمدتما». والمنيت من! اناه رام واتخ 6د رفع راض ف 

(+) علنه؛ البسماري: في كتاب الديات/ باب إذا أصاب قوم من رجل هل يماقب أو يقخص متهم كلهم 
[/1513]: ووسّله عيد الرزاق في «نصنفد» [رقم/18431]: والدارتطي في «سسء 
[/1451] عن الشمين عن عَلِي د به نحره 

(؛) بنظرة «الأصل/ المعروف بالميوط؟ [17/9/ طبعةة 

() هقا اللقظ 


زارة الأوقاف اللقطر. 
يه في نيا الأثر الماضي عند الخطّاك م وَل الغير كاب عند درث قضيةب 


ع لظ كتاب الرجوع عن الشهان م 


ْوَل دَكَدْ رجح اليل بانصَالٍ النضَاءِ به ضَمَانْ ما أنْلُوا بتَهَاتير 


بهذا أذ رجرع ارد يصع في حل ُجوب الصّمَانٍء فأمًا ني حل 
ءِ الفاضي قلا يصحٌ . كذا في اشرْح أدب القاضي ٠1‏ 
قوله: (َعَلَيْهِمْ صَمَانُ ما أََلُوا اماما +): هذا لفظ القُدُورِي 


في امختصره)200 و« 
موضهها؛ وصارٌ ذلك سيا إلى تلب المال» والإنلافُ بسبب إذا كا 
يُوجِبُ الصّمَانَ» كما في حافر البثْرٍ ؛ وواضع ع الحَجَر علئ قارعة الطريقي٠‏ 

غايةٌ ما في البابة : أن كلام مسرا هرد مساقضن» ولا جنع تَعّ ذلك صحَةٌ 
الإقرَار؛ لكونه غير مه على نفيه» ولا يه الما ين المخكوم له؛ نج 
الشَاهِدٍ صحٌ في حقٌّ نيه لا في حي غيره 


: الحاكم)» أيئ: قال موري 
- وان ل يكن عَهَاكة- تنخ 


بكر الرلزي) في مَرْحه على «أدب القاضي/ للحمّاف»؛ وعل 
5 1 موصول في النسنئة المُشندة من «أدب القاضي» للحْشّاف 
[14/3/ب/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا/ (رقم الحفظ: 243)] : وينظر: #شرح 
أدب القاضي» للصدر الشهيد [00/4 - 1933]: واشرح أدب القاضي؛ لأبي بكر اللي 
[ذ هابا | ستطرط مكية يض الله أفندي ‏ تركيا| (رقم الحتط: م150 

امختصر لتُق [صن/575] 

(1) ينظر: المصدر اسايق [آض/555]: 


عن الشّهَا 


© كناب الرجوع عن الشهادا © 


لبه عَلَى حَسب الْجتايّة» قَاللب بالش! وَالْإِْلَانْ بالإغْلَان 
< فابة ايان 4 


حب الجاية» والجية كانث مُختضَّة 


0 


الحديث لطائف ذَكَرَها 1 تكر بن 0 شك 0 
الفوائد»0. 
والحاصلٌ في المسألة: ما ذكرّه في «الفتاوئ الصغرئ»!*»: «الشَّاِدُ اع 
في غير مجاس القصَاءِ؛ لا يصٌ؛ لوجع في بلس قاضي غير القاضي الي 
د عندّه؛ صخ ار أ اللي مرجي امد 


1 


)١(‏ أخرج: ابن أبي شببة [رق 


قي «الزعدة 1ع 


رم 
الأغيارة للكلاباتي [ص/+دم] 
الصغرئن» للصدر الشهيد [ق/168]- 


1 


كناب الرجوع عن الشهادة 8 


استخلاقه » [أوْ إقامة] !"1 ١‏ 
الناقني لسة»ولوانت اثوع دناسي ٠.‏ 


غ4 وانض». وهو المواقق لما وقّع في: «الفتارئ 
461 لت متفزطتكة و لل قدي بيبا ارق الحا 0 
في ام20 (وإقامة البينة6. 

(+) يعتي: صاحب (الفتاوئ الصقركاة. 

(؛) بنظر: «القتاوئ الصغرئ» للعدر الشيد !- ؛ >ه؛] 


كتاب الرجوع عن الشهادة ©. 


ب التَضْمِين والرُجُوع عند القاضي 
لكك العادم 00 


ولعم لوخي" جا" ” 


ال 5 


اص/58]. 
خلبل؟ للمراق [4/4؟؟]: واشرج مختصر خليل» للخرشي 

[حلةءة] 

«نق رقم وغ 

(؛) بنظر: «المغتي» لابن قدامة [ ١ 191/1١‏ و«المبدع قي 
ردكماف القاع» للبهرتي [640/5]. 

(د) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للاقطع [ق/8م] 

(1) الصحيح النصوصي في مذهب الشائعي: هو وجوب الفمان. ينظر| 

ازي [س/77| ١‏ و«التهذيب قي ققه الإمام الشافمي» لبقي [8/. 

للنروي [595/11]ء 


المقتع» لابن مقلح [44/4]. 


44 9 كتاب الرجوع عن الشهادة # 


وَكَالَ النَّاِمِيئ: لا يَضْمَئَانِ أله لا ء 
جد داية بيات 4- 


وَلنا: أن م 8 يكرا شٍِ أنَّ الماك وصَّلّ إلى المضِي ل 


0 


مم اء فض عليه بما 
يْثٌ» ولو رأ ذلا 


القَضَاءِ ونا عن الشعَاوِ 
تتعطّلٌ أمور التاس. 
كم لَمّا بجي لمعل انماما تلن التي له عليه النافي 


الضّمَانُ علئ القاضي ؛ 0 الناسر اس عن 


ريجهوا علئ أله وبالشخرم إذا نك يدا حتى فل شخ مآخَر. 


لا بقال: إن نَ الشهوةَلَْ يُوجَدْ مهم إلا مجرّدُ القولِء ومجرّدُ القول لا يُوجِبٌ 
لمان 
نا تَُول: يِل ذلك بشهود العثق والطََّاقي قَبِلَ الدّخولٍ إذا رجَعوا. 


(1) بوقع بالأصل: الا لشتع»: والمنيت منة اتا واوا واتح» ب ولغ 6 رهض » 


اج كتاب الرجوع عن الشهادة 4 


قوله: ا يَطْمَئَانِ إذَا قَبَضَ قَيضَ المدّصي المَال دَبنَا كا 

يغني: أن الشَّاهدَيْنٍ إذا رجّعا إنّما يضْمَانِ إذا ف المنهوةه المال 
بن امهو عله؛ سوا كا السهوة ب أ ١‏ 
3 الإتلافٌ بدون بض المشهود له المالّ؛ وهذا هوّ 


في قشم «المبسوط» ين «الشامل» 
ضَمِنَا قيمنّه ا ا 


إذا كان ْنَا ول يَدْعَوْفِ الهو له؛ لاايجبٌ الصَّمَاكُ على الشُهِودِ؛ لأنَّ المَانَ 


+ كناب الرجوع عن الشهادة 4 


المختصره)20. 


(؟) وقع بالأصل: «المنفي». والمشت من" الذء رام راتعفء راخف وض 


كتاب الرجوع عن الشهادة © . 


قوله: (دَإنْ ها بالمَالٍ تال فَرَجَعَ أَحَدُمُم ,فلا صَمَادَ عَلَيْه) ه هذا لنظ 
القُدُورِيّ في «مختصرء»0©, وموبناة عل الأصل المتقدّم» وذلك لأنَّ كل الحقّ 


(وَمَدَا لأَنّ الاسشقاق 


1 : (تَأَوْلى أن يمت أي : الفْممَان. 
(نَإِنْ رَجَعَ الآحَوُ ضَمِنَ الرَّاجِعَانِ ضف المَالِ)؛ وهذا أيضًا لفط 


[صاع] 


كناب الرجوع عن الشهادة إه 


وذلك ينا ا#غلي الأصل المتقدّم أيضًا ؛ لأنّ لمر لما كا 


ف ا كان التالف بالرسي 


الريع؛ لأنه هر 
ثلاثة أ اسمن لل الدراة 0 


كنب الرجرع من الديانا 4 ل 


نبي من يَتقّى بشَهَادئهِ كل الْحق. 
(لن رَجمَثْ أخْرَى كَانَ لين ربع الْحقْ) لأنا بن اللشف بِحَهَادة 

الل الع الاي تيت كلاق ا 

رَجَعَ الرْجْلُ ونه لمان ال يا الخقٌ ا التو 

لشذارنه عفد ابي خيئة ووندهها: : عَلَى الرّجْل 


بانضمَام رَجْلٍ وَاجِدٍ. وَلِأبي حَبنة أن كل 
: جل هدبة البيان 4 2 
هذا لفظ 1 ني «مختصره) ؛ وتمائه فيه: «قإنُ رَجِمَتُ ا حم 
000 0 ب 8 


1 
وَعَنْدَهُمَا: عق الال لقنف» قلق فكت القشا) ؛ عن لف اللذدريئ 
في «امختصره2770: يمْني: إذا كان الشهِودُ رَجُلَا واحدًا 9 
جميعا بعد | كم ؛ يجب الشُعَانُ أسداسا عند أبي حي يذ ء وعد يي 
0509 
أنصاق"؟, 


() بظر: «محسر القُدُورِي» [ص(*55] 
(؟) ينظر: المسدر السابق [مس/590]- 
(+) قال في «التصحيح»7 وعلن قول الإمام مشئ الدخيربي والسفي وقيرهنا- بنظر: «اليسوط ات 


#06لل لل م كتاب الرجوع عن الشهادة # 


قفوت عار الور كقرررن رجا كرا يما فرعت الفَُادٌ أسدت: 


قل في شرع 0 «رلز 0 لجل د وله عليه يِضْفُ المالٍ 


أيفتاءا". 


[دإسن]ء «الاغيار» [104/9]: بين السققه 
٠ 00‏ [4/د.؟]ء «الجرهرة انبرق [9ا/د7] «تح القتيرة 
[9ة ٠]‏ «التسحيح والترجيح؛ [ص 445 «اللباب في شرح الكتاب» [6 /1/4] 

)١(‏ مابين الممقوفتين؛ زيادة من ذاء وام4؛ واتح» نواغة نوا 

(1) ينظر؛ #شرج مختصر الطحاوي؛ للأَنْبِحَاٌ [ق/ه؟4], 

(6) يتظر: #الأصل/ المعروف -المسوط؛ |11/11/ طبعة: وزارة الأرقاف القطرية] .. 


- [دذامم]. هبد 


كتاب الرجوع عن الشهادة © 


لق 


5 كناب الرجوع عن الشيادة # 


حي غاية البيان #ه- 00 7ج 
إذا رجعَاء ونم ل يجب القَسمَان؛ لأن الضّمَان بسنذي 


وأتلفاة؛ فقذ أدْحَلَا في مِلَى عِرَهًا 
00 


والأصلٌّ مُنا: ما ذكر في «شرح الطّحاوِيَ»: «أنَّ كل من أتلفٌ بالشّهادة على 


)1١(‏ المصدر الايق [ص/1557 


8 كاب الرجوع عن الشهادة ©. 


جف أ كد وك دإ مدي 
المع بُعبرُ مالا في حال دخوله في بلك الزّوج . 


امو علوم الت مرجو :ولك مهد 
3 اتن تسو بلاق لاقصاني 


بثْلها ألنان ؛ لَمْ ب 


)١(‏ في 3غ1 وهمغ: ايغير عوّض). وهو الموافق لما وقّع قي: «شرح الطّْاوِيَ؛ للا 
1/1753/11/ مخطوط تبة شهيد علي نركيا/ (رقم الحفظ: م 
(1) ما بين المعقوقتين: زيادة من «« 
]773/7// منخطوط مكتبة شهيد 


كي ارقم الحضظة بور 


1ك 8 كتاب الرجوع عن الشهادة ‏ 


3 غاية البيان #>- 

لا ضَمَانَ عليه. 
وكذلِك لو زء/,منام] اذّعَى رَجْلٌ على رَجُلٍ أنه آجَرَه دارّه منةٌ شهرًا بعشرق 
فَإنّ كان في أو اد 
ار مكل 100 عَليهِ؛ لأنّهما أتلفا عينَ مال 


ولو كان المدّعِي هر المج يدينه استأجرٌ اذاو منة 
يكرا زات كع كارن عاذ اهما ؛ لأنّهما نا 


(1) بنظر: «شرح الطّحَاوِيّ» للأَنْبيجَاينَ [1513/1/|/ مخطوط مكتية شهيد علي تركيا/ (رقم 
الحفظة 615)] 
(1) بنظر: سمختصر الشُنُوري» [ص/*0] 


كاب الرجرع عن الشهادة :4. 


57 
وَلَاائوق يبن أن بَعُوقَ البيع انا أو فيه حبار البائع : لأنَ تبت هُوَ 
اتابن » قبِضَاكُ الحُكُمُ عِند سُقُوط الخَار به قَانضاف التلْف إلَئِهِمْ 
سو هايةاتبياد 7ه 
: «رلو اوج على وجل له ب عب 


ين الششكري عند حنول. لنَمَو" ألنَيْ درهوء مَطِيبُ لما أل بإزاءِ ما وكا 
بيتصدَّقانِ بأل 0 


يئني: أنَّ التب المُزِيل لليلك هو اعفد السَابقٌ على خض مُْضِيٌٍ المُدَّوَء أو على 


)١(‏ وقع بالأصل: «القمن الأجل». والمبت من «ذاء واتع»» ولغ؛ء ودفى»- رأشار في 

«تح إن أله وقّع في بعض التتتخ؛ «الأجل» يدل: «النمن». وهو المواقق ماوع 

في! «م». وكذا هو أيضًا قي «شرح اللّمَاوِيَ» للأَشِجْاينَ [؟/ق175 |ب/ مخطوط مكبة شهيد 
علي _تركيا/ (رققم التخفظة )| 

اشرح الحاو للَسْيجَاينَ [1/ق+١1اب/‏ مخطوط مكنبة شهيد علي -تركيا/ (رقم 

الحفظة 37م)] ٠‏ 


ع كتاب الرجوع عن الشهادة ‏ 


4 


للك إيهم» فيج عليهم شاد الصَاوء . 


وهذا الذي ذكره جوابُ سؤالٍ بأنْ يُقا 
الشاهتْنٍ إذا شهدا بالبئع بَرْط لجار لأنّهما 


هء وكذلِكٌ لو أتبنا الخيارٌ للمُمْترِي ومضّتٍ المدةٌ وهوّ ساكتٌ» 
الَاهدانِء ومع هذا لو أوجبٌ الشّراً 
ماله باخجياره» فافهَمْ . 


قوله: (رَِنْ مهدا على رَجْلٍ ُّطَق ار قبل الدّحُول بها ء كم جما ضَسَِا 


كاب الرجوع عن الشهادة © 


ا 


بف التفر نما كا مانا على شرف الشقُوطء اكز ى نا َو طَاوَعَتْ 

ابنَ ارج أو ازتدّث سَقَطَ الْمَهْرٌ أضلا وَلأَنَّ ال 
- جيه داية انبيان جه 

لشف المَهْر)ء هذا لفط القُدْريَّ في «امخنصره»» وتماه فيه: «فإنْ كان بعد 

الل 0 «البداية؛ ؛ 


َبِلَ الدُُولٍ في تخت 


شرق 5 قوط بارتدايهاء. أو 
المهْر ولا 2 0 


الم اَم لد د الجُروء 3 ف 
كرف الشقوط» فلَمْ يجب القَسمَانُ علهما ‏ 
0 لاد 1 انما ب علا 0 7 0 لأنّ 


ل سسسسسس ع كاب الرجرع عن الفهام م 


امن قَلا يْقاسٌ عَليِِ غَيرُه؛ بخلافٍ 
1 العينٍ والعين ثابعد» وييخلاف ما إذا 
كان ا لأنهما أكَدَا على 

0 اتنا مني القن ” ؛أي: في باب المهر عند قوله: 


المي تكن - شي لأشق؛ را 1 
نهماء ولَمْ صل له بعُقابليه عِوَهْنُ»!2"1. 


اللرافمي [986/90] 
(1) في قع» وامة: «رالمرّض )م 
(1) ينظرة #تحقة الفقهاء) لعلاء الدين السمرقتدي [81/5]- 


(ع) ينظر: «مخصر القنُورِئ» [ص/114] 


جكب الرجوع عن الشهادة ©. 


بعد ذلِكَ تَعتَقّتْ ؛ كان علئِهما بقيةٌ قيمتها أمّ ولد" تُرَدُ ذلكَ إلى تركة مؤلاهاء 

ولو كان عَهدَا آنّ مؤلاها آقرَأّها ولدَث من ابا لها في يديِهء والمسالةٌ عل 
حالها؛ وكالة لهما ؤلام في لز داكن وان هما نا للها لقان 
بورق منت لتر بعذا الب »جلت عله أن 
0 


الطحاوية |[ص /44: 


تن | 


كتاب الرجوع عن العيادة بم 


4 


شهدا بِِصَاصِ ثم رَجَمَا بَْدَ الل + صَنَا 
سمي دية لببين جه 
وإقاتية عاسو عب وال 0 2 عَيده تُقصّئ القاضي علئر بابق 


للق وا يذ نل ريق تر الاين العا روي 
عَلن العَؤلى ر- د شيء إن كان هه منهُما ين قِيمَةِ العبدٍ عليِهما». ٠‏ إلى هنا لل 
0 
ها يِصاصٍ ثُموَجََا بد القثْلِ؛ با الدية؛ 3 يُقنَضُ 
مِنْهُمَا) » هذا لفْظ القُدُورِيٌ في «مختصره»290. 


قالّ في كتاب «التّفْريع الي : وإ شهدا على رج بالرء 


(0) بنظرا امختصر الطحاري» [ص/548]- 
(1) بنظر: سمختصر القُتُورِيَ [ص/114]. 
(؟) هوأير عرو أنْهَبِ ين عبد العزيز .من كار أصحاب مالك. شق غليه ؛ وكانت ولادُ منة خسينء 


ع كتاب الرجرع عن الشهادة 8 


1 


غلية البيان 2 
إذا عَلِطا3. إلى مُنا لف كتاب «التضريع ». 


وقال في «وجيز الشافعية»: (وإِنْ وَجَّ بعد 


في أموالهم على در صَماتهم 0 لاعلى 0 لأنَّ العَاقَِة لا تخيل 
مويه يم 0 


لعا ل كاده لل لون يذ ويرث قاد على ضنه هدالق 
ولورأئ وأخَرَِ يَْسقٌ ٠‏ 


ع مام ا الأْلى نيَب على لتايوء 


 -]189/4[ يظر؛ «التفريع قي فقه الامام مالك بئ أنسى» لابن الجلاب‎ )١( 
«الوجير/ مع العزير شرح الو- عا‎ 
وهو الموافق نا‎ ٠ وقع بالأصل: #الاعزاف6. والمثبت من انه :.وام!؛ واتح6 والغ4: واض»‎ )+( 


دع قي: «المترعيةء 
(4) ينظرة #المستوعب» لنضير النين السامري [54205]. 


سنس سس تج كناب الرجرععن الكهادة م 


الإعرا إلى القع 5 
و يتم ادكه 


الفغل إلى الذي أكرَهه ؛ لأنَّ [10.ر] اخيازه قَاسِدٌ واخجيار الذي أكرّعه 
وَالقَاسِدُ [الّدي]”" يُقابلة الصّحبح كالعدّم, فَجْعِلَ المُكْرَهُ كالآلة له والنعل 


(1) .وفع بالأصل؛ «العفو مندوب!- والمثبت فن؛ لذن ؛ وام 020000 
(1) ما بين المعنوة من؛ انان واعاء واتح الى لعا وو 


(+) ما بين المعقوفنين: زيادة من: 9م وهم 


زيادة 


كناب الرجوع عن الشهادة ©. 


لا أصدتكعا حلى هذا :ألتما حية الأتّل. ‏ 
علنًاء قطنت أبييكما20. 


[0 فهي تشريتواء : . 5 

0 أد اشبة إلى أنه وثَعَ فى بحص التت: دعل وج الكذة. 
).في م4 «غلئ ويه القضامس»- كم أشاز في الجاشية إلى أنه وق في بحض التخ: دعل 5 
اع ينظرا شرح مختصر القدرري» للأقطع :]5٠9/[‏ 


9 كتاب الوجوع عن الشهادة إ 


4 


)) أي: في «مختلف الرواية)7'), 

عَلاءِ اين العالم7”©. 

قالع عق لل وحن عُمَدِبنٌ محمد بن عر الأنصارئ 
«يث صن بلضي ايخنا: أنه لولم يك لِضحابا 

بو ليث في ا(سخعا لف الرواية» لكمّى به فخرًا» ‏ 


قال الإمام امد مي اشح الجامع الكبير» ‏ في الباب الثاني من «اكتاب 
الشهادات» _: فإذا شهدوا على رَجلٍ أله 
القاضيء رأَحَذٌ الك الدب ني الخط[ 


أخدٌ بغير حي لم و لا يرجم على ألدء ون شاموا سوا الشهرة ؛ لأتّهم سئيرا 
تلب بغيرٍ حنٌّ؛ ممم يرجعونَ عَلى الوَِيّ؛ لأنّهم ملّكوا المَضمُونَ - وهو الثية- 
بآداءِ الَّمَانِء كَميّنَ أن اولي أحَلَّ ماهم . 

| العَدٍ لاي يجب القِصَاصٌ علئ الول لدي اقتصّ من المشهر: 


أذ قا + أزْرَتَ مُبِهَدَ لكنّه يَجِبُّ الذي 37 


[علحت كمسلا 
للعلاء العالم: ينظر ما بِحَلَه مح «مختلف 
الر ذه لبي الليث السمرقندي 4 -] 


كناب الرجوع عن الشهادة ©. 1 


أن الَّهَادَةَ في مجلس | 


التلَفُ مُضَانًا 


َو َع هود الأضل وَتَاُو: كم عْهُوة الع على عَهَينَا؛ قلا 

ف انهم كرا لحب وَمُرَ اها قلا يطل الفا 
ديدسبيد 4 

وول المفعول إن شاموا نوا اللي د نم هو لا - 

8 الشَّامتَينء نم هما لا يزجعان. 

المَضْمُونَ» وهوّ الدّمُ ؛ لأنّه لا يفيل الَمَلّكَ؛ 


اال عل ألا بعال نوك لِمَا مكنا كذااهر 
يتعَيَضْ لها صاحبٌ «الهداية» ‏ تكثيرًا للنا: 
قوله: (وَإِذَاَجَعَ شُهُوُ القع ضَِنُوا) : هذا لنْظ دوي في «مختصره20(0. 
ل ار 2 فرك عجار اس لفقي 


0 ».ول يذكر فيه 
0 0 


كتاب الرجوع عن الشها # 


لفق 


عيمة0. إلن ما 


وقال الشِّحُ الإمامٌ أبو المُعبن 


في غ تجلس القَضَاء لا يَكونٌ سبب لقان 
يمنا بالّجوع » قكذا إذا ظبرٌ المشهوة 


تجلس القَضَاءء وجعِلَ حْكْمّاء كانّهما أنيًا شهادتهما في مجلس القّاضي نيما 


.]5 ينظر «شرح مخصر القدوري) للأقطع [ق/ه.‎ )١( 
» وقع بالأصل: اشهادتتاة. والميت من: الناء ولاماء واتح4ء وقغفء رضن‎ .)1( 


كناب الرجوع عن الشهادة . 


يُحمَلَ ذْلِكَ على قولهما خاصّة» أؤْ يُحْمَلَ عَلى جواب محمَّدٍ به 
نيما إذا جاءًا وأتكرّاء وظهْرٌ المشهردٌ بَِثلد حيّاء ولؤ 


امْْ وَغَلِطْناءٍ ضَمِتُوا): هذا لفْظ القُدُورِيّ في 


المحيط البرهاني» ]4٠1/4[‏ : «فتح القديره [450/9]. 


كتاب الرجوع عن الشهادة 4 


غاية اليبان 2ه 


وعاة «شريح الجامع الكبير؛ ء واالشامل». 
وقالٌ شمسٌُ الأئئّة الكَرَخْ 


في اشرّح [/.عداء] أدب القاضي»؛ رَرى 
علنِهم؛ ورَوَى أبو يوسفٌ عَن أبي 


اعلْ: أن الفْرعينٍ لا صَمَانَ في هليه الصُورة يالاتّغاق ؛ لأنّهما لم 
يَرْجِعا عمًّا شهدا به. 

وأنًا الأصلان: تَلئِهِما الفَّسمَانُ عَلى قول مُحمَّدٍ 
إن شاءوا صَمنُوا اَي وإنشاءوا صَمَعُوا الأصليْن» 


(؟) قال في «الفتح»: وقد آخر المعتف دلبل محمدء وعادته أن يكون المرجح عنده ما أخره. ينظرة 
«بداتع الصنائع؛ [/41+]. «الاختار» :]١93/5[‏ «تبيين الختائق» [1/4ه؟]» «الجوهرة 


النيرةة [5/:]. دسح القديرة [/ا/442] : «البحر الرائق) [981/00]. 


ا كتاب الرجوع عن الشهادة #. 


4 


وَل أن المدوِحَ تَقَنُوا عَهَادةَ الأشولٍ تَصَارَ عَانَّهُمْ حَصَرُوا ‏ 
< غاية البيان 44 
يعم بشهاتيهاء والققاء في فضل اللّجَاة لا يجو بها 


حُكْمَاء لأنّ 


نا من حيثٌ الحقيقةٌ: نشهادُهما وُحَدتْ م 
لا تلح سََِا لوجوب | 


الفرحٌ نائبٌ عن الأصل م في الفعلٍ » وي 


ال 


قُلنا: القياسٌ يأب جوارٌ 


سي بج 77707 19 00 


قوله (وَلوْرَجَعَ الأول وَلقوُوم جَييمًا؛ يجب امَك نْدَهْمَا عَلَى فر 
َاغيْر) ‏ ذكر هله المسالاتقريًا عل مسالة لوو وهي ين مسائل «الأصل»("©. 


وأبو يوشف ٠2‏ 


قوله: (مِنَ الوَّجْهِ الَذِي ذَكَرَا)ء أي: ذكرّ أبو 


ف كاب الرجوع عن الشهادة 8. عه 


قَلَ هود القزع: لصفي ار آن غَلِطُا في شَهَادَتِهمْ م 


نال صاحبٌ «الهداية»: (وَهَدَا ِنْدَ أبي 
وكذلكَ أثبتَ الخلاتٌ في «شرح الأقطع؛ » وقدُ مرّتِ المسألةٌ في باب الم 


شي مد ييه عد 5 
عَلى الشهردٍ خيراء ولمْ يشْهَدرا بحق» 


(1) ينظرة «سختصر التُدُررِيَ [ص/34]: 

(7) قال جمال الإسلام قي «شرحه/:. والصحيح قول الإمام: واعتمده البرهاتي : والنسفي؛ ودر 
ينظر: «بدائع الصنائع» [141/1] + «الاختيارة [388/5 1ه الحقائقة 
|1514| «العتايقء [490/0]ء «البناية شرح الهداية؟ [514/1]: ١قفتح‏ القدير» 
[/اةء |ء «اللباب في شرح الكتاب» [03/4] 


و.. : 


يق 


كناب الرجوع عن التهادا م 


0 


و لأنّ الإِحْصَانَ عَلامةٌ مُعَرفٌ 
الا هلى كوت الإنخضان : ويوئل 


الرّنَا الصّادر بعدَ الإمْصَانٍء ولا يترقف م 


5ُخرل الت ربقولدة ا لاي 


() ينظرة المصدر السابق. 


8 كناب الرجوع عن الشهادة 2 


اخ غنية ليان :4 


ان ١‏ بع التجالهة : الاير 


امام على قهرد الأعرلي: سا 
الأخول أَتِيُوا أن الزّوجَّ اسْتَوْقَى عِوَضَ ما رَجَبّ عليه مِنَّ المهْرِء فخرجَت شَهَادَةُ 
خهرد لكا ين أن تكوت إتلامًا. 

أبو المُعِين في «اشرح الجامع»: «لَمْ يذكٌر هد أن شامدي 
الشَرْطِ على الانفِرادٍ مَل 


[:1] ثم قال: «يغي أ 


بشّهخ: لا يَفْسنرنَء كشُهردٍ الإحْصَانٍ إذا رجعرا وحْنَهُم. 
0 ةلهم تدكوا الت : تل وله ألا في 


ليو في كلم جود ال وهو اليا لانفي يجويه .فلا يلق با 


0 


لمانو فم اب 
شهودٌ الشّرْط شيئًاء سوا 


َجَعَ الفريقان» أر رَجَعَ شهرةُ الشَّرْطِ خاصّة. 


كتاب الرجرع عن الشمادة ‏ 


ت الِب مُونَ اط امخض آلا تر 
ن دُونَ شود اط : («هاو| وَلَورَجَعْ شُهُودُ الشّرِطٍ وَحْدَهُمْ 
وَمَعْئن التشآلة: يمن الغتاق وَالطَّلَاق قبلَ الدّحُولِء والله أعلم . 
هلية ابيا 4 : 
جَعَ شُهِد التَخير وهو الاخجيار» فإن 


وَائَلَفُ يُصَافُ إِلَى م 


فكانٌ الحَكُم مُصَاة 


نُ (". إلى هنا لف سمس الأئمّةٍ . 


01 يظر: «أصرل السرعسي» [684/5] 
()) ما ببن المعتوقتين' زيادة من اناء و(م! واتح)؛ واغ! ؛.واض). 


م اشرح مختصر القدوري) للأقطع [53/3] 
(4) في لغة وهم»: اعلين وجوب» 


كب الرجرع عن سيد #4 ب ---------- سس 41 


ساد غاية البيان م 
لدو عارك مايا ميندء أل طلوق مره 


والله ُعالى أَعلَمْ 

آتم السفر الخامس من كتاب «غاية البيان نادرة الزمان في شرح الهداية» 
للإمام العلامة أبو حنيفة قوام الدين الأتفاني الفارابي روح الله روحه ونور 
ضريحهء علئ يد أضعف عبيده وأحوجهم إلن مغفرته محمد ؛ المدعو: صفي الدين 
بن محمد بن حسن بن محمد بن أحمد ين علي المخزومي نسبّاء الخليلي مولدا 
لوالدهء غفر الله له ولمن دعا له بالمغفرة ولجميع العسلمين آمين » يمنه وكرمه 
وحسن توفبقه إنه على ما يشاء قدير. 

ويتلوه إن شاء الله تعالئى في الجزء الذي يليه كتاب 7الوكالة» إن شاء الله 
تعال ]190 


وكلعه ممياىج 


المعقوقتين: زيادة من: 2م4: والغ1 
)١(‏ ما بين المعقرفتين؛ زياد 


الرَكَالََ إعانةً الغيْر يإحياء 0 
وَالوَكَلة بِكَشرٍ الرارٍ وها -: 
الأمرّ؛ إذا ره ليه يُقَالُ: على 
تعال في [05/1:ظ] سورة هودة ل ا حم]اءأية 
أ ثُ أمري إلئ ا يري وترء لا أععيدٌ إلا علو ولا أخافٌ غيره؛ د 


م © كنب الرالة ه 


ساني في كاب التكاح/ إنكاح الاين أمه [رقم/5784]: وأبو يعلئ قي «مسبدءة 
إرقم/ىء 0 ابن حيان في «#صحيحةا ا 1 تارك عل 


قال السحاكم: هذ حديث صحيح الإسنادة. 


3 ع اغتلاقع ب الزواية» أسلّم يوم الفعح 527 
سلمًاء ركلا من وجو ريشي وأشرافها ؛ وا 00 


فهي الممْرُوَجِة بشَرْح أبي الفضل وكن الدبن الكزمائي [ق 18/]/ مخطوط 
نكتبة جار الله أندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 287)] أو [ق ٠77]ب/‏ مخطرط مكتبة عاطف 
أنتبي -تركيا/ (رقم التحقظ: 405 

6 هي المنرُوجة بتَرْح الإمام الكبير أبي العسين ال 
مخطوط مكعية داماد إبراهيم باشا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 2)]: أو [؟/ق +1/71/ مخطوط 
نكثة وهنا ترد ا نصررة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ل(رقم الحقظ: 80/8 -])١‏ 
اا امخصر الك » الامتؤرج بالشروح ليها ؤييق 


ني لغ وهم»ة «الزمزه : 

لة بن الخ الكساهدة مفل؛ فخ»» .وح 8 وقيرهساء رهتكذا نقلها ين الهسام من المولث 
ل ايم ٠‏ ولَمْ نهد إلى ضَبلها ولا معرفة صاحيها! وئختئ أن يكون الاسم حرفا 
إية عنه عن سفييان الثورتي : بل 
روك أبن ميتي هذا الحديت خاضة عن سغياث عند الدارقطي [818]» وغيره 


00 + كناب الركالة هي 


وين أي تلع 


درفي سند 
يوم توفي وسول الله [/:م:را يكلي: ابن يسع 
علئ هذا !١‏ م : 

يُوكَله رسولٌ الله يلف وهو طفل لا 


(1) أخرجهة أبوداود في كناب البيوع/ ياب قي المضارب يخالف [رقم /حهم5]» ومن طريقه البيهتي 
في «السنن الكبرول» [11/3]؛ والترمدي في كاب اليبوع/ باب منه [رقم/1131]: والدارقطني 


في «سنعدة [4/5]* عَنْ حَكيم بن رام يله به٠‏ 
قال ابن أبي المز: «حديث ضبيف»- ينظر؛ «التنيه على مشكلات الهداية؛ لابن أبي المر 
[غلوعة]ء 


(7) مشى تخريجه هاا 
(؟) ينظر: «الطبغات الكبير» لابن سعد [06/1]. 
() أخرجه: الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» ٠]/4[‏ عن أبي عُبيدة مَعْمَر بن المتى يه. 


ا 0 ٠‏ كذا في (شرْح الطْحَاوِيَّ». 


وذكر الطَّوي في «مختصرها؛ قر محر هه مع 
0 جر ا في الجدودء 0 


ين حُُوٍَفيهاء ولا ين إنبات بين عليهاء ولا ون 
نظ الطّحارِي» 


وقالَ في «شرج الطّحَا 5 
بالإجماع : ول كان الموَكلُ حاضرًاء وأم 
ما 


() بنظر: «مختصر القُتُروِيَ [ص/5١١]‏ 

(1) ينظرة امختلف الوواية» لأ الليث السمرقندي [11/48/4]. 
(؟) بنطر: #شوح ممنتصر المطساويء للأَِْيجَابيٌ [ى/555] 

(!) ينظر: امختصس الطحاري) [ص/8١1].‏ 

(2) بنظرة «شرح ممختصر الطحاويء للأَتيجَابِيَ [ 155/3 


4 8 كتاب الرالة ‏ 


عَقِيلَاء وَيَعْدَمَا آَمَنَّ َكل عَبِدَ الل ْنَّ جَثْفر. 
< نلية ايان 4 
أن يتولاه لاه الكل بنضيه؛ قجا أن َكل ب غير الع ولأن الإنسان 


وفي «الفائق): :ل وك اع لشت قوت مد 
جَغْقرِ» وكا لايش المشوعة: ويقول إن لها لحا وان لاطي مخقر 
أْ: مهالك وشدائدُ؛ وقحمٌ الطربق؛ ؛ ما صَعُبَ منة وسّقّ علئ سالكه)200 


ئة: وزارة الأوفاف 


010 أخرجه: محمد بن الحسن في «الأصل/ المعروف بالميسوط» [8/11 
التطرية] واليهتي في في لسن الكبر» [1/هاء عن 


0 ب 
00 وق 
(4) ال 


:نوم واتح 4 رفغ 4 وافض» 
جم أصحابها في النار . أني: تُلقِيهم فيها ٠‏ وواجدتها: 
«النهاية في غريب الحديث) لابن الأثبر [1/4/ 
:لما 


مالي اشر اقيق |1 نخدي ا متي 
نريب الحديث» للزمخشري [14/6]- 


اخ كنب الوالة © 35 


» وهر مذهينا ومذْهبٌ عاتّة العُلَماءِ؛ لصتيع 


وقالٌ بعضٌ العُلماء: الأوْلّى أنْ يَحْشّرَ ضيه ؛ لأنّ الامتناعَ من الحضور”؟؟ 


يتتخثر إذا فرق [١/"داما‏ 


بر نلق انوا د © أ لير تك لم أزتابوأ 


الصدرٌ الشهيد في تَرْحِه. وهو ثايثُ موصول: في التسخة المُشندة ين «أدب القاضي' للحَضّاف 
[85/3 1 /ت/ مخطوط مكتبة كوبريلي فاقل أحمد ياشا/ (رقم الحفظ: 047)]: وينظر: شرح 
أدب القاضي» للصدر الشهيد [؟/ده؟ - 44م]» ودشرح أدب القاضي» لأبي بكر الرازج 
[1/1307/3- ب مخطوظ متحف بلدية قونية ‏ تركيا/ (رقم الحقظ: +110)] 
() وقع بالأصل: «إلئن علي؛. والمبت من: «م؛ ووغ»- وهو المواقن لَِاوّع في الشخة الشندة 
اف [ق/45١/ب/‏ مخطرط مكتبة كوبريلي فاضل أحمد باشا/ (رقم 


من «أدب القاضيء 
الحقظه حؤه)]ء 
(+) في دؤاء ودم»: وين الخصومة» . 


14 كتاب الركلا ي 


طول بل وتيك خ) 


2 


يهم أن يَأ سَعْا وفنا 4 [النور: م١‏ 
وجوايه: أنَّ تأويلَ [:/هم:د] الآية: اليد من المنافتيء والإجابة مِن المؤين 


اعتقادًا. كذا في «شرْح أدب القاضي». 


لسار 


وأمًا ؤكِبلٌ بإثبات الحُدُودِ والقصّاصي: : فجائرٌ عن أبي 
يوسشف وزكر عل اضطراب70) قول محمد( . 


وَجْهُ قول أبي يوشف: أن خصُومَة الؤكيلٍ 
مدخلّ للأبدالٍ في با 


املة فج اشسقايّهاء فإذا جاءأرقٌ 
إلا بحضور لمر - كذا ني #شرح أدب القاضي٠.‏ 
() أرد بالأصل: «غلئ اغراب- والمنبت من: انك وام ولاتح ف ولاغ8» لاض 


للقدوري [5:81/1]: #شرح مختصر الكرخي» للقدرري )]4٠١/3[‏ اشر 
مختصر الطحاوي» للخصاص [177/5]: «الاعتبار» »]١90/1[‏ «البتاية» [/111]: (قع 


القدير» [/ه ٠‏ 9]- 


في كاب الوكآلة . دن 


خَالَة ة الْحَفْرَّةٍ ايَفادْعَنوالشيهق 


الجاع علي هئ ل 3 
يهاء وكوة ال يَدلا 


الأصلّ في إضافة الك هر الل وَالحْكْمْ هنا - وهرٌ وٌجوبُ الحَدّء أو 
التِصَاصٍ ‏ مضاقٌ إلئ الجنابة وهيّ لعلة. 


وظهورٌ ذلك عند القاضي يَثبِتُ العو 
از لاح له في الوب وله نيهت 


والثاني: 
[المطرن : «أسائد” اليو وقذ زالَ اله2»” ""؟ ين سَارٌ » بمغنى/ 


| ينظرة #الصخاح في‎ .)١( 
وقع بالأصل: «السائرة. و‎ )1( 


(؟) هذا مل عرب مشهور ‏ بره 
ورا ا - والساترة هر الباقيه 
يمعنئ الجميع . والهمزةٌ للاستقهام الإنكاري . بنظر: المستقضئ في أمعال العرب»- 


:8 كناب الركاله # 


يع مله يد بَابُ الاْحَاءِ أضلا 


جد غايةابيان 4 
2-5-0-5 0 


اء): هذا جوابُ سُوَالٍ مُقَد 


4 


ريمالا يخي 1-0 تضيعٌ الخفوق. 
وقالّ في اشرح الأقطع التَافِمِيُ: يحوذا الاستيفاء مع كرا 
قَ القصّاصٌ مع تجويزٍ العفو الظاهر» أضله: إذا ادع 


يُنكِنٌ امتذرائُه بعد مياه » وأكثرٌ الأحوالٍ 


أبُوأ منه؛ وهذا [' نا تِيفاة وَالقِصّاصض 
وك 


)١(‏ يتظرة «الحاري الكبيرة للماوردي [211/0]: و(المهذب في فقه الإمام الشاقعي» للتبرائق 
1 

() وفع بالأصل: «يدحل»: والميت 

(©) بنظر 


اتا وغل ؛ لاضن 


قلع إق اما 


5-5 


كتاب الوكالة #. 4 


(دَكَالَ أبّو يُوشق: لا تجوز 


0 


كَلَام الو إلى الْمُوّكل عِنْدَ 


لآن الفجورت مشاق 


اء)ء يفني: قال أبو يوشف؛ التَكِلُ بان 
المُوَكلٍ لا يجوز بالاثفاي ؛ لشبية اليب 


نْ قالّ: قل مُوَكَلي القتيل الذي 
عدّمٍ الأمرٍ بذلكَ. وإنْ كانَ النوكِيلُ بالجوابٍ صَحيحًا علئ 
اقصار كأنه متكلم يتقته». 


(0) في (ط): «من عليه الحد والقصاص» 


1 4 كدب الركالا ي 


لَايَجُورٌ التوجيل الُصُومة إلا ركنا الس الاأز 
0-6 الموطل قتريضاء آوخَايًا د 
5 8 الخَضم وَهْوَ كَل الشَافِمِيّ 00 خِلَافٌ في الجَوَارٍ نما 


أدْيحُودَ امِل تريفضاء أو 
رضًا الخَضْم)ء هذا للد القُدُورِيّ 7 امختصرء لاك وقول. |" 


كقولهما”"2. كذا في «شرح الأقطع)7". 
قال صاحبٌُ «الهداية) [١اارام|:‏ (وا 


الوكَالُ عندّه بردٌ الكَضُم» وعتتهماة لا يزئدٌ: 
الا يجورٌ التوكِيلُ بالحُصرمَةٍ إلا برضا 


زم على المأروم؛ لأنّ الجواز ين لوا 


وفسّرَهُ الارحونَ بفؤلهم: 
تَعلى هذا يكونُ مثتى قولٍ القدُدرٍ 
الَضواا!؟, أي: لا يلزمٌ؛ إطلاقًا لاسم 
اللزوم . 


وذكرٌ شمسُ الأئمّة السَرَحْسِئٌ في «شرْح أدب القاضي» في باب إلباتٍ 


ري" [س]11]. 

(]) بتظر: «الوسيط في الملهب» للغزالي [+/7072]. و«التهذيب في فقه الإمام الشائمي» للبغري 
[111/4]: و#العزيز شرح الوجيز» للرافعي [ه/503]. 

(©) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق//اد].. 

(4) ينظر: امخعصر القُدُورِيَ؛ [ض/9١1]-‏ 


8 كتب الوكالة ©. 1 


00 


لَهُمَا أن التو صرف في حَالِص حَقَّهِ 


الب المُوَكَل ين يسْضرَ نيه يجيب فلا ملُح لطم في مُطالبة الحَضْمٍ 
بالجواب 


وقالٌ علاءٌ الذّينٍ العالم في ١طريقة‏ الخلاف»: «اللَْكِيلُ بغيرٍ رضا الحخَضْمٍ 
لايعمُ لارْمَاء وقاك أَبو يوسّف ومحمّدُ والشَافِمِيُ: يقمٌ لازمًا10. 

وهذا الذي ذَكَروهُ خلافٌ ما يُنّْهَُ ين ظواهِرٍ ألفاظ محمد بن الحتن» 
زيادٍ» وَالطْحَاوِيّ وغَيرهم منّ الكبار اله . 
ار إلى ما قال محمد بن الحرن في «الأصل »: ا َل لجل 


جلا 


وال أبو يوسفٌ ومحمّد يبل في ججميع ذلك ين الحاضر والغائِب ين ِل 
وغير يِل وكذلِك الرَّجُلُ والمرأ 
يوشف ومحمّدٌ: أقبلُ ذلك كله في الوَالَة ون سَخِط الخضع00©. 
إلن هنا لنْظٌ محمّدٍ في #الاصل» - 

وقالٌ الحسٌ بن زياد في كتابه المُسَمّى ب«المجرّدا: اقال أبو 


يقة المقلاف» للعلاء السمرتتدي [مسى/515] 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبوط» /٠١/11[‏ طبعة: وزارة الأوقاق القطرية] 


هاب اببان > 
في حنٌّ في مال أوْ في دارٍء فأراد 


وكالته » وقال أبو يوسشف. : 
وده تو ب 


: سقط من «ماء 
() ينظرة أدب الفاضي/ مع شرح الصدر الشهبد) للخَضَّاف [80/8؛ ] 
(6) بنظرة «منشتصر الطحازي؛ [ص /08 11 


كاب الركلة . ام 


في الْحْصُومَة» فَلَوْ [مه/ط] ثُلْنَا رُم يعصَرَد ب 
لبةامنان جه 


وقالٌ الإمام 0 اشر 00 : «ال 


بن النيّبِ ولامِنَ الرّجْلٍ و21 
وقالٌ أبو الحمّن الكَدخ ب في امختصره): «الوَكَالةُ في الخُصُومَة جائزة في 
جَميع الحُقُوق التي يَجِورٌ المطالبةٌ يهاء كان المُوَكلُ بذلكَ الطَالتَ أو المطلوبت 
ل أي برف توه وكلية نال أر رشق الاني الو سي 


لمان فاه ل 


اثرأة بكر وإن شيع أن رفي اذ يونأ ولف ومس 
ذلك جائرٌ وإنْ كان موك حاضرا غير مريضي»”"2 ٠‏ إلى شنا لفْظ الكَرْعيٌ 

وذكرٌ شمسُ الائمّة ١‏ (الابل» في كثر لمحو َ 
الَكِلُ بغير رضا الحَضْمٍ و. هُما: يصِحٌ » فإنْ كان مريضنًا أو مُسافرًا جارً» . 


١|551 [ بنظر: اشرج مختصر الطحاوي؛ للَسِْيجَايْ‎ .)١١ 
]41٠١/ق[ ينظرة اشرج مختصر الكرخي) للقدوري‎ 1| 


1 


ادر | 
1 كناب بوك م 
الْمَْمرَد إذًا كَاتبه أحَنُمُمَا يكحي الآخل . 


< نايد هه أ 


'': «التؤكِيلٌُ بغير عدا الحْضمٍ - وإِنّْ كانت الموَكَله امرأٌ 


وقالَ في «المختلف» و«الحضر»: 


3 


وقالا: يصمح , وهو قول ابن أبي لَيلَى/ا 


ل 
قولٍ أبي يوسّف» 

وقالٌ في «خلاصة الفناوئ8: «التَّوْكِيلُ من رضا الكَْمٍ والمُوَكَلٌ صحيع 
مقي لا يصع , وعندّهما: يصح- والفقيةأأبر 0 

0 : 
هليه المسألة اناغ تين أي 


تزكيلهماء دلبفز والكك ولسلم وار سواة اي ذا وقالَ مشايحُنا في 
رضا الكطب». 


(1) هوا «الكقاية في مختصر شرج القدوري» لشمس الأئمة إسماعيل بن الحسين البيهنيَء (المتونن 
سنة؟ ٠7‏ 4ه)- وقد تقدم التعريف يذلك ٠‏ 

الرواية؛ لأبي الليث السمرقسي [/177]- 

يكرا كانت أرْ كينا ولا يراها غير التّحارم بين الرجال» 
وأذ ريحت لحاخة.يظرة امعجم لغة الفقهاء) [صن/419] - 

(4) واخار قرله: المحبوبي والتسقي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي» ورجح دليله في كلد 


ج كب الركالة © م 


<ل. هدية بين جه 
وفي «أدب القاضي» لشمس الأئمّة الحلْوَائِيٌ: «المرأهٌ الي تَخْرُجٌ في 
حوائيجها ل 00 :إلى هنال اخلاصة الفتاوئ» . 


بالخضومة" ا يُْقَلُ عنة استرضاء م الحَضم. 


قولاهما به أخد أبو القاسم الصفار وأبر الليث: وفي «قناوئ العتابي» أنه المخخار 
«مخنارات النوازل» لصاحب «الهداية4: والمختا, هذه المسألة أن القاقي إذا علم ١‏ 
الآبي يقبل توكيله من غبر رضاء: وإذا علم أن الموكل قصد إضرار خصمه لا يقبل: اه ومثله في 
قامبفاق عن شمن الأئمة السرتسي.وشسى الأئنة الحلواني» وقي «السقائق»: وإليه مال 
الأوزجندي »: كذا في #التصحيح» ملخصًا- رفي «الدرر»: وعليه فتوئئ المتأخرين - ينظر؟ (الميسرط» 
[0/14]ء «تبيين || [55/4؟]: «التصسيح والترجيح» [911] «قنح القنيرة [لالزلا* 6 ] : 
«درر الحكام» [181/5] : #فتح باب العنابة» :]١154/[‏ «اللباب شرح الكتاب» [154/5] 

(1) ينظرا «خلاصة الفتاوئ» لليخاري [701/3]. 

(1) ينظر؛ «شرح مختصر القدورية للأقطع [ق/لادم] 

(؟) مضئ تخريجه قريًا 


44 اج كناب الوكلة # 


لسر ع الم 2 
ترط رضة. 


خ كناب الوكالة . مع 


بعْذْرٍ الكفر» فبمجرّد قوله: بيد 


(1) أخرجه: مالك في «الموطأ/ ر, «مضعب الزهري» [44/1] . واليخاري ني كتاب الخيل / 
بات إذا خضب جارية فزعم أنها مه 5 . 
ويرد القيمة ,ولا تكون القيمة ثمنا |رقم/187]: ومسلم فى #صحيحه» في كتاب الأقف 


الحكم بالظاهر واللحن بالحجة |رتم/1/17]؛ وغيرهم من طريق: نام بْنِعُروة : عَنْ أب 


| 14 


دع 8 كب رن و 


(5) ينظرة «التتارئ الصغرئ» للصدر الشهيد [91/3]. 

(؟) ويتظر «بداتع الصنائع» [51/1] «الاخجيار» [101/5]: «البحر الرائق» [144/19]- 
اعلامة السين»: ما قر به الصدٌ الشهيد في كنبه 3 5 قار أفل 
»: هكذا نض عليه الصدرٌ الشهيد قي فنياجة كاي 
الشهبد [ى م/ب/ مخطوط مكبة قيض الله أن 
الحاجي عليفة [1714/1]. 


اج كاب الركالة ©. 4 


(5) وقع بالأسل: 


»- والمنبت من: «ذةء وام؟ : وااتح) : راغا ء واغرة 


م 9 كدب برد بج 


كله كلام القدُورِي؛ إذ 
كال لها شل في امكل ؛ وشؤْط في الؤكيل ٠‏ 

فَالاوَلُ: أن يكونٌ المُوَكُلُ مم يَمْلِكُ الصف ويلزثه الأحكامٌ. 
وراك ب 


ا على وه بلزقه كم 
المسلم الذي في الجر والخخزير ب 


: َه يقل منت الع والثرا ويفْمِده فصع ال / 
انق كرتتو نالع قاوهنا رركا مترو يرج قساف 


كاب الوكالة © مع 


َف كيل من أل اليكارة. 
ده دايةابيان هم 


بل يلزمٌ المُوَكلَء ولِهذا لا يَنْلِكُ الوَكِيلُ بالرَاءِ | 


00 


في اامختصرة 7 وكات 


لابصحٌ» وكاتّه إِنّما كيد بذلك يناء على الغالب + أن غالبَ أخوا 
أن يكونَ عاقلا » وكونّه مجتوتًا نادرٌ. 


111 


لمزىء وَالتَكيلُ لبس تصَوُها في حَلْهِ إلا َه ل 


جف غليةالبياد »> 
وهر أن يكونّ المُوَكلٌ مالكًا للتصرفف بولايةٍ رعق الكل من تفل لني 


ولهذا قال في 0 في قسم 00 : 'اللوصِيّ أنْ يُوكَلٌ؛ لاد 
يتصرف بالولاية كالاب». 


امختصر القُنورِيَ» [ص/919]. 

3 نتصر القدوري) للأقطع [ق //اة؟]. 

(4) كت افقه الإنام الشاقمي» للبغوي [4 /11؟] : واروضة الطالبين) للنروي [1784/4: 
و« النجم الوهاج في شرح المنهاج» للتّبيري [310/0] . 


كاب الركالة 4 1 


ل ا ل مم 
ع3 لمن القي لله اتاج لذو د 


اله أب القاس اليهماء حت 


ع4 


قال ني (شرح الأقطع): «ورويّ 


بالماقدٍء وإذا َمْ يكن كلك ؛ ضار ينهدا 


وقالَ في «خلاصة الفتاوئ»: ذالَكِي 
نالمهدة عليْهِ استخانًا: وإنْ كان تحجورًا؛ قعل الآيرء و" 
المشجُور»!7؟ 

قوله: (كَما ذا عكر عَلَى عب 


(1) ينظر؛ اشرح مختص القدرري! للأقطع [قلمه7] 
(5) ينظرء اعلاسة القعاوئ» للبخاري [ق/4٠م]-‏ 


)؛ والجامع: عدمٌ الرّضاء 


1 3 كناب الوالة قم 


عُونُ تَعلقُ بالموَكل 1190 . 
بِقَع للمرَكلء مكذا ما كان حا 


ا 


للب لد الك جنا لي قصار لين ني يات قلوكيل في 
التكاح , وكالرّسول. 
ولنا: أن الوؤكِيل مر الايد رقذ أضاق العَّدَ إل نفيبه» وهوّ ممّن 


الَّمَانُ عفدم لأنّه حر مكَلقٌء تَعَلقتِ الحقُوقُ يهء والعهدةٌ عليه كالعاقدٍ لنفيه: 


[لكفف]. 

() يتظر: #شرح مختصر القدوري؛ للأقطع [ق/مهم]. 

(5) ينظر: «التهتيب في فقه الإمام الشافمي؛ للبغوي ١]795/4[‏ راروضة الطاليين» للترري 
1[ /99م] + و«النجم الوهاج في شرح المنهاجة للتّميري [/1] 


ل كتاب الركالة © يل 


مكل ؛ أن الخثرق تيع لشكم القصزفب» 


غنيةالبيان 4ه 


قل :لالع لاعن حل لقره ».بل هو للؤكيل: يتين 
ولهذا تجورٌ البرَاءةُ من ولانَّ الوَكِيلَ لا يُطالِبُ الثم 


امكل صحّ . وفالَ: هذا في غيرٍ 
الكل ؛ أنه بمتزلة 
الصدر الشّهِيدء 


وتالٌ في «الفتاوئ الصغرئ' أيضًا: «الوَكِيلُ ما دام حَبا ون كانَ غانبًا؛ لا 
صل كرد إلى لكر 


5 


رصِياء وهرّ [:/ده5.] 5 بعض ينا وقال ؛ بعشيم 


() بنظرة «شرح مختصر القدوري» للأقطع [88/3]- 
(؟) بنظر: «الفتاوئ الصترئ؛ للصدر الشهيد [ق/1] 


84 9 كناب ولد ي 


شهاداتٍ «الجامع». 
د يقث للوكبل اشر 


َال الشيخ أبو الحسّن الكَرْحِيعٌ ومن تابه بالأوّلِء وإليِه ذهب بعفن 
أضحابنا: وهو اختِيارٌ فاضي خان. كذا في «التحرير)7©. 


وقالَ آبو طاهرالدَبَّْسُ يالثاني ؛ وهو مدهب جماعة ين أضحايتا» قالوا: إن 
الملّكَ ب اا يم ا لي إلا أن الؤقل 


قال في «الفتاوئ الصغرئ): 0 علش 
طاهرٍ أصخ)60. 


017 ينظرة السابق. 

(؟) لعله يعني به: (التحربر في شرح الجامع الكبير) لجمال الدين أبي المحامد محمود بن أحمدين 
عيد السيد اله المعروف بالمتصيري ٠‏ (العتوفئ سنة: <+1ه)- ينظرة «هدية العارفين؛ 
للبندادي [5/د40]. 

(+) قال ابن الهمام: وإنما قال خر الصحيح ؛ لأن الوكبل إذا اشترئ متكوححه أر قربيه لا يفسد النكاح 
ولا يعسن عليه» ولو لم ينبت له الملك لما كان كذلك ٠‏ ينظر: #فتح القديرة لابن الهمام [19/6] 

(4) الذي في الغنارئ الصغرئ»: والناني شمس الأئمة السرخسي؛ وقول أبي .طاهر أصح- بنظر: 
«الفتارئ العغرئ؟ للصدر الشهيد [ق/158]. 

(5) ينظر: «الفناوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [115/3]- وهو مختار ابن الهمام كما في ١فتح‏ القديرا 
]١1/4[‏ ء #الجرهرة النيرة على مختصر القدوري» [00/1.] . 


خ كناب الوالة ©. 3 


ب يد غلية ابيان 4 
قاين نتروا طن كاف اين الأو» 
وقالٌ في «الفتار الصفريي»: «ذكرٌ الصددٌ النهيد: أنَّ 
خالقهما نقال: 2 ا ب في حقٌّ اكه اسل افون 
يي ثلثم تقل إن المُوكلٍ ين قبل واقق أي الحسن في حقٌ الوق وواقق 
أل" طاهمر في - حل العكيء وعناحتين و 


إا القاء لا يقل النكُ إليهماء 
القافيي |5 عد عار عل الصّغْيرٍ بيدا ال 0 


)١‏ ينظ «الفناوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/154]- 


هن 


تَكَذَا تَوَابِعٌهُ وَصَارَ كَالرَسُولٍ وَالْوَ 


اتوك (وَصَ ا 1 عد في عدم تعلق الحتُوق يه 


وحْكْمًا ؛ كانَ أصلا قي الحُمُوق ( 
تناب) : أي: في 


«مختصر القُدُورِيً». 


قوك 


(1). ينظر: قشرح مبقتصر الطلحاويء للأسييجَا'ي [/<15]- 


كاب لركالا #. د 


إلى مُرَكلد ,طلم اللي عن م 
المُوَكلٍ دُونَ الكل » قلا يُطالَبُ وَكِيل الزوْج 


حو يديد بج 


؛ يغني: أنَّ الحُصُوَةٌ في المَئِب 
اكَرُ في الباب الذي بعد هذا عند 


» وَالشُلع : وَالصُلْح عَنْ 
كَل دُونَ الؤكيل» ثلا يالب وَكِيلُ الروج 


شرج مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 5/8 /|]. 


4 كاب الله إ 


3 الْوَكِيلَ فيا سَنِيرٌ مغك 


نل ل على ما ذهب د الي ولي باب لاح 
للشركل ؛ لعدم اتقكاك الُكُمٍ عن التَّببٍ . :امذلا مي تيا صاحب «الهداية» 
فافيَه إن شاء الثة. وقد تكَلفٌ فيه بعضّهم 


وجملةٌ القولٍ مُنا: ما قال في «اشرح الطَّحَاوِيَ) بقوله: «اعلَْ: أن 
العَقدِ في البِع ٠‏ [والشرَا] 0 : والإِجَارَة والات ارء وما كان مُبَادلةَ مالٍ بمال ؛ 


نبي » [/حظام] 


اع واابكه ولتع؟ء ولغ؟: واض»- وهو الموافق لِمَا وقّع 
[1/ق١٠/|/‏ مخطوط مكبة شهيد علي تر 


فعَلَ ذلك المُرَكَلُ ؛ صم ذلك بالإجماع . 1 
وللوكيل أن يُطالِتٍ | 


كتاب الركالة © الع 


َالضَرْبٌُ الثاني مِنْ 


العئق عَلَى مَالِء وَالكتَابَةُ؛ َالصْلَحُ عَلَى 
الإنكارء 


أدديد وبين نج 


٠ 00‏ إلى شا لف الامام الاش 


الحا 02 
قوله: (َالصَّرْبُ الل 


الوكِيلٌ 0 الله ٠‏ فتعلّقٌ حْنُوقُ 


5 9 كاب الران بي 


< غلية بياذ > 


تعلق حرق [:ل.ذ] بالوكيل دون المُوَكل . 


0 والموهرب له زر 57 ؛ يكونٌ الرَكِيلٌ 
به» بل عل بالكل + ؛ لأنّ الوكِيلَ يُضِيفٌ المَفْد إلى 


8 كاب الوالة 4 3 


وبا سا ل 4 كنب ار 8 


(لَن حلمهُ لجاز زلم يكن لأوكيل أن طالب به قابًا) ٠‏ لأنْ نمس المي 
الْمفبِرص قا وَل وَسْل بد زلا ايك لي الل مله لم الذلع إلبه. لهذا 
لَوْ كان للمشتري على امكل دين ٠‏ يلغ النقاضة؛ وَلَْ كان لا اهما دزي بلغ 


< دايا ابيا 47 لحلا . 

املم: : أن امكل بالنيع إذا لالت ١‏ بالثمن ١‏ شري خلعه مه 
لان الؤقل أجديي من لوقي العقدا لأ الصُنُوقَ تعلق بالعافد» رهز الؤكيل , 
ولهذا إذانهاة الوْكِيلُ صخ ذلك ١‏ زتها الموَكُلُ عَن قيضي اللّمَن ١‏ لا بصح. 

:لع بَجْرْ تطالبٌ الموّكل إلا بار الوَكيل» ولكين بطالز 

دلع المشقري ال إل الول ؛ جا وترع الششتري من الم اسسخساناء وفذ 
رُدُيْنَا ذلك من «شرح الشّْمَارِي قبل مذاء 

ولس لِلوجيل أن يالب تَابًا؛ لان الَضن وإنْ كان حقٌ الوكيل » لكن لس 
الم بلك المُوَكلٍ؛ فلا فائدة في الاسيزقادٍ م نم الدع إلبه. 

نوله: (رَِهَذَا نو كان شري :1١٠1م‏ على المُوَكل دَبِن ب َع الخفاشة), 
هذا إيضاحٌ لكون الثم المَقبِرض حقٌّ امكل , 

اعلم؛ أن الوكيل بالبع بَمْلِكُ إشقاط الدْمَنِ عن المُشْمَرِي بالإقالة؛ والإبراب؛ 
وَالحُقَاصّة بما على الوكيل عندّعُما. 
يَمْلِكُ ذلِكَ!"2. كذا في «الفتاوئ الصغرئ», 


وقانا أبو.يوشف؛ 


وَجْهُ قوله: أنه |::«راء| ترك في ِل 


() بعر «الفعارئ الصمرئ» للصدر الشهيد [ف/2 ه١1‏ 


كتب الوكالة ©. و 


بالقيام عل الذَّارِم 
وقالٌ في «الفتارئ الصغرى»: : ثم في وقوع المُقَاصّة إِنْ كان مَيْنُ المُمتَرِي 
على الوك : وهو يفل القن ؛ صار قصّاصًا إجماعاء ون كان ده على الوكيل + 


أحدّهُما: إذا كان لرَجُلِ على زيدٍ تَبِنٌ لا يُؤدّيه ؛ فيتوَكٌلُ الدائنُ عَن القَيرِ في 


| 07 ينظر؛ «الأصل/ المعروف بالميسوظ» [3/11؟/ طيعة: وزارة الأوقاف الته 


بي 5 


.8 كتاب الرالة 4 


ن ذبن الكل وَبِدَيْن الوّكيل إذا كان وحذة, 
د لِما أنه يَمْلِكْ الإئزاة غك 


وق وبِينَ ما وجَبَ 1 ٍ عَلى الرَكيل ٠‏ 2-7 هذه المسالة ع 
0 


علئن 0 


5 


ج كتاب الوالة 4. لفن 


كن يَْمَْه لِلمَُكَلٍ في النَضْلَيْنِء والله أعلم . 


حا غديةالبياذ ه 


المَنِ عندهُماء وهو إبرا 
أنه إبراء أيضّاء ولكته رض » فكان 
قوله [:/-.+ل]: (زآ يَْمَئْه لِلموَكلٍ بي القضتبن)؛ أي: ولكنّ الوكيل 
ْم الم للَُكلٍ في فصل الإبراء» وفضل المقَاصَّة تين الوَكيل. 
واللة أعلّمُ بالضَّوابِ ء وإلِه المرجعٌ والمآبُ. 


قصلي اللا 


)١(‏ يتظر: «مختصر القُدْررِيّ» [ض/15| 


باب الوكالة بالبيع والشراء 4 . 


41 


5 << غابة لبان 42 
[بالترع ]!!' في جواب ا مو 

والنَّوعُ: هر المَقُولُ على 

أو آرادة مُصطلح أَملٍ الشحوء هوا 
أنه ؛ ويجوز أن يريد 3 
كتاب وكير في باب المي .. 


نّ بالعددٍ في جاب ما هُو. 


ع4 


إذا عُلِمَ ضاوي. شق 


لي ا ل 
أبو بكر ال بقول287: خلا المنتى على ود آخرزء وهو نّ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: انا د وام واتح4: ولغ ولاق 
)١(‏ بيظرة اشرح مختصر القدوري» للأقطع [؟/ق/7+9]: 

(1) مضع تخريجه: 

(!) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي) للجصاص [148/8]- 


١ .وكانَّ‎ 


كد ع 0 

قال محمدٌ بن الحسن في «الأصل»ٍْ «وإذا وَكُلَ الّجُلُّ رَجُلَا أن يَْكرِيَ 4 
ا ند 
سَمّى جنسًا مِن الأجناسس 29 


00 : «وإذا أمرَهُ أن يَمْمَريَ له ث 
ال ل 0 لع 


ب ببالولة بالبيع والشراء 4 اا 


حي غلية البيان ده 


ين ذلك انه جار ِكَل ال 0 
0 وإذا وكله ا نري لقتو 


وقالوا ف في شر الاح لصخ 0 


ا عائة: ا 
؛ لألِّ قَرَضَ الرّآيّ له قَصارٌ 
وإنْ كاث خاصّة: :إن عن الجا بيزة لام حنقة رع لها لاتسكم 
الامتعال . 


وقلٌ بر المريييٌ: تنتغ 
والجهَالة أنواعٌ ثلانة: 
فاحدةٌ ؛ وهي ما كانث في الجس تمتعٌالوَكَلة ون بَيّنَ امن كما لو وكلّه 


)١(‏ في غ» وام0: اهرويً. والمنبت هر الموافق لا ونع في: الأصل/ المعروق بالمبسرط8 
لك الأصل/ المعروف بالبسوطة [84/11؟ 0 ' وزارة الأوقاف القطرية] 
(؟) بنظر؛ «تحفة الفتهاء؛ [961/9]. 


كم 8 كاب اركالة يي 


: : ضًُ 
عَلى الكزيّاس'" والحريرء والحَرْ وغيرٍ ذلك وبئِنَ الم والجس تفاوتٌ 


فاحشر. 


يَْرُ على الامتعال» فبحتاج إلى بان | 


اسم لأجداس7”؟ مختلفة؛ لأنّه اسم لِمَا يَدِبُ على وَجْوٍ الأرض 


وني عرف النّاس: يسَاولُ البق والغنم» والحِمَارَء والإبل :.فما لَمْ بين 
للم لا مجرلء 


أو قرسء أو ثوء 26 


بين التّوع والنّوعٍ يسيٌء فلا 
بحال المُرَكلِء حمّى نه لؤ كان كنّاسَاء أو فلا290 فامترئ 


0 رقا -: هي النياب الحَئنة . وقد تقدم التعريف بذذلك . 
الأجناس». والمنيت من: انه وام!ء وائح؛ والغ؟؛ ولاض4. 


اج باب الوكالة بالسيع والشراء © . 


1 


موي غاية البيان 


كيل حمارًا [:/«داء] مضريًا بألف ؛ لا يلزم اله 
وكذا لو وَكَلَ واحدٌ مِنَ العام رَجُا أن 


له فرّساء فاشْترَئ مركي يَصْلحٌ 


إلثلوك ؛ لا يلوم 0 


0 1 
0 خيلا سائرالأنواعٍ : وعادةٌ اناس في وَِكَ خحلفة: وكا 
0 


0" 1 3 


والجنسش: كالعبد والجَارِيَق رالصّعةُ: كالتريٌِ والكبدِي » على ما يجي 


تازه البخاري [877/5] بو 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من' 


ولغ ف ولاض 1 


3 كناب الركالة # 


د لشي وَالموَلْد 


د 


7 71 ميدس 
قوله: (إِنْ كَانَ اللّقط يَجمَعْ َجنَاسا) » كالدَابَةٍ ولب ٠‏ 


00 ْم هُوَ في ممت الجئَاسِ)» كالدار 
فوله: (وَالموَلدَ) ومو ماعن وق 5 
قوله: (ل » إِشَارَة إلى قوله: ([ 
خوله: (والشطة)؛ الط: مصدرٌ قولهم: و 

ل تعالن: 8 يوء جمَعًا 4 [نسديت: ه]؛ وهرّ يمغنئ: الوسط ؛ كالعدّة 

وَالوَغْدء والوظ والوَعْظ : 


ال 


باب الكلة ابيع والشراء 8 


وني تت الأ 


ثَال: وَمَنْ دقَعَ إآى 0 لمر بي بها طَعَامًا ؟ دنه كمه 
حي دايد باد جا 


قال صاحبٌ «الجمهرة»: «الطُلْسةٌ: كُذْرة في عُبرةِء والذَّبٌ أطْلّسُ . وكذلكٌ 
لون كل شي ء يب :يُقالُ: لس بطل طلس000. 

وقالٌ في «١تهذيب‏ ديوان الأدب/: «الأَطْلّسٌ على لون الذَّْبٍء يُقالُ: ذِنْبٌ 
طلس » والأَطْلّسٌ: الكَلِقٌ مِنَ اليّابٍ)100. 

ولبعض القَُلاو0©: 


الإنش قيقب نَالأنس جه والأقشن: 


اجمهرة اللغةا لابن دريد [665/1]- 
امعجم ديوان الأدب؟ للقارّايي 


وراد مؤلف ين القامد: الاسدلال يه على أن انس مر اي 


حم كتب الركلا ‏ 


باب الوَكَالّة بالييع ولاه ا 
0 يإ ع . 7 وقالَ: اشر لي طعامّاء 


تال محمد 


أراهم ؛ فهو جائرٌ عل الآيرٍ ٠‏ إن كانث دراهم كثيرة لا يُشُترى 
لَمْ يَجْرَ ذلك على الأمِر. 
ا 


إذا اشْعَرَئ الود 

ال قرع اليد ما نل. صعطة: في «الأصلة في. .واب الؤكالة في الثم 
بتولة: «وإذا رَكُلَّ الرَجُلُ رَجُلَا أن يلم له دراي م في طعام؛ فالطعامٌ عندّنا؟ 
د سكن ذلك فإنْ ألم في ل رثني لاقيو اح 
عَلى الوَكِيلٍ » ولا يَجَورُ على الآمرِ)(© إلى نا ل لأصل». 


ينظر الأصل/ المغروف بالميسرظ» [10/11؟/ طبعة. 
(؟) المصدر الابق [9/5]. 


باب الوكانة بالبيع والشراء 4 . 


اس أن يكُونَ علَى كل مَطْمُوم اشير ا 
الكل د الظّمَاُ اشم لِمَا يطعم . 


تكذا هذاء 


لطَّام رادا كما هُو أصل الوضع . 
- إل ير اتسين ن الضغرئ)1©: «قال ث 0 م 8 


بعر عراة االدالاة شد بش 1 ١‏ 
رُإِذا افْكرَى الخبرٌ» . 


وذكر اد الهيد في أل باب الكل بالتييع وال 


دقالٌ في «الفتاوئ الصخري» : اما ذكرٌ محمد عُرْفُهم, أذ 
بامشكز كله من شير إدام» كالّحمٍ المطبوخ والمفويٌ ونحوه: فتنصَرِفٌ الو الَكَالَةٌ 


(1) يتظرة «الفتاوئ الصغركلة للصدر الشهيد [ق/4 13]: 


+ كتاب الركالة هه 


4 


ع اي ة انيلا يه 
إلى ذلك دونَ الدَقيٍ والجنْطة والخُبِزٍ. والفثوئ على هذا . 


في «الفتاوئ الضغرئن ا ي 
توله: (أنَّ العف أَنْلَك)» أيئ: أقرّئ مِنَ القياس - 
قوله: (وَمُوَ علَى ما ذَكََه) : أي: العف داق علئن ١‏ 
2 البيان. 


عام اشم لم يطعم 
.. إلى آخره » وهذا قولٌ القَقيه أي جغفرٍ 


3 اهم). 


ين الوكلة ابيع والشراء ب بيبيبييي يي يي يح 48# 


ولهذا قالوا: إذا سَلَّمَ إلى الكل + َم يكن ليع أن يالب الوكيل 
0 اا 


قالوا في (شروح الجامع الكبير): (وهذه المشألة 
١‏ نع : إذا أبراً 


؛ لأن قبل القِّض العَيبُ لا جمَّة له ين النَمَنِ بدليل أن الجاع 


:]115-1١9/ص[ بنظر؛ «مختصر القُنُورِيَ»‎ .)١( 


الجاع الكير لمحمد ين الحشن [عي/811] 


در 1 


1 خخ كناب الركالة إ 


دسف قرف ذلا راي ةل يل انر 
اء الَكيل بالشْرّاء عَن العَيِبٍ » وبئْنَ إثراء اليل 


ما 0 


يمه شنا وقد وج يها عي وص 


تم امول مي تسيو نيب لذ خرن وخية 0ت فى بل لآير 


1 


داب الوكالة بالبيع والشراء 4 . 


د الصّرنٍ وَالسَلمِ أنه عَفْدُ يَنيكة 
سج جلي الببان 4# « 
في اشح الجامع الكببرا؛ والباقي يُخْلَمْ 


كذا ذكرّه الإمامٌ [«/ددرام] ١‏ 
في «شروج”) الجامع الكبير». 


توله: (رَهَدَا كَانَ حَصْمًا لِمَنْ يَتّصِي في النفترى)» أيْ: ولأجلٍ أن حمُوقَ 
تكله إلى الكل كل الوكيل حضما لدي قبل الُسيم إلى الكل لا يده 


كه المشلمٌ إل أبغًا؛ لكؤيه ع المَمدُومء إل له 
والميت مرزة ا وام :ولع وان واض». 
(0) ينظرة «مختصر القُنورِي [آص/113]- 


كه كناب الكالة 4 


فلم طهر اله :»دا في لتذكيل» ولخ ا عل 
يا 0 7 لعارض الشَّرُورَة 
والمُوارضصٌ لا تقْدّحُ في القواعِدٍ؛ هذا ما سَمَحٌ يه خاطري في هذا المقام. 


0 «راذا كل ار 
جائرٌ؛ ولا 3 


دوت معدي و ع 7 
جائرٌ: والطعامٌ للدي وكلّه. والدّراهم ين لوكي عَلى الموكلٍ » فإذا قبضن الرَكبل 


(1) مضئ تخريجه. 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» [17/11؟/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


3-4 


1 


بي بإب الوثانة بالسيع والشراء ©. 


له نامي © 


اللما؛ فله أن يْيسَه عندّه حتّى 
يا لظ «الأضل 0 


وله (وَمرَاه التَوكِيلٌ بالإشلام). ٠أيْ:‏ 0 القُوريً بالتُوكيل بِعَقْدٍ 


له دراه في طعام » فأخد 5 
داهم في طعا شمن إلى أجل كنحم حقه إلى الذي قالطا عل 
الؤكيل ١‏ وإنّما كيل عن الي وله دراهمُ قزضي )!© إى متا انط كد و 


والمثنن في بطلا الول تالأناء ات 


فَلَكَ رأسَ المالٍ 4 
العَفدُ) » هذا لق القدُورِي 
)١(‏ ينظر: المسدر السابق [11/: 

(0) وقع بالأصل: دياب البيوع». والمنيت من: اذاه وقا؛ واتحة: وفع راض . 


(6) أي: محمدين الحسن فد 
(4) يتظر: «الأسل/ المعروق بالمسوط» لمحمد بن الحن الثبياتي [17/8/9] 


لوقل ل اقيض ؛ لأنّه ليس يعاقدٍء ولا 
؛لأنّ 


ببالركالة بالبيع والشرا. 8.. 


يِصحٌ» وإِنْ كان هو ممَّنْ لا يلزه 
النهدةٌ كما إذا كان الوَكِيلٌ صبيّاء أو عبْدًا جور ؛ أنه العَاقِدُ فيصحٌ » بخلافٍ 
؛ إذْ هوٌ ليس يعاق ٠‏ 

قوله: (يخلان الرَُولي)*2: أي: الرسولٍ في الصّرْفوِء والرّسول في 


الإسولء حيثٌ لا يُعَُ ته ب لأنّه أجنييٌ عبن | 


منة اذكه راك واتح؟؛ واغ»؛ داضم 
يخط المولف ين «الهداية» [؟ إق1/<0/ مخطوط مكتبة فيض الله 


يّ (المقروءة حل أكمل الدين البابري) من «الهدا 
قب الله أفددي ‏ تركيا] - وقي نسخة نصر الله الحنقي ين «الهداية» [ /ق/1/3/ 
مخطوط مكتية جامعة برنستون ‏ أمريكا/ (رقم الحفظ؛ ؤة و م)] - 


0 رهذا لظ المطبرع من «الهداية للمرغيناني ٠ ]١4١/+[‏ وكذا في نسخة الأزرّكاء «الهداية» 
[1|ق4+/ب/ منطوط مكنية فيقى الله أنندي - تركيا]» رقي سحة القاسين بن «الهدايةة 
يلي رفي تسخة القنطموتوي 


بن «الهداية» [؟/إق7+ /ب/ مخطوط مكتية ولي الدين أفندي ‏ تركيا] - 


43 + كاب لوا جه 


ج ديةماد يه 
القدُوري 5 «مختصره»” © ؤذلك لأنَّ خثوق 


وق اله يتل وانا رط اويل 


الؤكيل ؛ لأنّه قا لوقل ا في الوخد منْعّاء قلا يُصَمُنُهء 


بخ باب الركلة بلبيع والشراء 8 . 1 


:.وهذا لقظ القُمُوري!0» نين 


0 وقد لقن لسن لفك 0 


ميمه لل لق 


علْوَنِي أنَّ له ذلك ؛ لأنَّ 
حُكْيٌ انع ين اليل 
لكل » وهذا المغنى لايضاك بغ لد وكبله». 


5 


هذا كلام عَجِببٌ مِن صاحب «الذخيرة206) وكيفٌ حَفِيَ عليه هذا 
ود صَيّحَّ محمّدٌ في «الأصل» في باب الوَكالّة(" بالمراءِ قال [:/:..]: «وإذا 


(0 التصدر السايق. 

(؟) نقل الكمال بن الهمام اعتراض الأثقائي علئن صاحب (الذخيرة». وأثره عليه. ينظر؛ «قتح القدير» 
إحاحماء 

(6) أي: من ياب الوكالة . كذا جاء في حاشية: 9م 


كناب الركالة ‏ 


لضي راض بسقوط حق؛ لان قوط اعبار عابو وقد 
سوا ماري 


٠ بنظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [1810/11/ طبعة: وزارة الأوقاف القظرية]‎ )١( 
(؟) ينظر: «الغتاوى الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/138-151]‎ 


| 0 00 2 


ي اب الوالةبلبيع والشراء © . 


9 9 كتاب الركالة 4 


شم قال أبو بوشف: إن مَضَمُرنٌ ضَمَانَ الزَّهْنِء حتّى لو كان فيه وفاء بلقن 
سقط وإلا تزجع والفغل. 
عَشَمُونٌ عَمَانَ التبيع » » فإذا هلك ؛ سقط ع النّمَنِ؛ أن 


(1) قال قي «التصحيح»: ررجح دليلهما قي الهداية : واعتمده المحبوبي والنسفي والموضلي وصدر 
الشريعة. «الجامع الكبيرا [عن /591] : لاسخعصر اخثلاف العلماء» [41/5]؛ «البرط 
[50/15] «بدائع الصنائع» [4/؟4]» «تبين الحقائق» [71/4. 7+7]: «التصجيع 

رجيح» [ص 4 11] ؛ «اليحر الرائقة ]١67/0[‏ ؛ «حاشية قرة عيون الأخيار» [/518/10]. 


ببالكالة بالبيع والشراء ©. 


ا 


كد 
عل ادل بالعسة مل قولٍ محمَّدِ: بتغاوث الحال 
كيرا نيا لان لا ينض يهلا بيو ٠‏ ]لايع 


ِنْد بي 


(1)) مابين الممقوفين؛ زيادة من! ناه وهم وائع4 ولغ ؛ راض 


5-5 كتاب الوكالة هي 
َقَالَا: رمه الِضرُونَ. 


كر فى خض اصع قو مقر ع تو أ 
الخاف في الأضل لاص 


في بنضي الأسخ ول قد جع قو أي 
)ع أي: :كي يعض أت فصر الأ ري 0 

ثم قالّ صاحبٌ «الهداية) : (وتعة كر الخِلَاقٌ بي «الأصْلٍ)) ؛ رهنا 
لأنَّ محمدًا قال في «الأصل» في 


(0) قل : وقد مشئن علئ قول الإمام النسقي والبرهاني وغيرهما. ينظر: #بدائع الصناتع» 
الوضاكد ار [؟/171]» «نبيين الحقائق» [/8؟] » «العناية» [45/4 ] : «الجوهرة 
الثيرة» [4/1:]غ «تكملة البحر الرائق» [184/46] «التصحيح» [صٍ278] + #زد المحتارة 
[ه //اذه]» «اللياب» [156/6] 


(1) يتظرة «مختصر القُدُورِيًا [ص//1١1]-‏ 
(0) لم نظفربينا الاعنلاف في شي ين تُسخ: «منعصر القُدُورِيَ» الني بين أيديناء ولا وجَذئاه في 


وح: حرام َه وأبي نضر الأقطعء والكادُورِي؛ وبهاء اين الأ 
في: «الجوهرة البيرة/ شرح الُتورِي» للحدَاديَ [1/م -م] . ر«اللباب في شرح الكناب» للميداي 
[14/7]ء ولاقي: اخلاصة الدلائل/ شزح الشُورَيَ» لحام الدين الراني [800/1] . 
كم رأييا با الرجاء الاي قد أشار إل هذا الاختلاف هنا فية : «الكجتبى شرج مختصر القُدورِيْة 
[ق ١40‏ /ت/ مخطوط مكتبة فيقى الله أفندي ‏ تركيا/ (رقم الحفظ:  ])8٠١4‏ 

(4) يتظر: #الأصل/ المعروف بالميسوط» [87/11؟/ طبعة؛ وزارة الأرقاف القطرية] , 


7 


الال بلبيع والشراء 8 


بيه ع 2 
فأجارٌ النبيئ يكل [دام.رام)] ذلِكَ1'", ولأله أمَرَ الوكيل بِصَرْفِ 


والجوابٌ عما قاسّ أبو : 
دنه الوَكِيلُء لا بدن المُوكلٍ ولاب 


فائترى ذلكَ وزيادة متحققةٌ على ذ 
عِرَضَ مِلْكِ لآير لا محالة؛ لآنَّ 


1 مقن تخريجه. 


إِلَّ لحز والفلنٌ» ونقله عن «المتقى»!". 

قوله: (وَكوْ وكَلهُ ِرَاِ كَيْءِ بعثنه 
وهذا لنْظَ القدُورِي في ١مختصره70",‏ وذلاءَ 
حَرامٌ؛ ولأنّه لؤصحٌ شراوه لنفسه يلزمٌ إخرا. 
علا بورك لالح فلا يصح ين غَر يِذ صاحيه داقر العُقُودء فإذا 


017 ينظرا اشرح مخنصر القدوري» للأقطع [ق/53] 

(9) ينظر ار لبرهان الدين البخاري [ق1/148/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي - تركيا 
ل(رقم الحفظ: 1416 

(0) ينظر: #مختصر الُتُورِيً؛ [ص/139] 


اج ببالكلة بالبيع والشراء 4 صسحيؤرة 


5 ي سمه امكل ٠‏ وإذا وَكلَ غير ا 
كرتن لايه»٠‏ لهذا 00 كان اذ المؤكل غائبّاء فإنْ كان حاضِرًا وصرّحَ 


1 1 0 ا -تركيا/ (رقم الحفظة 011]. 
9 لفتائ؛ لبرهان الدبن البخاري [1/1483/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي _تركيا 
ارقم السققاة م]ء 


0 4 كناب الوانة © 


يمَئيه» إذا لم ُوجَدْ أحدُ هليه الوجوه الثّلاثقء 
إذا كان [الوَكِيلٌ]! الأول حاضرًا حال شِرَاءِ اويل القاني؛ 0 
للمُوكل ؛ أنه لَمْتوجَدٍ المخالفةٌ ين الؤكيل الأ 3 

قال في «الفتاوئ الصغريئ» ‏ في مسائل ١‏ كيل بالطّلاقي؛ 5 والتكح 
ذا َكل بلاق [ولدووه] أو عاق الأجتبيةة. أو أعسّ 
لايجزرٌ لأن المطلوب عبارتُه في أوَّلٍ رَكَاَة «العيون): وني 
85 فالولنة. 


يي الرلة بلبيع والشرا» (# يبي 8989 


عي لكلام الو ولول نما كل كفل كلايه » 
ب مالع ملا الكل لقني وال ون كان بحضيرة الأرّلِء واللة أعلمٌ. 


نمف وقتح»: رفغا راض » 
لا 


5-7 3 كاب برل ي 


ألهُعَلَّى وُجُوو: إن آصَافَ الْعَفد إِلَى حَرَاهِمٍ الآمِرِ كان 


اه وقيه خخلافٌ أيضًا ؛ لأنّهما إذا توائقا على 
ين دراهيه؛ وَكِيلَا كان أز مكلا 


إلى دراهو لآير 
اء إلى درا اه الآ الآمرء 


شرعا؛ لله لوقع الشُرَاُ للَكِيل مع إضافة الشرّاء إلى دراهو 2 
يلزم أن يكونّ الوَكِبِلُ غاصبًا لدرا. اهم المرّكلٍء والتَصْبٌ حرام لا يلين بحالٍ 
المشلم» أو حملا لحا الوَكيلٍ على ما جرّئ في عادات المشلمينَ 
أن يع امَْدُ لصاحب الذّراهم إذا أَضِيفٌ المَفْدُ إلى دراه 
ليل لقف إلى حرلحي فيك وق ةلتف له لال 
را ؛ إلى المُوكلٍ مع إضافة الشّرَاءِ إلى دراو [الحووي] الزهلٍ 


ب باب الوكلة بالبيع والشراء 4 4ه 


إآبر َهُوَ الْمَُاهُ ْدِي بقَْلِهِ آ يتريد بَالٍ الكل كُونَ لتق نْ قلد؛ 
ا #بكل272#اسسس 
مُعْبرَة؛ لأنْ ابلك َل إلى الول بين جهة الوكيل ٠‏ 


بقوله: (عَلَى ما ذَكَرَْا) . 


والوجة الآحَرُ: إذا تواقا على أنه لَمْ تحشر | 


عي 
لُكل أؤ للرَكيل» فكانَ الأمرٌ موقونًا إلى أن بُوجَدَ يَصْلح مُعَينا 
- كما في حالةٍ التكادّبٍ ‏ على أنَّ فيه حَلَ حال الؤكيل عَلئ الصّلاح؛ لأئّد لا 


بلزمُ أن يكونَ غاصبًا دراهمٌ المَيرم 
> عا 


00 إذا أضاٌ العَفدَ إل درام الآمر يع الشُرَاه لهء وإنْ 
0 0 “اا كك والتّراهم والنداعد لا 


قُلك: لا كت أنه / لا كمَيّنُ مُطلقًاء بل 
صاحبٌ «الهداية» في أواخِر هذا الفضل ف 
البيان كَمَّ إن شاء الله تعالئ - 


ولهذا إذا هلكّث في بد الكيل؛ بطلت الوَكَالةُ أذ نقول: لا ثُريدُ بتمثيها 


0 :9 كتاب الرالة 8 


57 


باب الالة بلع ولشراء © . 


بالإشلام في الطّتام على هذ الجووء 
2د أغاية الببان 42 


8 كناب اركالة هي 


إضانة إلى دراي أو لأ لله ل 

وإنْ ت 0 

للوَكِيلٍ عند محمّد. 

ولك ابيرق يكم انق فعن دراهم أيهم قد فالعقة له 
آم: أل لأس ان يرسا الؤَكيل بِالصلمٍ ألا ثم بيد 


وتَعّه صاحبٌُ «الهداية». 


ومنهُم من قال الجوابٌ 


(7) وقع في لغ زيادة؛ درهم. 


00 


ب الال بلبيع والشرا” يي 0 


وصورتها ذ 


: القول عر الآمر00- إلى لظ محمَّدٍ في «أصل الجامع 
الصنيراء وهيّ بين الخواصض 
وهاه المسآلة عَلى أوْجْه: نا أن يكونّ الوَكِيلٌ مأمورًا بشرا 


سل :عق الجر اش عل لبر رداك ؛ فكانً لقو قوكه 
مم التمين» وهذا لأنَّ الوكِيلَ لا يَمْلِكُ استثنات المَقْدِ؛ٍ لكون العبدٍ خخارجًا عن 


وَإنْ كان العبدٌ حيًا 10 فاختلفا + ققالٌ المَأمُودٌ: اشعريه 


)١‏ ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [صض/4ه؟]. 


00 + كتاب الرالة ‏ 


خَ اْقلقاء إن كَاَ الَمَنُ منقُودًا كَالمَوْلُ تافر 
إن َم يَكُنْ َقُوًا تكَذَِكَ عِنْدَ آي يُوسُفٌ وَمُحَمَدِ؛ لِأنّه لِك 


لك وقال الآ. 

إنشاةه للحال . 
وان لَمْ يكن النَمنْ متقودًا: ففيء اختلافٌ عُرِفَ في «المختلف10"". قالّ أبر 

القول للآير. 

وال أبو يوسّف ومحمّدٌ: القول للمَأمُور أيضاء 

؛ لأنّهِ يَْلِكُ ارا للحالء فالقولُ قولُ الأمين 


إنشا: 


3 التُهمقء ولا تسَلَمُ أله استشناق المَقدٍ مع هذه الهم يلاف ما إذا كاد 
التَمَنّ منقودًا؛ أن أمينٌ يدعي الخروج عَن عُهِدةٍ الأمانق. فيِصَدّقُ قوله باعيار 
القَمَنِء قتثبثُ حُحُمْ ابيع [أيضًا]”" تبمًا لذللك 


(0 ينظر: «مختلف الروا 
(7) ينظر 


لآبي الليث السمرقندي 100/4 -19+8] 
1 الأنير» [521/1]- 
اسجمع الأنهرا 


يبب الؤلةبلبيع والشراء :8 


؛ لأنه أَخْيَرَ عم يلك اشيثقاقة, ولا مفعة فيد أن 
سج اميد جا 
الايد دشنا باد لوعن كُ إنشاته للحالٍ» قلا يصح تكذِيبه» ولا 


.)١(‏ ما بين المعقوفتين: زياد من «ماه غ6 


05-- 


5 8 كناب الوالة هه 


وصورةٌ المسألةٍ في «الجامع الصغير): «محمَّدٌ عَن يعُقوبٌ [:/00<ه) عَن 


(1) اد يعده في (ط): الم :وقال أنا أمرته بذلك6. 
(1) ارده العبثي بقوله: قلت لا بعد فيه ؛ لأن المسألة منضقة مع اخدلاف الفخويح- ينظر: «البناية شرح 
البداية» [723/6] 


(7) يمتي؟ ملطور. 


يب الركالة باليع والعراء # - بإ 809 


للتري» فإ سَلّمَه أده لدي امتر عراة له؛ كاقّ 
ركانت العُهدةٌ عليِمو0,. : وهذا كذ الخواش . 


بعد الشّرَاءِ 50 [وقال]0: 
ابيع ني الحا ؛ لأنّه لا مت 


(9) ماايين المنفرت 


هله 3 كتاب الوكالة # 


لَه صَارَ 
الْمشترى له 


مرق عر رس ب ري 
في بيع التّعَاطِي سواة». 


* المُشترِي لَّهُ)» استساء من قوله: (لَمْ يكن له)- 


ال ا الاي 70 
وَالمُمْكَرِي: بكشر الرَّاءء وهوّ الظَّاهِرٌ ين كلام محمَّدٍء وَإنْ كان للفتح وَجْهُ 


يبب لال بالبيع والراء. © . 


التزى أَحَدَهْمَاءِ جَار + ناويل مطل وَكذ اي لجع : 
سوج غايةالبيان 4 
ال في «الجامع الصغير) ٠‏ 
رسورة 0 «محمد 
3 في رَجُلٍ | ا بس 3 


ونعى أعتشعاء جا) :1 


أبو يوسّف ومحمَّدٌ: | 


ا مرق كله العبدٌ لباقي نو فهو 


نه الناسٌ» وقد ؛ 

خواضٌ ١الجامع‏ الصغيرة . 
اعلم: أن التلثوة بشراء 

ات السرم أحدّهما 


انهماء إذا لَمْ يكن لثمن مُسمّى إذا 


0 تركيلا يشرلوال واعومهنا” 


0 - يما 0 


هما بألفبٍ وفيمتهما سواء» فاشْت عر أحدّهما بخمس مث 


(1) يتظر: «الجامع الصقير/ مع شرحه النافع الكبير» [ضض /لا* 4 08 4]. 


00 كناب الوكلا 


وقال أبو يوسّف ومحمّدٌ: إذا ادْترَئ أحدهما بأكثرٌ ين 
ا ار 


وأبو يوسّف ومحمّدٌ قالا في الذي يكمَاينُ الناش في 
فإذا حُمِّتْ علئ هذا الوجه: الاج اورسف 


:َه لهعاة :أ تل قاين ضهن 


بخلاف العَبْنِ الفاحشي + فإنّ خارجٌ عن المتعارّقي. فلَمْ حل حت الوا 


31 
والشراء © ١ه‏ 


ب الله بلع وا 


ب ع رد 
أنَّ عرض حصول المَئِدَينِ بألفيء وانقسامٌ الألفي على العَبدَيْنِ نت دلالةٌ» فإذا 
الْتراهما جمَيعًا؛ جاء أرَان الصّريحء فبطلّت الذلالهُ» 


استتمائ ين قوله: (جارٌ) . 


11 :9 كتاب الالة ‏ 


الأول مَائِْ رَكَدْ حَصَلَ عَرَْهُ الْمُصَدَحُ به وهُوَ تَحْصِيلٌ المَبِدَينِ وما قي 
الإنقيسَامٌ دا إلا دكا وَالصّرِيح بَفوفّهَا َكل أو بُوشف وَمُحَمَدٌ: إن افترى 
بِنْ الألف ما 


للقي جَ)؛ لذ ول ملي لج بت 
للف بَاههٌ يُمْترَى بدثْلًِا اباي لتكت 


قوله: (عَرَضَهُ): أئ: عرض الآير. 
له (مُوَتَحصيلٌ المَِدَيْنِ) :لشم راج إلى عو * 


رب الولالة بالبيع والشراء 8©. 


<3 غلبة ايان 4 
قال بعُقوبٌ ومحنّدٌ : ذلك جائرٌ لازم للآبر في الوجهَبن جميعًا إذا قبِضّه 
انون" إلئ هنا لد محمد في «أصل الجامع الصغيرة 
نالوا في شروح الجامع '١‏ 
زلان في كذا ؛ صمح بالالجماع ؛ ولو قالّ: إلى ة, 
وقال في ١المختلف»:‏ «وكذلِك المَّزْفُا" 
فالحاصل: أنه ذا أمرَ غريته ري لَه بما عليه شيا فإن عَيّنَ المَبيعَ أو 
ما اتجراي الاج 


4ه 


كناب الوكالة [ي 


غاية الببان 4# 


0 ابطلت ال 
0 لو 


نري ال إن ا 1 


و لأنّه 588 جهة التْليك وب 
الأموال أو حَسَّ ٠‏ 


ببالوالة بلبيع والشراء 8 


قله 


انِ في العُقُودِ جوارًا لا وُحِويًا. 
وقالٌ علا الدين لالم في «طريقة الخلاف»: «قالَ عُلماونا الََّائةُ: الذّراهمٌ 


وقال رُثَرٌ والشَاتِعِيُ: تتميّنانِء حتَّى يجب عَلئ التُمْتَرِي صليمُها عينَاء 


(1) ما بين المعقوة 


تيادقه > فداء وقمة: واتجاء ولغ)ء ولاض», 


ذه + كاب الوكالة ب 


وَلَو عَبّنَ البائع ؛ يَجُورٌ عَلَى ما تَذْكُرُه إن شاء الله . 


3 عابة البيان 2ه 


وقد ةلق ليا شرح الجانع». 
اا را قال: إن بعك عدي 


7-7 


بج باب الؤكالة بالبيع والعراء #4 ب ٠س‏ اَي 


بخصوصٌ بالاستهلاك دون اليلالو وهنا لدي ذكره مخالقٌ لِمَا ذكروه 


في اشروح الججامع الصتير في هذا الموفع/احيث قالرا : لو هلكت الدّرام 


1 كناب الرالا # 


دين مَنْ غَيرَ مَنْ عَلَيْهِ اين بِنْ دن أن 
عله بَِضِوِء َدَلِكَ لا يَجُورٌ» كما ذا لمترى بن له على عَبْرِ النشقري آر 


1 


بب الركالة بالبيع والشراء 4. 4 


ي بها جار فَاسْتَرَاهَاء فقال 


وَمَنْ دَقَمَ الى آخَرَ ألقاء وأمرة أذ 
١‏ 4 بآلف؛ فَالقؤل قل 


< غاب البيان ج>- 
بنك تملبكهاء والتُرهم الي مجيلث في قا لوو بن شرعًا 


بطلا ؛ لأنَّ المُوَكَلَ لاي 4 »كما إذا قال : أغطما لي عليِك 
أؤ أله في البخر ؛ كان باطلا . 


يَنْلكه: دله لاعَقدُ الصّرفء 


قول: (وَمنْ دقع إلى آخرَ أ 


اج كتاب الركالة # 


كانث تُساوي ألقاء أؤ تمس مثة 
بألفيء فلأل تراه بع لاحن » وا تراه بخسي منؤء خلال خاك الي 
وان كاتت تُسَاوِي ألّاء ؛ فالقؤل قولٌ الآمر أيغًاء 


قالوا في «شروح الجامع الصغير»: يتَحالَفَانٍ فيها”» وتلزمٌ الجَاريَةٌ | 


(1) بنظر: #الجامع الصغير/ مع شرح النافع الكبير» [ص/١41].‏ 

(؟) وقع بالأصل: «رعمس مثةه: والنبت + رامق وااتج ا واغقن ولاض 1 

(5) إخدلف التصحيح ؛ فقد صحح قاضي خان تبعاً لأبي جعقر عدم التحالف » وصحح صاحب (الهدايةا؛ 
و«الكاني»: وأصحاب المترن التحالف. ينظرة «العناية شوح الهداية» [34/8]: «الببابة شرج 
الهداية» [4 ابوه ؟]ء «البحر الرائي» [14/5] 


جب الال ابيع اشر حيبي 59 


نه أطلقٌ في «الكتاب» في هذا القط 
نسل بيتهما إذا كاتت قيميّها ألا أؤ أفل. 

يبعي 0 0 القرُ فول ار ناك كاتث تُسَاوِي ألناء لأنّه إن 
ل بالشرَاءِ بألفب إذا 


ذَكرَ الصدرٌ الشميذ ون الذي قاضي نحا وها في اشروح الجاع الصفيره 
قولةة (وَإنْلَم يَكُنْ دَقَعَ إل الألق؛ فَلقَول قَوْلُ الآمرٍ)ء [أي]20: في 


م 


الجَارية لاه أ خمس مث 


أي العَقْدُ الّدي جرّئ بين الكيل 


(1) ما بين الممقوفتين: 
() وقع بالأصل؛ #وخمس, 


50 + كتباركلة هو 


َالقوْلٌ َل التأثور ع ا وهذه ين 
العبدٍ- صَدَّقَ المَأمُور: وهو الوكِيلٌ 


الل كم وألزم الجارية المأمورء وههنا َع يُوجبٍ التحالق » وألرّمها 


لآير لأنَّ البَائِعَ هّنا حاضك» وقد صِدَّقَ المأْمررٌ؛ [ نكا 


بيتهماء فكان القولٌ قول المَأمُور] "1 مبطَلٌ الاخيلافٌ. 
قال ليخ 5 متصور المَائرِيدِيُ: يجب 


(1) مابين المعقو: ة من اذا واماء رااتح اء ولغ: وااض» 
(1) ما بين المعقوفنين: في ام4: اوها 


م 


الال بلع والشراء له 


ىآ :الا تخالف هناء لِأنّه ازتقع الخلا بتشديق البانع. إِذ هر خاه؛ وني 
النثآلة الأولى هْوَ غَائِبٌ فامْتبر الاختلاف. وقبل بتخاققاد كما ذكرناء 

ن التّحَالفِ ٠‏ وَهُو يمن البالع اباتع بَعْدَ اشتيقاء 
أخنية ناز إذ لم تخر تطا عض فلالا 


واه اعلّم. 
[هذا آل الدفخرٍ الحادج عشرٌ ين كتاب: «غاية البيان خَرْح الهداية» من 
انسخة الشَوّاد الي وثَّع عليها خط يدي ؛ فرعُت عنه ‏ يعون الله تعالئ - ببغداد في 


الحادي والعشرين مِن ذي الحجّة مِن سَنَة أوبعينَ وسبع منةٍ فني الثاني 
عشر: قَصْل في التوكيل بشرا تَمْس العبدٍ إِنْ شاء الله تعال . حرّره العيدٌ الضعيف 


الشارح: أبر حنيفة أوير كايب بن أمير عُمَر العَمِيد المدْعُو ب' قِوَام الفاراين 
الأتقَانِيَ . عر الله له ولوالِديِه ؛ واللة المشكورٌ علئ إفاضة يَكمه» وحنْمنا الله ويقم 
الوكيل ]7. 


(1) مابين المعقونتين: زيادة من (م؛ واتح1؛ وااض» 


أ 


بخ بات الوكالة بالبيع والشراء #. 


مه 


عه 9 كناب الركالة # 


كه ورم انعث قٌّ قكاك 2516 انك 
لا يَرْجعٌ عَلَِِ الْحُْوقّ فَصَارَ كَأنَهُ اشترَئ 


بتفسهء وَإِوَا 


وقال محمّدٌ في «الأصل»: من دقل العبدٌ رَجُلَا أن يَمْعَرِيَ لَه شه ين 
مولا أذ يسالة له 1 
والمالٌ على العيدء ولا : 
0 3 


ورأيثٌ في بعض «شروح الكاقي» لبعض مَشايخنا أن قالّ: (هذا 7 


ان عد نر لوي ل ل 
يعرة انعن من ألبية. 


إلردكا لفق وه زال. |*٠‏ وكأنّه جعلّ في | 
وقالٌ الشيخ أبو العُِينِ في 
ولكن ما ذكرٌ هنا 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه التاقع الكبيرة [ص/8 ٠‏ 4] 
(5) ينظر «الأصل/ الممروف بالمبسوظ» [0/11؟/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 


ف .3 


الوالة بالبيع والشراء 4. 39 


31 


واب الاستمسانٍ» وما ذكرٌ ني باب الوَكَالَة بالعتي بن «الأصل»: 


000 


اادا»] أيضاء فصارَ كأنَ العبدَ وَكلَ هذا الرَجْلَ أن يسألَ المَؤتّى أن 
أب إلى العقطاءء فاعتقٌ ؛ جار [«/دراد]: وكانّ عَلى العبدٍ ألفّء لا يمه » وكات 
َف الأب إلئ ا كما إذا كانَ باه وكما إذا 0 العبدٌ سه 


ل كيلا 


بنفييه ؛ لأنَّ ذلك قبولٌ الإغكاقي مجارًا + 
يع مما يُِيدُ اليلكَ للمُمْعَرِي» والمُشر 
لله ملولةٌ لمؤلا حالةالبي؛ والشخصٌ الواحدٌ 
في حالة واحدةٍ لا يلح أن يكونٌ مالا نْسَه ومملوكًا ره فصا بَيْعُ نفْس العبدٍ 
من العبدٍ مجارًا عن الإِعتَانٍ بطري ١/اظاد|‏ الإسْقَاط. حتَّى لا يلزم إلْعاة كلام 


07 في دؤاء راض دفي «الجامع الصقير»)- 


وه 3 كاب اران به 


لِأَنّ اللَفْظَ حَعِيقَةٌ للمُمَاوْفََ 


يكونٌ العهدة لاع عَلى الوكِيلٍ عَلى كلّ حال فلا حاجة 
الوَِيلٌ العبد لفس العبلدء هل يلزمٌ اعد أل آخرٌ أمْ لا؟ 1 


002 


وول 1071# 


الل با إذ لم بين 


قوله [ج١/بدادا:‏ (مَإَهُ في ذم 
قونه: (حَِتُ لَمْ يَصِحَ الأداه): لأنَ الوكِيلَ د ذلك الألفٌ إلى المَؤلّى مِنْ 


عه :9 كناب ارالة إي 


على فت وايوء ول العاتى نطف د 1 


عيد بيد 45 


إذا كان أجتبيًا ‏ لا يُمْتَرطُ إضافةٌ الَقْدٍ إلى الموَكُل ؛ لأنَه إن 
كما إذا أضائه ليه . وإذا كان الوَكيل ب 


(1) .بنظرة «الجامع الصتير/ مع شرح النافع الكبيرة [صى /8 ع 0هس1] م 


7 


عه 


ب ةلبع والشراء . 


بي بل أطلقه ؛ يحون إعتاقًا. 


» قلا بْضّلٌ الامسثالٌ لتك فلا جََمَ ادر 
الوك سن يكوة املا 


المدِيرْجمْ يها علئ الآير. 


أنَاالعبدُ [٠امند/د|‏ للآمر: فلن المَؤْلى رَمَِ بزوال مِلْك من غير ولاءِ يرث 


بدوفتَ التَّرَاءِ؛ لا يكو له اود له ما ارَ راضِيًا بذَلِكَ- 


كاب الوكالة ‏ 


اماق روس 


عديةابين جه 
وإكلًا للد سي بَلِي الحُصُومَةً في 
عي رأي المُوؤكل ؛ 4 


(1) وفع بالأصل: «كانت». و!! 
(؟) وقع بالأصل: الما أورد . والمنيث من: ااء ولام 
(©) وقع بالأصل: اقال»: والمعيث من؟ 48 ولاه فقس 


واغ4؛ راضم 
وقغ)ا راض 
غاء راض» 


م ود 


يدك 


ي بن الكلة بالبيع والشراء 00 


وم ماج 


:8 كتب الرالة ه 


َالَ: وَالوَكِيلُ بالبَئِع وَالتَرَاءِ لا بَجُورُ أَنْ بَعْقِدَ مَعَ أ 
بل ها له جنذ بي حب ٠‏ وَقَالَا: يَحُورٌ 1 


عبد أو مُكَاتَبهِ؛ لِأَنَّ الول مُطْلنٌّ ولا مهمد ؛ إذ الأفلاك ؛ 
جا غاية اليبان 4ه 


(1) قال في «التصحيح»: وقد رجحرا دليله؛ واعتمده المحبوبي والنسفي. ينظرة «اليوطة 
1ه (بدائع الصنائع» [/1؟] ؛ (الاختيارة [157/1]» (البناية» [133/5]: (اللجوء 
الثيرة» [8+5/1]ء تدرر اللحكام؛ [145/1]. «سجمع الضمانات» [511/1] ٠‏ 
[مره ١‏ ]ء «اللباب) [149/5]. 

(7) ينظر: امحنصر القُُررِيَ» [ص/100] 


<< 


ب ب الزالةبالبيع والشراء 4 


000 


يِه ؛ يلاف الْمَبِدِ ؛ أله بيع من تنه لأَن ما في بد الْعَبدٍ ْمَل وَكَذَا 


مؤي غاية الببان 4 

ولشزفء وَالإِجَارَةَ على هذا الخلاف»27. 
قال طحمة بدا الحسن في «الأصل» في باب الوَكَالَة بالقيام إذا»«ظام| عَل 
ا ا 


11« اطابدا 


ةجع 


بن نفسنهء أو مِنٍ ابن لهُ صغير ؛ لَمْيَجْه2"0, وكذلك الإجَارَةُ؛ لأنّ 
ين نفهء أنه لا يَمْلِكُ ذلك 


ول الا يجاب في «شرح الطّحَاوِيٌ»! «لا يجورٌ يرا الؤكيل لنفيه: 


(1) ينظر: «مختلف الروابة» لأبي الليث السمرقتدي [«الد ١4+‏ 484 1] 
(؟) ينظر: «الأصل/ المعروف بالميوظط» /١4/1١[‏ طبعة: رزارة الأوناف القطرية] . 
() يتظر: «اليسوط لسري [77/14] 


+ كدب ارال بي 


5 
ِلمَوْلّى حَقٌّ في كسب الْمُكَاتبٍ - كسامو بح ا 


؛ أ باعَه ممّنْ لا تجورٌ شَهَادتُه له؛ لا يجوز بيع عبد 


أبي حَِيفَة » وعندَهُما: يجوز 


أبو الفضل الكَرْماِيُ ‏ ي داقارات سراد ١:‏ 


يكن ل ذلك لأ وأ 


ا ا 


3١ أ‎ 


يبب الولة ابيع والشراء ١4‏ 


اه 


سو غاية البيان © 
الي ادن عليه لله وا في 7 


() ينظر: «اليسوط» للسرعيي [85/15]: 


00 كتاب لوكالة ‏ 


جد ديا بين 4 
شٍ ع المفاوض ممَّنْ لا [::/:«دار]تُمْبلُ هات ينبي في شركة هذا «الكتاب:: أنه 
:لا كلام ين أشنا تن" لَ: يَجِبُ أنْ يكونّ الجوابٌ في الوّكيل 


قال: يَجِبَّ 


# عر 


0 0 


وفي العين مُو كالمتصرّفي لشيدء 
ثم 


ا اله في شيء ين لم وهو في ذلك نانبٌ خض 


يَجُورٌ بَنِعْهُ 


عه 


ب الكلةبلبيع والشراء © 


([الوض) ولا ترله: (وَلا شي اي 8 
قال محمّدٌ في «الأصل»: هافن 
جا إن بائَه بدزهم» وقالَ بو 


اوإووة؛ فهو عات + وهال أب يكف ومحكةة 
بدراهم ؛ لأنّهما الأثْمَانَ الي تم عليها بيرم التّسِة(©. إل هنا لقظ محمد 
ني «الأصل0 2 في أوّل باب الوَكَالَة [:*:ذاء] في | 


وقال 


#الأسرارة: اروئ الحسنٌ عن أبي حَينّة: أنه لا يجودٌ بيه إلا 
كَابَحُ في يفيه » وهرّ قولهماء وقول الشَّاقِِيٌ كقولهما؛؟ . 


«التصحيح: ورجح قول الامام؛ وهو المعول عليه عند التسني : وهر أصح الأقاويل والاختبار عند 
المحيوبي , ووانقه الموصلي وصدر الشريدة. اله. وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما 
عو ظاهر الرواية. بنظر: «الجامع الصفير؛ [س/4٠6]»‏ «الميسرط» [3/15ج]: «بدائع الصناتع» 
[</:؟]: سين الحنئت؟ [57/4] » «الجرهرة النبرة» [70:/1]ء «الجلية» [73/4]» الساث 
الحكا [/:5: | سميع لشفت ٠15190‏ (التصميم؛ [ص/709]» «اللياب» [140/5]- 
رك اسختصر الشُدُررِيَ؛ [ص//101] 
(6) ينظر: «الأصل / المعروق بالمبسوط» [71/11؟ - 197/ طبعة: رزارة الأرقاف القطرية] ٠‏ 
(4) ينظر: «الوسيط هى المذهب؛ للقزالي [88/5؟] ٠‏ واروضة الطاليين)» للتروي [1/4 5٠‏ 508] ؛ 
وةالتحم الرهاج مر شرح المتهاج) للتَصيري [45/4 -48] ٠‏ 


وه 3 كناب الركالة # 


بزمان الشَناءِ 56 بدلالة العف 


ف [/.جط]ء وكذا لو أمَرّه بشراء 
تياف 


يد بام لحر وين تلك 


نها: أنه إذا ار يدراهم 


مُْمَادِ في البلد؛ 


ومنها أ إذا وجلها) بشراء شية؛ 


اده له الهم في الُرفِء وينصرث ذلك إن رأس ا خامّة 
: دإلئن رأس البمَر 0451| أيضًا عندَمُماء وكلٌ أجابٌ على عُرْفٍ 


ابء وع رعشتو كان 
«المسجم الوسبط [17/1] 
(4) وقع بالأصل: #ركل6- والمثيت من: انهه وهم راقتحا ولع , 


اخ ياب الالة البيع والشراء 4. 


كِ وَالْجْبْدِ رالا 


1ه 8 كناب الوالة ‏ 


ادي يدم 
بالعُف العَمَلِيٌ بدلالة الخكم. 
م 2 وعكدية 


نقَلَ في «التعمة» و(الفتارى 
دكا اللا ل 


الإطلان» . ٠‏ يعني 
في «المتن»: (وَالمَجَا 


577 


عوة 


بن الال ابيع والشراء © 


< دية يد 4 


: 
يماد لأنْ الغرَضضَ ين يراه | . 
تا الجَنْد: اق 


موده لذلا وم وُجِدّ التَركيلٌ مت 
اعِييْنَ) وغيرٍهم ؛ لا يتَقيّد. كذ ال الام علا 


0010 في اطريقة الخلاف»27. 


َرْضَ الموَكل خروجُه عَن عُهدةٍ الوْجُوبٍ الذي 
وأمًا الوَكِيلٌ بالشرًا نما لم يَجرْ له الَاء بين 
اللشهمة؛ لأنَّه من الجائز أن [1/1دره] ب 


نيو بِعَيِئه ؛ جار شِراؤٌء عل الآمِرٍ عند أبي 
وأمّا إذا حلفٌ لا يَمْمَ يَمْتَرِي رأسًا اط نابر امحدرية 30 


يطْلقونَ اسم الرأس عليه على الإطلاي» بل يُقولون: رأ العصفورء 
لبن العف القَْلِي . 


العروس؟ للأيدي [01/+/سادةة قم] ٠»‏ 
(7) بنظرء اطريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [صن/21- 529]- 


4ه © كتاب الركالة # 


ذلك بيعًا من بن كل وَجْ؛ أنه ير عن 
مال الصَّبَِء إِلَّا على الوجه الي لَه فيو 

وأمّا المريض: فَإنّما اعثرَ بَيْعُه ب 
[/ظد] الورثة بالإبّطالٍ؛ ولهذا الؤ يا ب 


لاض ملز شي يها لماح 
او أ 


النخرء والتندء ولأ 


(1) اد ييه قي (ط): #رلهذا لاتيملكه الأب والرضي» . 


00 


ب باب الوكالة البيع ولشراء 4 ده 


ل واحدٍ ين العوَصَبْنِ يضْلْحُ أن يكوا 


(1) وقع بالأصل: لامن1- والمعبت من: «ماء وقغ1* 


4 كتاب الوالة هي 


الثاني مِن شرْح بيوع «الكافي»: أنَّ 


تكلموا في الحد الفاصل بين الغين اليسير والفاحش ‏ والصحيح ما روىئ عن 
قي «النوادر»: أن كل قبن يدخل تحت تقزيم المقومين فهو يسير: وما لا يدخل تحت 
8 ش + ثم قال: رإليه أشار في «الجايع» . اه كما في «اللياب» [5 .]١88/‏ 
(؟) يبظ قوري [ص/139] 

اشرح مختصر القدوري» للأقطع [114/3 


فى جا 


اج ب الركلة ليع والشراء © 


ع غاية البيان. 4 


قال الشيحٌ الإمام حامر 
الاش في يلها قيما يت لد يعة لوم جية أدل اد 


عِنْدَهُ) : أي؛ عند أبي حَِبقَة 


قال محمّدٌ في «الأصل» في أُولٍ باب الوَكَالََ في التكَاح: «وإذا وَكَلَ رَجُلُ 
رَجُلَا أن يرَوّجَه امرأة بعد بَهُ؛ قبرّ جائرٌء فإِنْ زادها على مهر 
١:‏ اماطاء] مِثْلها ؛ فهو جائرٌ في قول أي حَنيَةً هق . 
يما يتان العا في 


وني قول أي يوسّف ومحمّد" 


«المبسوط» [14//ا6]» (بدائع الضنائع» [697/1] «لسان الحكامة [164/1]: #حاشية 
اللي [0:/4+] 


5-7 كنب الوكلة ‏ 


لنفسه كان العيدٌ لوقير»20. إلى هنا لف «الأصل». 
ال «شرح الكافي2"70 في هذا الياب: فاق ما 0 م 


يبي أن يكونّ الجواث على تون الك مكذا لأ لوكي ين قل لو ج في مشي 
الفكيل اوء والوَكَالةٌ باكرا مما صفْيّدُ بالعُزفي 
لى ؛ ولكنٌ الوَكَالةَ دراه يِالتْرَاءِ 
الو راقم اتدل نا البابٍ ؛ أنه لا بوب 


الأصل/ المعروق بالميسوط) [84:/11/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]. 
اليوط» للسرعبيّ [115-110//15]: 


> 


ب الول بلبيع والشراء © . 


ووه 


لشخص لا يفل 


000 9 كناب الوثالة ‏ 


< دي ينا جه - 
عليه60. إلى هنا لنْ الطْحَارِي. 


وقالٌ الإمام الأْبِيجَايئ في «شرح الطّحَاويَ)!' :|«!.٠١10:[‏ (ورُويَ عن تُصَيٍْ 
ب النَسُ فيه في العُروض: ده قيم47: وفي الحيوانة 


وقي العَقَار: 3ه دُوَارَُ 


يُحبى أنه قال كَدْرٌ ما ب 


ادم يازَ10 


وقالَ الشّيحُ أبو المُعِينِ ١‏ 


بن النّاسٌ فيه كثية. 
ومتهم من قال مدل تحث لوي لين فو يل وا لا يده 
َهُرٌ كتيرٌ؛ والمغنئ في ذللكٌ: هر إمكانُ التحدّز وعدم الإمكان. 


(1) ينظر؛ #نختصر الطحاري) [ص/111] 
)ينظ 


إلينا 


عر الحروف ؛ وفي آخرء ميم؛ وهو اسم التشفء والعراذ هنا نصف درهم. ين 
الهداية» للتبني [/0] 

َ: بقح الدال: وسكون الهاء؛ وهو اسم العشرة بالفارسية ؛ ويازدَة: بالياء آخر الحروف» 
الزاي» وقة: يل الأول وهو اسم أحد عشر بالفارسية . يتظر؛ المصدر الابق. 

٠‏ ورا َه يضم الدال المهملة: ريالواو وسكوت النون بعد 
ال الساكتئن عندهم مفضر كثير ء ويعد الزاي دالّ مهملة منتوحة ثم هاه 


() قذكنا 
الألف. وسكون الزاي: وا 
ماكنة- ينظرة نفس المصادر 


وهذا اسم لا: 


ذه 


يي الكالة بلبيع والشراء 8ه . 


سج بيدييد 4 


0 ل 0 : ده مُوَازُدها #وقي النحيراق 
وفي العُرُوض ب؛ ا 
لماعم نمؤي لير 


[عنجما]"" إجماعاء وكذلك اللَينُ الفاحشنٌ عند أبي 
ابي والشّرَاءُ في ذلكَ على السواء. 


ض؛ خلاقًا لهماء 


ويعاء ولا عبد القادر التيبي . ولا الكثّر: 
طبقات الحفية. 

(6) وقع بالأمل: 

(4) ماين المعقر 


أبره- والمنيت من نف وام8. واتح6: واض» 
فى م اعندمياء 


ن عننه المَئِنّ ون [:1/:«داد] كان يسيراء كالمريض مِرَضْنَ 
قُ؛ لايُعْقَى عنه اليَسيدُ ؛ وِعْقَى من وصِبّه بعد موته البَسيرُ 


المُحاباةٍ عند من يُجَرَرُ بَيْعَ المريض من وارثه؛ وهو أبو يوشف ومحئّد ويَُيرٌ 
المُذْتري سه بئِنَ أن يودي القََنَ إلى تمام القِيمقء ويئِنَ أنْ يتخ ٠‏ 

وعلئ فول بي حَنِيقَة لق: لا يجو ربع المريض من وارثِه ون كاد مث ين 
نه حتّى يُجِيرٌ سالرٌ ورقنه » وليسّ علله مَنٌّ؛ ول باعَ المُضَارِبُ ممّنْ لا تجوز 
لا يُْقى عن المُحاباة البسيرةٌ» ولؤ باع الرَصِيُ منهُم فكذلِكَ. كذا 
في اتتمة الفتاوئ». 


هليه الدّارّ فافْترَئ نصمّهاء قالَ: لا يَجِورُ؛ وان اشتراها نصمًا نصمّاء أو شِنْضًا 


ب ببالقلة بالبيع والشراء © 


ولز وله بشراءٍ ليس في 
فاْكرئ به ؛ لز ا 


ل شرح الطّاِي». . 


(1) بنظرة #الجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير [ص/585- 4 5]. 
(5) ينظرة اشرح ستتصر الملحاري» انيجي [/<<؟] - 


فلك 
:9 كناب الوكالة 4 


بل المطلوبٌ هوّ اللغ. 
فإذا كانَ كذلِك: لا 


7 


ع يبالوكلة بلبيع والشراء © 


ات فكان 1 0 


يد فلك 3 اشْترَىا 00 عرسا 
التَّرَاءَ لا يتقف » غلَمًا صارَ الأول لَه ظهرٌ 


الجوابٌ أن 


الَّ: إنّماايَصِيرٌ الشّرَاء تقس 
ار يمنزلة ارا جملة)». 


1 ما خالق ما أُيِرَ يه؛ لزقه ذللك» : 

مانا لمن من جهة م ٠‏ فإذا ملك جار عن 
قوله: (مَلَى مَامٌ) َِارَةٌ إلى قوله قبل عشري 
قوله: (وَآحَرُ أن لمر في [١/.+د|‏ | 
إطْلاة والأَي 0 صَادَفَ يِلْكَ 


لأبي 
لزه لاي على يلك فط إطْلاقُ الآمر» 9 


وهو شِرَاء الكل لا ال نَّ اوسن المطلوت ين الكل لا بعل 


يب الوكلة بلبيع والشراء. 8 


كل 1 َلَمًا 


أن فهَد 


0 ل د 


ينظ «الجايم السغير 


رح النافع اتكبر» [ص/4 دج] 


5-5 8 كنب الركلة # 


ريك عليه تكله فيكوي ذلك رَدا على امكل 
عايّنَ القاضي ناريحٌ البِع را 


اتاريخ السيبة 
(1) القن - بفح القاف وسكون الراء : هو عَظَمْ أو غُدّة مائعة يز وُوج الذُكر . وقد تقدم التعريف 
بذلك 


بالل بيع ولشرا يبي 0ق 


00 »أن بإقراره بأنَّ هذا 
فإذا ققمئ القاضي يالرّدٌ عل ١‏ 0 
رذ" على المَُكلٍ حت لا يناج 
بالق فهر لازم للموّكل ؛ أن [١ره‏ ]ا 
وكدلِكَ إذا وُذ عليه باتكو لأن الوَكِيلَّ ثد 
إحرالٌ العبد» وَالمُرَكلٌُ هو الذي أومّه في هاه الورْطةٍء فكان الخلاصٌ علئِد ؛ 
يكن ال على الوَكيل ردًا عله لاون 
0 


خاي ل الشركة 


تخ كان ل حي الشتاصمة» :وين حي إله [دلاجلان] َيْتُ بدليل قاضر ءلم 


بت اله على المُوَكل لاب 


ء فاض: قالوا في اشروح الجامع 


(1) وقع بالأصل: «بنكول البيع». والمثبت من: انا 
(؟) وقع بالأصل؛ «ذلك رد». والمنبت من: «ن 
(6) ينظر: «الأصل/ السعروف بالميسوظ» [14/11/ طبعة: 


000 كب لركلد # 


لأن القاضي تيقن بحدوث العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤء مسعددا إلى هده 


بل اغِْرَاَِا في: «الكتاب» أن الْقَاضِيَ يعْلمْ أنه لا يَخدتُ ب 


ب ل 2 
لا يحتَِلٌ التحوّل إلى غيره فَفْسَدَ ال 


() المصمر اسايق [؟/214] 


١ 


بج بن الوالة بلبيع والشراء. 4 


هر ذا لكِنّهُ ا 


للكُولُ) ٠‏ برف 1-6 1 3 
ينك اليكرث 70 و «اوالكية. 


آله 3 كتاب الركالة © 


أن يقول -فكان قوله: ( بَايِعُ َلُِّمَا) -: والموَكُلُ الثهماء 
الكو) بي شنامهة التولوقع كل » وهوّ ليس ببائع ٠‏ 
53 “أرة يؤاروية عاب نورين 7الأملة؟ 


اقوله: (تالعلُ في رَضْفٍ التلانق)... إلى آخرِه» جرابٌ لقوله: (لِأَنَ ال 


وصورثُها فيو: امحمَّدٌ عن بعْفوب عَن أبي حَتبقةٌ ة في رَجُلٍ قال لآكوَ: 


باب اللة بيع والشراء 8 


لاه 


يألف» وقد باعه 1بااططلن] كيل يخس وه فإن 
و الآ مع تميئه وكذلِكَ لو باعه 


:مرك بالحال؛ لقو قل الآ دايع مزدوة» وكذللك 

55 هل السالة في التكَاحء وَالخُلم والمُكاتبة: وَالإِجَارَةٍ عَلى مالي270. 
إلى هنا ل محمد في (الاصل». 

وَإنّما كان القولٌ قل الحُوَكّل ؛ لأنّ الإذنَ ياد ين جهته ‏ فكانَ القولٌ قوله 


ع مقا وم يُوجذ دليل علئ أحدٍ 
الوَجِينِ فكانّ القولٌ نول المُوَكَلٍ ؛ لأ يدَعِي الخصوصّ » والأصلُ في الوَكَالَة 
الخصوصٌ ء ولهذا لو قالَ: وكَلتُكَ في مال ؛ يَصيرٌ وكيا في الحِفْظ ؛ لأنّه الأدتى + 
وليس له أن 


(1) بنظرة #الجامع الصقير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/09 + - 400 
(1) ينظر: «الأسل/ المعروف بالميسوط» [ 104/1١‏ / طيعة: وزازة الأوقاف القطرية] 


لاه كنب الركلة © 


وَلَا دلَالهَ عَلَى الإطلاق 


وهذا بخلافب ما إذا املف ربُ المالٍ مم المُهَارِب؛ كان القولُ فول 
لول ول رب المالوء و و القياش [:الوارلن؟ لآنَّ الأمر 


1 نا عل الو وذ ناتك مل الفا ثم رب 
المال اذّعَى زيادة شرْط ؛ والعُصَارِبٌ افر فول ولي كالؤكيل ٠‏ ؛لأنّ 
:"م الوَكَالَ عَفْدٌّ خاصٌء والمُصَارَبَةٌ تقنضي العموم» فربٌ المالٍ إذا أَرّ 
آي أن المُصَارِبٌ يَمْلِكُ عُمومَ التَصَدْفَ ءٍ لأ 0 
» مَيْيِضِعَ : فإ أمربأمرٍ عام ثم اذَعَى معتّى الخصوص ‏ لا يُصَدْ 


ولو كان رب المال يدعي المُصاربَة في 
نوع آرَهِ كاد القول قو رب المال, ؛ لأن العّمومَّ والإطلاقٌ سقط با" 
نع » فصر نظيرٌ لكالا 

قوله: (وَلَا دلا عَلَى الإطْلَاق)» أي: لا دلالة على إطلاقي الأثر؛ لان 
وقد يكونُ مقيّدا [:دوطاد] بأحيهماء 


نوع مُسمى , والٌصَاربٌ يد 
اتفاقِهما 


ميكاسةا 


قلاة 


في اشرج الجاع الصغير»: رق ل 


اخخلاق إلا أنه ُوِيَ عن أَبِي يوس ومحمّدِء ول يُدَ عن أي حَبيقَةَ وذلِكَ لأنّ 


]7 8 يتظر: «اليوط» [519/15 شرح الهداية» [905/5؟] . اسان الحكام» |[ص/4‎ )١( 
ينظرة اللجامع الصسغير/ مع شرح الناقع الكبيرة [صس/498]‎ )5( 


وي عاية اببيان > 


0 ئٍّ 
ندء ول يذكز قولّهما. 


ماه يدل «نوكيل || 


(+). في ده الرهن. 


بالكلة يبع والشراء ب 


/الاة 


يفل اللَمَنِ منْهَا وَالْعقَهُ رق ب ليا 3 


2 56 
7 حزق غاية انبيان > 
ويحتمل ألا يجورٌ على قولهما؛ بناء علئ نخد | 
الي او 
القاخشش » وعنة لني 0 


[ ادعام | ليع ؛ لله آم 


(1) في 63 حجر عن 


ةلاه 3 كنب الركلة يه 


داك الفسل المقام فطل 


ا كَل 
وهذا حَتَنٌ. 


قوله زورزمدلم]2 


0 
أضي ذلك إلى كُلّ واحدٍ منهُما على الاستئدادٍ. 
ون كان لا يَُافُ فيه المَبنُ: يقد تصَوْفُ [:0سرام] كُلَّ واحدٍ منهُما لِمَا لا 


(0) يتظر: فسختمر القُتُورية [ص/101] 


ف -1 


لاه 


ع ب الولة بيع والشراء 8 . 


ونال محمّدٌ في «الجامع الصّغير»: اعَن يعْقوبَ عَن 1 5 
الرّجِليْنِ يَبيعانِ له هذا العبد بألفٍ درهمء فِيعُه أحدّهما 


َل أَزْ شيء يِنّ 0 ل دون صاحبه ؛ 


وأبي يوسّف ومحمَّدٍ هقا عي كل 


بذك امن فهْوَ جالل. 
وإن َم يسم لها نا قبَاقا جميمً كن تسيتة 
جائرٌ وان باعا بدرهم شيئًا بُساوي ألا 


وقال [:/:.مر] أبو يوسّف [0:/عداد] ومحمّدٌ: إذا حَطَا ِنَ القن ما لا يك 


َذْعريَا له شيئاء فزادًا عَلى ثميه ما لا بتكَاَنُ 


النَّاسٌ في ْله ؛ فَإنّه لا يلزه » وقال: ا قي ذلِكَ مختلشٌ في قول أي 


(1) ينظر: ١الجابع‏ الصقير/ مع شرحه التافع الكبير» [صض/815]- 


3 كب اركاله ‏ 


َلَ (لَا أن 


كلما بالْحْصْرعة) لأَنَ الاجِْمَاعَ فيا معدو 
- دق غاية البيان 47 2-2 
وقال أبو بوسّف ومحمّد: هما سواء لا يجوز علئ الآمِر إلا ما يتََبَنُ الَاسُ 


لوصا إلى 


فأمّئ أحدّهما ذلِكَ دون الآخَرِ 
سَمَئ لهما مالا فأمطين أحَدُّهما 


00 اذا كل لجل م 
عبدِء أل بابتياعه؛ أو يتويج اثرأٍء أو بِحُلْع امرأد 


ذلك أحدُهما درن لتر جار»0© إلى داعي ا 


قال الإمامٌ الَْبَابِيُ في «شرح الطّحارِيّ»: «الأصلٌ في هذا: أنَّ الوكيلين 


بالمُبادلة إذا ل 1 أخلعنا المجَادَلةَ ضِ صنابيه به لَمْ ب 


() ينظرة --2222 0 الأوقاف القطرية] . 
(؟) ينظر: اامختصر الطحاوية [ص/115] 


00 سس سسشحكحهمتية 


عن سداد مسئى أذ لَمْ يكن مسئ . والؤكيلُ الآحَد حاضد أؤْ غائبٌء إل 
إن لاي عله ولا توت » انرا ذا وجة مف على العا يش 
موعلٍ 2 كر د 


الكل أو و الؤكيلٌ التو 
وما اوكلاو بالعبق 
تلأحدهِما أن 


قيها تان بالاججماع: وال ممابكا 


و ل كل 0 عل لمش 


أحدّهما جار .. 


وأا الوصيّان: فليسٌ لأحدهِما التصّدُفٌ إلا بِإذْنِ صاحبه [:/>راد] عند أ 
حَتِفةَ ومحمدٍ قا كال وكين بلبيع ‏ إلا خي أشياء مغروفة تذْكُرُها في الوصايا. 
ع كل واو متكا ولاه النشؤف َل دوه ول دع ماله 
به فليسَ الأحيهما التَصَدفٌ إلا بإِذْنِ صاحبه بالاتّفاق»20. كذا 
في اشرح الطحَاوي» . 

:/.؛راء] وقالٌ في «شرح الأقطع»: ١ًَا‏ النَوْكِيلُ بالحُصُومة: فلأحدِهما أن 


(1) ينظر: (شرح مختصر الطحاري» 


3 9 كتاب الوكالة © 


أن القاضي لا يُّهَمُ عنما إذا تكلّما مما وإذا َم يُمِْنْ لم أن لمُوَكلٌ جعلٌ ذلك 
1 


لنّه جعل الزّأيَ إليهما , وكذلكٌ لو قال: مر 


)0 بي للأقطع [ق/0ادم]. 
(؟) هذه من بن سائل «الأصل . » للغيباتي +]418/1١[‏ 


3 


ويب الزكلة بيع ولاشرا 2222-7 88 


كَلَ فم وُكَلَ به لَِنّهُ وض لَه التَصَوْفُ دُونَ 
غابة ابيان - 
ال لاياء مما لما ابعل تل ارا هال اسيماة. 


قول: (قلَ: َس للوَكيل أن يوكلٌ فا وكَلَ بو)» أئ: قال القُدُورِيٌ في 


9 كتب الوكلة 4 


في أَدَبٍ القَاضِي . 
- و 1 5 رض ٍ 
يأذّنَ له المُوَكلُ في ذلكَ» أوْ يقول له: اعمّل 


«مختصره» وتمائه فيه «إلَّا أنْ 
برأيكة00. 


في الرَّأي» قلا يكوثُ راضيًا إذا قال :ما صن 
شيء ديو جائ؟ ) لأنّه عله وكيا عاقاء فيمْلِكٌ التي ؛ لأنّه بيه 


بدي [آص/15]» 
رهما رايع رقف راقيء 


د 


2٠2٠ -''‏ ) 22©© )© )”77د 


٠‏ وصار كان الؤكِيلَ الله ي باعه» ولو باه بغير حضمرة 
َم َجْرْ َك حتّى يُجيرّه الؤكيلُ الأولُ» أو امكل . 
«مخخصر القُُرري؛ [ص/115] 


«التجامع الصغير/ مع شرحه الناقع الكبير» [عس/411] 
(©) وقع بالأصل: #ركله ب.؛. رالمثبت من: «نة؛ ولام» ؛ ولاتح1؛ وقغ4: راض» 


جه 8 كتب لاله 


البيان 4# 
ل القاني سواء كان ببحَضرة الوَكيلٍ الأوّلوء أز 


الثاني بحضرة ة الوكيل الأول ويغيرٍ 
امْكرَى الثاني ؛ فهر على الخلافي»90. 


أبي [:٠(مجداءا‏ كبلى: أنَّ الوكِيل ‏ قم مق المُوكل ٠‏ والموكل 
: م الور يديل لذ ندل 


إن تاها علن امو يخلاف الوَكاا 
الكل د الأول وتوم المُهدةٍ على الأرّل لم 


ثلاء ولزوم المهدق وليك بار 8 تقوو لاله ذه رذ ليه إلا التفشرة 
وقوعٌ الِلّكِ وحصول القّمَنِء ول باعَه الرَكِيلُ الثاني حال عَم الأول تبلل 
فأجارّء أزْ باعه أجبيئ ممه فاجارٌ؛ جارٌ؛ لأنّه حَصَلَ راي 


وقالٌ فخرٌ الإشلام في اشرح الجامع الصغير» 


اوزاد في كتاب الوَكَالَةِ: إذا 


(1) ينظر: اشرح مسختصر الطحاوية [ق/هة>؟]ء 


الكو في «الجا الصغير - ذكرٌ 
َلى الثَارٍ االميسوط» لشيخ الإسلام خوَامر رَاقَه. 
ثم قل شيخ الإسلام وام وَاتَه: كي عن لخي له كا تقول : ليس في 
السألة اعحلاف الروايتين ما ذكر مُطلقًا تي بعض المواضع تتحمولٌ لفيا 
على ما إذا أجارٌ الوكِيلٌ الأرّلُ ذلِكَ [«يجذاءاء وإلى هذا ذهت عاتَةُ مشايخجنا 9 . 
ودَجْهُ ذلكَ: ك3 تَؤكِيلَ الوَكِيلٍ لَمًا لَمْ يصع - بالعدم , نكر القاني 
تقرياء وكد شل 29 


خم قي «الجامع السَغير» ‏ 


0 رئ الصغرئ» للمدر الشهيد [ق/155] 
4 هو مُمرُ بين مومئ بن يوسف. (إنوفي سنة؟ 05 +ه). وقد تقدّث ترجحك. 
(+) ينظرة «الفناوئ الصقرئ» للصدر الشهيد [ق/171]- 


00 كناب اركلة بج 


وَتَكَلَمُوا في حُمُوقهِ (وَإِنْ عد في حَالٍ 


عيدو 


0 ا 0 
قي واالفتاوئ الصّغرئ:20. 

قوله: (وَتَكَلْمُوا في حُقُوقه) بغْني: إذا عقَدَ اليل القاني بحضرة الؤكيل 
الأوّلِ جار لكن في حُنُوقَ المَقْدٍ كلام. 


قال بعضهم جع إلى الأول ؛ لأنّ ١‏ في بلزوم الٌهدة َل الأرلٍ 
دون الثاني"2. لي لازا شه خوادارك الي 


(1) ينظرة الفناوئ الصترئ» للصدر الشهيد [ق/؟15]- 
اوئ المخرئ» للصدر الشهيد [ق/135] 
() ينظر: «مُبُونَ المسائل؛ لأبي الليث السمر قدي [مس/143] 


فى حا 


ب الله ابيع والشراء ١4‏ 


٠‏ بع اشر لها لَمْ بجر مغتاة 
ألا برَئ أن الْمَُْوق لا بم 


قرا َلنَ لير أ ميم اسْتَعْمَالَ 8 تاراما في الربَادَِ وَاخْمِيَارٍ 


لم 1 
همزلي بن 4 [الاغد: +]ء وقالٌ 
3 أو عضن > [اثزتة: «]ء ولهذا لَمْ يكن 
الحْكمٍ عليه : والعبدٌ لا ولاية له على نفيه : ألا ترئ إلئن 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/41]. 
(1) مشئ تخرييه 


لوه + كتاب الركالة 16 


ولهذا كم صل العبدٌ أن يكونَ قاضيّاء ولا سُلطاتاء ولا شاهدّاء وكذلِكٌ 
المكائ ا عي ائر 7 كيت نظَراً 


قوله: (قَالَ أب يُوسْقَ وَمُحَمّدٌ: وَالمْرئَدٌ إذا يِل عَلَى ردّتهِ وَالحَْبِيٌ 
كَذَلِكَ) ؛ وهذه من مسائل «الجامع الصغير)». 


4 ّ الحُسْمَأمنُ [«ادجراه] لا ب 
إذا كانت يله صغيرةٌ تسلمةٌ» ولا بجُها وله 0 ا 


ث وِلَمْ تكن بمعئئ مفعولة ؛ فَلِجْمْعها ثلالة 

: مثل! صحيفة وصحائف: وقد يسْتَغنون 

ارء وكبيرة وكتار» ولَمْ يقولوا: 

الذثوب». وقال ابن منصوم: «وهي صَعِير: 
ميات وصتَاره ولال؛ غائر إلا قي الُوب» : بنظر: «المصباح المنبره للفيوصي [740/1/ 
عادة: صقر ] : و#الطرازٌ الأول) لابن منصوم [14/4/8؟] 

(؟) ينظر: #الجابع الصقبر/ مع شرجه النافع الكبير» [ص/508]. 


. 4 


ب وق ل اشر 4 يي اق 
نْكانَنَافدًآ عِنْدَهُمَا لَكِنهُمؤقُوقٌ عَلَى رُلَدِهِ ؤتال لد بالإجماع لأنهَا ولاية 
سجن هلية ابه > 


للدي ادل لهاع الصغيرا . 


لابته 0 
أن أبو حَيْا 


: قر عل أضله أن نقوةه في ما نيه مرو ؛ وكالِكَ في مالٍ 


لان قود في مال وله مز 
جار ولا قلا» لآنَّ الوا لاي نظريةٌ [:ابرجطرداء واتفاق الملةٍ ة داع إلن 
ترد بيْنَ الوجوو إقالفةيء لأنّه مَغدُومٌ في الحال؛ ولك يُرْجَى وجوكه؛ لأنّه 


2 عارضاء ٠‏ فإذا ارتقَع العارضٌ زالٌ رمه ملأل عَلى ما 
كان. 

قال فخر بر الإشلام في «شرّح الجامع الصّغير)؛ «وهذه من مسائل الوَكَالَةء 
ونيف الولاية في كناب المَأْذرن) . 


وه كناب الركالة 4 


وَدَلِكَ تاق ْمل وَهِيَ مُعردكةٌ: ثم 
جك غاية البياك 44 
قوله: (وَدَلِكَ) إَِارَة إلى الولاية" التطرية 


ي)ء أي: الملّةء 


)» أي عَصَوفٌ العزقة: 
واللة أعلّمٌ [يالضّوابٍ]0©. 


2 كك 


الذ. والمنت من؛ اناه ولاماء راتح؟ء ولغ : ولاض1. 


() دقع بالأصل: «إلن 
(؟) ما بين الممقوث. 


زيادة من: لغلاء 


4 


,بالل بلمصومة والقيض ه 
تبَابٌ الوكالَةٍ بالحشوتة والشييض 
قال: الوكِيلٌ بِالخُصُومَة وَكِيلٌ بالقنض ؛ خِلانا لرُثَ. هو يقُولُ رَضِيَ 


وَالَِْضن خَيْرُ 


عحوة 


كناب الوكالةٍ بالحصُومَة وَالشَبْضِ 

2-0-7 
اكات الخضوقة موجورة شرغاء وله قعاله:'<6ا 
[لانلية :] حت ثرا 
على الجتجب و أَرَ كد الوكَالة بالحُصُوعة 0 جر 
علئن 


[»"داد] قوله: (والوكِيلٌ بِالحُضي؛ 
في اامختصره2900, 
قال قاضي خان في اشرْح الجامع ابعر «هذا ظاهرٌ الرواية - 


القبض)» هذا لفط القُدرِيَ 


لك «إشارات الأشرار»: «الوَكِيلٌ بالحُصُرٍ 7 الحُصُومَة يَمْلِكُ بض 


وقالٌ شمس الأئمّة البَئَقعْ في «كفايته»: «الوَكيلٌ يتقاضي الدَّيْنِ له القَبِصُ 
اثقاقاء20. 


امختصر القُدُوريء [ص/1097]- 
اتحنة النقهاء» [4/6؟] «الفقه النافع» [1148/5]: «بداتع الصتائع» [ه/75]» «تبيين 
الحقاتق» [4 /0/4؟]ء «الجرهرة النبرة» [844/1] 


اوه :19 كب الراك وه 
َلَنَا أَنْ من ملك غَبْنَا ملك إثمانة رَنُمَامْ الخصرفة وَالتهَاؤْهًا بالتبس, 
َالَْرَى البو عَلَى َل تر - لد لطهور الجتائة في الوكلاء. وَقَدُ يؤثن 
عَلَى الْحُصُومَة من لَا يُؤْتمَنْ عُلّن الْمَالِ وَتَطِيرُ كيل بلئقَافِي يلك 
الْقبِضَ عَلَى أضل الرْرَائَة, لانه بي مَعْنَاهُ وَضْعَاء إلا أن الغزف بخلافه 
جح نينت جه 

ولنا؛ نَّ من ملَكَ شبثًا ملَّكَ إتمائهء وتمام الخُضُوئة بالقَْض ١‏ لأنْ اها 
بهء فانصرّفَ الام بالْخْصْو القض . فمَلَكَ القَبِنَ, ولانَّ التَفصرة 
1 سِْينَام من حُقونهاء وتن كان ركبلا بدي, 


ا «الوَكيلٌ بالثقاضي 
أ |1ا؟ارام| بالخصوقة ليس لتقي لهأ النن 3 زمهاا لأنَّ الجّال 


(1) يعني ب! اعلامة النون»: ما رقرٌ به الصدرٌ الشهيد في كتابه #الواقعات/ الفتاوئ الكبر: 
كتاب: «النوازل». لأبي الليث السمرثتدي. هكذا نض عليه الصدرٌ الشهيد في دياجة ككايه: 
ينظر: «الفناوى الكبرئ- الوافعات» للصدر الشهيد أق +إب/ مخطوط مكتبة فيض الله أأندي-. 
تركبا/ (رقم الحفظ: 85 .])1١‏ ودكشف الظبرن» لحاجي خليقة [2/9؟؟1] + 

(1) وقع بالأصل: «فهوه. والمثبت من؛ ان4: و0م4؛ و«تح)ء ويغاء واض 1 

(5) ينظر: #المغرب في ترتيب المعرب» للمْطَنِي [184/5| : 
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وبي لزكلة بالخضومة والتيض #ل _# لل سس 4 


بم َاضي عَلّى الْوَضْع وَالقَْوَى عَلَى الا َلك 


انِ. 


)١(‏ اينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [صن/600]. 


(1) ما بين المعفوفتين: زيادة من: «ن»ء وهم واتح/ وافغ؟ء وض 


و0 كاب لوال هي 


وقالا: 8 على القَصَاءِ إلا أن 0 ني 
وروئ الحسنٌ عَن أي 


لع لابوةٌ عنتما إجماعًا». 


: #المبسوط» [11/14]ء' (المسميط البرهائية 
[4١٠/ب]ء‏ «البحر الرائق ومعه متبحة الخائية 
بة ابن عابدين» [ه/4 0] : «اللباب» [15:/1]- 


[/41]» «الاخميار» [/1+0]» «زاد ا 
[9/49]» #الدر المسشتارة ومعة ٠‏ 


(1) ينظر؛ «سخخصر التتُوري» [صى/119]. 

(5) قال في «التصحبح6: وعلئ قرل الإمام مشئ المحبوبي في أصح الأتاريل والاختيارات والسفي 
والمرصلي وصدر الشريمق قٍ الدين لأن الركيل بقيض العين لا يكون وكيك 
بالخصومة فيها بالإجماع؛ قاله في «الاختبار؛ رغيرء: اه - ينظر: #الميوط» [10/14]: ات 


الققهاءة [4/5؟؟]» «المحيط البرهاني» ]١50/4[‏ «الاختيار» [174/5]؛ «تبين الحقا: 
[0/4؟]: «التصحيح؟ [ص 05؟]» #الجوهرة التبرة؛ [8/1٠م]‏ : #هرر الحكام؟ [151/5] 


- 
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ع بل الكالة بالخصومة والقيض )8 


/اقة 


< غايذ الببان > 
امفقود شيخ الإسلام حُوَامَر رّاتَهه: «أنَّ 
0 


بدي جل عب فوكل 
نم لني في يديه العبدٌ | 


يتنه وقالَ أبو يوسّف ومحمّدٌ: هذا والأرَّلُ سواء!©- إلى مُنا لفظ 


ب50 في الاصلة الجاع الصتيرةة 


هئ بأمنالهاء لا باغيايها؛ لأنّ الدَيْيَ لا ينكِنٌ قبضه ؛ لأنّه وضْفٌ ثابثٌ في 


7) ينظرا رئ الصقرئ» للصدر الشهيد [ق// ]30‏ 
(؟) ينظر؛ «الجامع الصتير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/ه ٠‏ 4]. 


حقة كتاب الركالة © 


تمن ],/.٠[‏ عَلَى الْمَالِ يعدي بي الْخْصُومَاتٍ قَلَمْ يَكُنْ الرّهَا بالَْئِض 


ا 


ج تبدسيد جه 


ال اياوه واي على الغائب كَالركيل يالشرَاو 
وار ل أذ الذَّارِ بالشّيْعَةٍ إذا كابش جلي 


قؤه 


قال فخرٌ الإشلام: :دير الامتِحانٌ والقياسٌ كي الوَكَالة» ٠‏ 


وأذرَد القُدُورِيٌ سؤالًا وجوابًا قي كناب (الكّ 


في قبض الحَمْرٍء كما لا يوَكَلُ في تمَلّكها. 
4 : أذ هذا نعكُ ين طريقي الم والسلم يخ أذ يُمَلْكَ احفر 


8 كناب الركالة 4# 


11-2 
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.ب لوال بالخضومة والقيض .© 


رَمَذَا اسان وَالْقِيَاسُ أن يَدَْمَ إلى الْوَكيلٍ أن البيتة نامث لأْلّى 


5 اخ مايا ابيان جه 
ين المُجَادَلَوَء والمجادلة حقوثًا بن اليو اللو والرّد بالعيب» 
يل و الشلرق أسرق: 6 قي 
قوله: (آنَهُ خط حم بي قضر ييو)ء أي: : الوَكِيلٌ جُعِلَ خضمًا في حقٌّ فصر يد 


الؤكيل لا غير , (َكدْ 


: وأقامَ البينة. فإنّي لا أذمَعُه إ! 
فتاه 2 مه لدي لشب 


3 +1 كناب الركالة # 
حَتَّى يَحْضْرٌ الْمَانِبُ اسْتِحْمَانًا دُونَ المثّق والطلاق. 

قال: وَإِذا أقرَ اكب بالخْصُومَة عَلَى موَكَلهِ عِنْدَ القاضي ؛ جار قرا 
عَلَيِ وَإِنْ أقَرّ في غَبْرٍ مَجْلِس القَضَاء؛ لَمْ يَجْرْ عِنْدَ أ 
استِخسَانًاء إلا أن بَخْْجُ منَ الوكالّة. وقَالَ أَبُو يُوسفَ: :يجو افرائة: قاذ أ 
في حير مجلس الققماو: 


جد هدبدادبيان 4 
وليسّ هذا كالدَارٍ والعدٍ أن الا شية بيه الدَُْ ليس بشي قانٍ 


وَثَالَ أَبُّو يُوق: يور قْرَارُهُ» 
انام اء وهذه ين مسائل القدُورِي7. 


ولقْظً «الجامع الصَغيرا: «محمَّدٌ عَن يعوب عَن أبي حَبِيفَةَ طلد ١٠1و‏ ارلد|' 


(1) ينظرة «الأصل/ المعروف بالمبسوط» /5+4/1١[‏ طبعة: وزارة الأرقاف القطرية] . 

(1) قل الإسيباتي: والصميح قرلهما. ينظر: #الجابع الستيره [صن: ١1405‏ «بيين الحقئقة 
[غلهب | «زاد القتهاء» [ه ٠و‏ /ب]ء «المجرعرة اليرة» [ذاله٠*]ء‏ «السايةه [114/4] والبحر 
الرئتن» ادها الشرتلالي؛ [40/8؟]. «جرر الحكام؛ [951/9]ء «التسجيخا 
[مى>»8]: «اللبابة [5/دن] 

(6) ينظرة استضر القدُورِيَ؛ [ص/919] 


ا 2 


يله الما ذلك ؛ إلا أن الؤكِيل” لا يُقْضَى 
إأراره» وهذا قولٌُ أبي 3 


وقال أبو يوسشف: إقراره يلوم لتؤل عند القاضي وعندّ غير القاضي » وهو 
لازِم)0. إلى هنا لق «أصل الجامع الصغير». 

وقالّ في «الأصل» : «وإذا وَكَلَ الرَجْلَ بالحُصُومةٍ في شيء ؛ فهر جائرٌ» وهو 
ع مساق الذي كله ير له ل يجو وا الكل على لذي وك إل حل 


51 أبو يوسّفٌ: يجورٌ إقرارٌه عند القاضي وعند 
عله يذلِكَ2"7. إلئ مُّنا لنْظ «الأصل». 


وقالَ لفدورِيُ في كتاب «التقريب» 
الكل على مُكل بحَفْرةٍ الحاكٍء ولا 


دقل زكرن لتم 0 


بنظر: #الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير [ص/3 ٠ ]4 ٠‏ 
(1) بتظر: «الأصل/ المعروق بالمبوط» /7١17/1١[‏ طيعة؛ وزازة الأوقاف القطرية]. 
(5) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [/1745]. 
(؛) ملعبُ الشاقعي: هو عدم قبول إقرار الوكبل علئ المُوكل. يتظر: «الحاوي الكبير» للماورديت 


ا + كناب الركالة 4 

لأ ُو بلْخصُومة وَهِيَ مُتلعة وَالْإهَْار مادا لان 
زد مايه البيان 48 

وقول مالك في «التفريع 0(" كقوله أيضًا''. 


ثم اعلّم: أذ قولّ أبي حنئة ومحمّدٍ استخسادً ٠‏ وقول ذُكَ قاس . كذا ذكز 
فخرٌ الإسْلام وغيرٌه في #شروح الجامع الصغيرة. 
وصورةٌ المسألٍ: ما إذا كان الو بل المُدّعِيء فأفرٌ ببطلانٍ الحنٌّ: أز 
3 بِلْرُومٍ الحقّ عليه 
لَه وله الخُصُومة رالمتا 
الإمْرَارٍ والحُصُومَةٍ تَضادٌء فلا يدخلٌ تحت ما يضاده» 


» والإقْرَارُ مُسالمَةٌ وساعدةٌ» 


يجو إِفْرَار 


ْله بالحُصُومَة واسكتئ الإقرَارَ بأنْ قالَ: وكَلمّكَ بالحُصُوة 


[+/018]: و«الوسيط في المذحب» للغزالي [79/6]. و«العزيز شرح الوجيزة للرائمي 
[ملر]ء 

(1) ينظر؛ «التفريع في فته الإمام مالك لابن الجلاب  "1598/5[‏ ,. 

(1) لمالكٍ في تلك المسألة تولات. قال «اخحلف قولٌ مالك في قبرل إقرار الوكيل 
بالخصومة عند القاضي علئ مُوكُلهء فمرةٌ أجارّ. ومرةً فال؛ لا يلزم مُوَكَله ما أ به عليه وجرّئ 
العمل غندنا أنه إذا حملّ إل الاقرار عليه لَزِمه ما أقر به عند القاضي , وهذا في غير المُفَرْض). 
ينظر #الكافي في فقه أهل المدبئة؛ لابن عبد البر [؟/987] : و«التاج والإكليل لمختصر خليل» 
اللمواق [111/9] ٠‏ و«امنح الجليل! الديفاة 

(+) لأحمد في هلء المالة قرلان أيغّاء بنظر: «الفروع» لابن مفلح [/ا/ه4]. ودكشاف القناغ 
اللهرتي [ع/40]- 


بلكل بالخصومة والقيض 8 


030 


لت وَالأَمرُ يلي لا يََاولُ ضِدّه: ب 0 
سج هايذاببيين 2 
اَاٌ عر افر | كيل ؛ َم يصع إقراره ؛ لان فآ | 
لتاقلا الإقرَارٌء فلو تناوّله بَطَلّ الاستكناة وصخ ١‏ 
رلطء د والاستئناءٌ من شيء واعدٍ لآ يجو ولأن 


ل وهوّ الإنكارٌ لا الإقْرَارُ تمسُكًا بحقيقة الأفظء رعلا بالُدف؟ 3 
واختيار الأهدّئ فالأهدَئ إِنّما يكوث ني المت" 


وَلنا: أنَّ حقيقة 
تتأ 4 [الافده ]ا 
الجواء يَصْلعُ عجارًاء لأنّ الخْصُوعَة سَيبٌ ب إلجوات» وإطلانُ للدم الا 


السب طريقٌ من ملق المجاز. 


انعم وتارة يكوثٌب: «لا»: فصع إِفْرَارُ الوَكيلٍ كإثكاره. 


ذّ إتكار الحُصُومَةٍ جاب مُقيدٌ فيتغي ألا يَنِيِكَ ُطلق 
الجراب ؛ إذ مُق فق الم 
أن تَقولُ: المقيدُ َو الأصل والوضف. والمطلقٌ رضن للأصلٍ 


دو الوضفٍ» فك ف الْيِّماني املق وزيادة» فجلا جك مجار عن - إلئ 
ذا أشارّ شيخ الإسلام علا الدّين الا «شرح الكافي» للحاكم الشَّهِيدِ. 
والجوابٌ عم قالَ َُر: أن التَكِيلَ أبدا نّم يون يما يكوثٌ مملوكا للمُوكلٍ» 


5< كاب اوالة ‏ 


ود داية اليباد 42 


0 
الجوابٍء فيصحٌ إِقْرَارٌ اليل 
كالإتكارء لا باعنبار أنه إِْرَاُّءِ ولا باعبار أن إتكارٌء بل باعتبارٍ [:0ددداد] أنه 
جوابٌ» ولا يلزمٌ على هذا تو ل المسلم الدم - الكَمْرٍ إدندورام] أوْ شرائهاء 
فَإنَّه يجورُ على مذهبٍ أبي مع أن المشلمَ لا يَ كَ 
نا تقولٌ: إن ذلكَ مملولكٌ للمسلِم ضِمْنًا وحكمًا ؛ لتصدّف الوؤكيل : وإِذ لَمْ 
بِكٌنْ مثلوكًا قدا على وَْهِ لا بَلْحقه اللو والانمٌ في ذلك 
ل م 


0 


يب لركالة بلخصومة والقبض 8 


يصحٌ الاستتتاغ» بل لا يصحٌ الاستئناءٌ عند أبي يوشف. كذا ذكرٌ فخرٌ الإسشلام 
نامرج الجامج الصغير». 

وفي ١أصول‏ فِقْهه أيضًا في التَثيير2: على هذا يصمح إقراره 
ل وَكَلَه بماالا يمْلِكُه؛ وهو إنكارٌ الحقٌ: 


للم ب ار فيه إضرارٌ الطاب » بنخلافي الطالبٍ؛ لأنّه لا 


قال [+/دمطام] في اتتمة الفناوى): «إذا وَكَلّ بالخُصُومَة واستنتئ 
صحَّتِ الوَكَالَةُ والاستنائ في ظاهر الرّوايةٍ» وعن أبي يرسّف: أنه لا يصح» ون 
له مُخيّدء ولا بصخ ين المطلوب؛ 


(1) بنظر؛ «أصول البزدوي» [ض/515]. 


0 كاب الوكالة © 


ظاهرً)ا لَه لا مجر عن الإنرار بنفيه» فيتبغي ألا يصح راد ليل عليه لأ 
يه الزي ادر قادز 


#005 ع يالك يهنا لقث 
و ولا يلزثه شي آحَيٌ [:/«مراء ويندقع عنه حُصُوقةٌ أخرئ. 


م بقيّ الكلامٌ مم أ. بي يوسّف: وَجْهُ قرله أن الوَكِيلَ قائمٌ [١٠ريع/د]‏ مقام 
المرَكلٍ» فإقْرَارُ الُرَكلٍ يَجررٌ في مجلي القَضَاءِ وغيره» وكذا إقرَارُ كيل ؛ لاه 
نانب مَتَابّه . 

ووَجْهُ قولهما أن إِْرارَ اليل إنّما يصحٌ باعتيار أنه جرابُ الور 
مجازاء والحُصٌرِمَةُ تختصٌ بمجلس التَمَاءِء تكذا جوابّها. 

ألائرئ أنه لاقم سما ببق ولا استحلاقٌء ولا إغداة!'2 ولا حبر إلا 
عند القاضي » وما يكن في غير مجلس القاضي يكونٌ صُلْسَاء فإذا كان الجوابٌ 
المت هو الجوابٌ قي مجلس | / 3 
مجلس القَضَاءِء فإذا د 
المالٌ إل لأَّه مع الإثرَار لا يَضلُحُ للحصُوقة؛ لأنّهمناضٌ في دغواة ؛ 
نفته بالقول الأرّل 

قوله: (وَلِهدَا لَايَمِْكُ الصُْعَ وَالإبْرَاة) هذا اسعدلالٌ من رُكَر بالأخكام» 


لت حضرر الشيم. وأغدئ فده أي: للتخضره. 


ينظزة امعجم حيوان الأحب» للقازابي ]1١١14[‏ 


0 


بي الركلة بالخصومة والفبض ©. 
َال َكَل بالججوَابٍ مُطْلقاء يبد باب مُوَ حُصُومةٌ وَلهَذَا َْارُ فا 
م فَالأدَئ 
3 دي 0-0-6 01 . 
رنها؛ هذءء أيْ: ولأجل أن الأثرٌ بالنِّيءِ لا ينال سد لا يَمْلِكُ اويل 
بيِمْصُوعَةَ الصلْحَ والإبراة؛ لأنّ الحُصُومةٌ مد ذلك 
ومئّها: أنه إذا وَكُله [::اددراد] بالحُصّرمَة » واستتئ الإفوَاز ز؛ ضع الاستحاة 
ربط إِقْرَارُ الؤكيل ؛ لأنَّ الأمر بالنّيءِ لا يتَاوَلٌ ضِدَهُ وهذا لأنه مأمررٌ بمْتَارعَةٍ 
اليو عضن 


ل 


0 ع امطفاة المُرَكلٍ الإقْرَارَ؛ 0 أنَّ وكير 
م وم لكر لا وجري عو ميالية ص د الوق ولاج أن | كيل 


6 
الحقائق وحاشية الشلبي» [80/4؟] : «رد المدخار» [8101/8] + 


((1) ارده قاضي زاده يقرله: أة 
مر الأهرة | ملحررلء 


3 8 كنب الرالة ‏ 


000 


وجه الاستحسان: اد اليل شببع نادي اوه مَا يَمْلِكُهُ مَطْمًا 

وَدَلِكَ مُطْلَقُ اْجَرَابٍ دُونَ أَحَدِجِماعَينا.وَطَرينُ المَجَازٍ موجود عَلَى مَا ليث 
- جد غابة السيان © 

مُطْلقُ الجوابء وهرّ يشْمَلُ الإنكارٌ والإثْرَارَ جميعًاء ولا مُضَادَة بِينَ الجواب 

والإقُرَارِ بخلاف المَأمُور بالحصُومة ؛ إِذْ يجورٌ أن يقول ذَُر: بين الخُصُوقة والإرار 

مضادة. 


ولهقا يع علاءٌ الذّنِ العام في "طريقة الخلاف!١1':‏ أنه لو َكَل يالجواب 


بعضن القَارِحِينَ في هذا المقامَّ 

فأقول: لو الّ صاحبٌ الالهداية» في هذا المقام كما 
تحت الأمرٍ جوابٌ هو مُتارَعة؛ وهوّ الا 
ظء وعمّلد بالمرف ؛ لأنَّ الحاجة إل الا 
الات ا تكرة في اكز مالا كه أ وات إلى اق 


إقوله إملععراناة (التَوِكِيلٌ صَجِيمٌ قَطْمَا) »أي ؛ التّؤكيل بِالحُصُومَةِ صحيحٌ 


 اعامجإ‎ 


قوله [؟اعممء]: (عَلى مَا 


١ )1(‏ ينظرة اطريقة الخلاف) للعلاء السمرقتدي [ص/615]- 
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اله 


ب ب الركالة بالخصومة والقيغن ©. 


إزماء الله تعالى قَيِصَرَفُ [مداد] إل تَحريَا | 


وَلَوِ استفتئ الإفرَارَ ب كَمَنْ بي 
نيصح ؛ لِآَنَّ نَ لِلنَنْصِيص زا 
يخئلٌ عَلَى الؤلى - 


َع أ صل بن امِب الوب وا 


ل عَلَى الأؤلّى)» أي: عند إطلاقي الَْكِيلٍ 
يحْعَلُ لكي بالصُوعة على ما هو الأؤلى » 


المطلوب شخصًا ‏ أعللم ني الصو 


قوله [(+؛داد]: (قيمْدَ ذل يَقُولُ أبُويُوسَقفَ): هذا شروعٌ في بيان المُحَاجَةٍ 


5 9 كنب الركالة © 


التوْكِيلَ بِالخُصُومَةٍ اديه النجواث: 
َ الجوابٌ إِنْ كان إنكارًا كما قا 
الإنكار والخُصُوِمَة؛ ون 


ا يعي ذلك المالَ؛ بعلمل إليهما ؛ 
ع فكذلِكَ 


(1) دقع بالأصل: «والرصي»- والمنيت منة «نفا رهما إغاء راض 
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بي ب الوكلة بالخصومة والقيض © 


انّتِ الوَكَالةٌ أيضًا [::/ ا لأنَّ انتما اللّائو يسرم انتما الملّزو. 
قالوا في «شروح الجامع الصغير»: «نظيرٌ هذا ما ذكرٌ في الأو 


)0 #طريقة الخلاق» للعلاء السمرقندي [ض/15 4 4١6‏ ] . 
(5) ينظر: «الجامع الصغير / مع شرحه الناقع الكبير» [ص/8 ٠‏ 4] . 


فأعسمّه المَزلى ٠‏ :ةعانم 
لَمْ يلرئه شي إلا قَدْر القيمة لا 


تحاء رهزه, واضىه. وليشت بُلبتة في «شوع 
1/7073/71/ مخطوط مكتبة شهيد علي _تركيا/ (رقم الحفظ: 817)] 
أد ١|‏ أقه؟ه إب/ ستطرط مكسة الحرم الدكي/ لإرقم السقظ: 2+ 6] 


. 4 


بب الوكلة بالخصومة والفيض © . 


نه 


< هابذانبباد ج>- 


لايَمِْكُ الجُوعَ عله 
ع دالت مل الت ع سل 


٠‏ إلى هنا لف العام اجنين 0 هس وعرهة 


وقالَ الشيخٌ أبو المُعِينٍ ال 
لام الجامع الكبير؟ 
7 رب المالٍ أحدّمُما أن 


مقُصودًا ؛ جارّء قَهذا أَوْلّى» 
إلى ؛ لأنّه أمرَ المَولَى بإتراء غير » 


الحقظة <41)]: 


د 8 كاب الوكالة 8 


ين حيثٌ إِنَّهِ يسْملُ لنفسهء وقد ورد الأمرٌ |::/«مولد| 
المرأة في باب اللاو » . وال ير فيما تختارٌ نفْسَها 


الغَرِيمُ : آي يليم الال إِلبْد)» أيْ: قال القدُرري ف (مختصره؟ ا 2 


4 


بي بنّالوكالة بالخصومة والقبضن 4 


اد 


3000-0 لجدم مو م له وال قوط مم عه لوم امهف قم مم ممع ممفة 


للسسُ7سسه 0000 
ني؛ «فإنْ حقَسرَ الغائبٌ فصَدَّقَه ؛ ولا دفع إليه المَِم الَئنَ نايا ويج به عل 
كيل إن كان باقيًا في ييء2"(6. 

والأمر كليم الذَيْنِ إلى الوَكيلٍ مذهئناء وقال الشَافِِي: لا يجيد على 
إ«الافطينا عن ٠‏ كذا في اشح الأقطع )190 

٠‏ ونا انق أله َي الميه فالصّحيحٌ أله لا للم إِليْهِء وحكّى 
زم إسقاطٌ ولاية القاضي 7 التي نيِدَتْ بعبوتٍ الموت ٠‏ 

ا أن لبون أت للركيل بحن ؛ وهر اسَْمَاقُ اقيض . وليسّ فيو 
إيطالٌ حَنٌّ الغائبء بل [مو] (0) ار على نفيه في خالص ماله يِصَدقُ 2 
3 نم أب أن يدع ]0 وكما إذا صَدَّقّه 
في دغواة أنه وَارِتُ الميت لا وَارِت لَه غيل: 


ديق فَإنَّ المُودَعَ إذا صدَّقه ثم 


: 
التهذيب في ففه الإمام الشافمي» للبغوي .]7٠/4|‏ وهالمهذب في ققه الإمام الشافمي» 
اللشبرازي [905/5] 
(5) ينظر؛ اشرح مختصر القدرري» للأقطع [ق/834]- 
(4) في لغ»ء رامق راتح»: #ولاية الرصي» 


(1) ما بين المعقوفين: زيادة من" #ده. وهم واتح6؛ زفغ6: وادض». 


3 كاب اليكل هي 


على الدّفء وليسّ كذلِكَ إذا كدي في الوَكَالة؛ 
رسلو اقلق لأنّه لم تكد امكل ساد لام 
فى جل التتيرق ولي لصوي 


ثانيًا إلى الموكل0. : 
قال في تج أدب ب القاضي» 5 5 بان [1/هءظا] إثْبات الوَكَالّة : ١كانّ‏ 
قري أن يحل بال ما تبضَ فلان بن ُلانٍ القُلاني هذ المالّ يأ 


يم يدعي عليه ما لو أثر به لزتهء فإذا أ 


إن ضاعَ الال في ولاثه لعا صَدَقَه 


في الوَكَالَة اعتقد [١٠/+فظاد‏ 00 1 
ثانياء لما كان أمينا كان مُحِنّا في القبض» نم أخل اريم من الوَكِيلٍ ؛ كان 


(1) بمتي: الخَضّاف. 
() بنظرة «أدب الفاضي/ مع شرح الصدر الشهيد للكَضّاف [/411- 49] - 


> 


ب الوكالة بالمخصومة والقبض © 


ل ليس له أن بُطالتَ [:/0مر] الوَكِيلَ » وقالٌ 
ضَمَنَ الؤكيل1. 


وذكر في 0 000 
عِي عليه ما لو أَرٌ به لزه ؛ فإذا جحد 


افعي» لليقوي [1/4] : و«المهذب في ققه الإمام الشافعي» 


للشوادي [07/1] 
اشرح مختصر القدوري؛ للأقطع [ق/534] 
نب القاضى/ مع شرح الصدر الشهيد» للكّضّاف [/416] - 


8 كناب الركالة ج 
3 


البثلُ لا فائدة 
00 دإذا لَه يصخ في 
بواقتر لا تراك بو ينات 


وإذّكاة مدت على الوذ 
زَعْمِ المديُونٍ وال 8 
َه مضافة إلى حال قيض 


مطلوب الوكالة اتب لا التق رام 
جاء قي حاشية: 
الوكالةً من جهة المُوَكل الغاتب لا يصح- كذ 
) أي: بذك "5 


غ4 


ب ب الل بالمصومة الي # 3 
لش مَالِه قَِنْ حَصَيرٌ الا إِلَا دنع إل اريم ادن قَاَا أن لَْ 


جع غايذ بين ج 
بن اذ اناء فصَحّتٍ الكقالة» كما إذا كفل يما ذاتَ على ثلا 
م لكلل ها لوجر في المستقبل لمهت 


رققه لان دفعَ إلئْه على 
و ون صَدَّمَهُ ول مده ؛ لم يزجغ يه علئه؛ أن يزعم أن 
كلا ينتحيٌ امجْرعَ عليه . إلى نا لفُ شي الإشلام يجان 


١‏ [اءمطام| قوله: (َصَدَكه القَرِيم) » أي: المَذيُون. 


قوله 
لم200 


قوله: (حَالِضٌ مَالِه) » أي: مال المَدَيُون ‏ 


(1) هذا لظ المطبوع من (الهداية» للمرغينائي ]15٠/[‏ ؛ وكذا في نسخة القَُطمونوي ين «الهداية؟ 
[743/1/ب/ مخطوط مكتبة ولي الدين أفندي - تركيا] ؛ تخة الآز؛ 
[1/ق١7/ب/‏ مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
[10/3/]/ مخطوط مكبة فيض الله أقدي اوفي ت 

تيّ) من «الهداية» [ق /1/14/ مخطرط مكنبة فيض الله أفندي ‏ تركبا] - رفي 

نسخة القاسير ين «الهداية؛ [/161ب/ مخطوط مكتبة كويريلي ناضل أحمد باشا ‏ تركيا] :. 

الله الحنفي بن «الهداية» [؟ إق/11/]/ ممقطوط مكتبة جامعة برتستون - أمربكا/ 
ارقم المقظة ]0 

(1) وهنا هو المننّت في النسخة | 
الله أفندي ‏ تركيا] : وأشار إل 


اللفادا 9 كاب الوكالة © 


قو : (وَالمَوا ع أي: في إنكار الوَكَالَةَ 
قوله: : (مَعَ يَمينه) + لين : قولٌ الغائب » وهر مُتْكرٌ الوكَالة. 
: أي: يَرِْعُ المَذيُونُ يسا أدّى إلن الوَكيلٍ 


4ر0 
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قوله: (عَلَن العائه) »أي على دعر الزكبل. 


قوله إ«:اهمداء|: (وَهَذَا َط) أي 
0 من رجوعه علي في الك 


يم على الوكيل في صودة الع 


قال الحاكمٌ الشهيدٌ في «مختصر الكام 
قَيْبه على هدذاء ريم ب 
َه من لم يكن له ذلك لأنّهِ دم عيئ وج | 


قال شيخ الاسلام عام الدينِ الأَبيجَابييٌ قي [00<مرا»] [«/«دراء] اشرحد»: 


1 ينظر؛ «الكافي» للحاكم الشهيد [فى / +[ 


14 2 كناب الركالة © 


أن المُودَى صَارَ حا لقاب » إِنَا ظَاهِرًا أو مُحْتمَلَاقصَارَ كما إدَا 


مياد 42 
«أشارٌ إلى المغنى » وهو أن الذَّقَ وَعَ على احتمال أنْ يصير قَضَاء فما لم يتل 
هذا الاححمالٌ لا يطل 


ل 5 


ديل كن لاي ّا: فيما إذا كان الوَكِيلٌ فاسيقًا أؤ مستورًا ؛ لأنّ 
قولّ يحْعَيلُ الصذقٌ - 


أو نقول: كرثه حوًا 


ظاهرًا فيما إذا وٌجِدَ التَصدِينُ من ربٌ المالٍ يعد 
الدّفع إلى الوَكيل ؛ والتُصدِيئٌ هو الظَاهرُء لأنَّ المِْمَ لا يُكَذّبُ المسْلِمَ ظاهرا. 

وكوثه حا له ميتملا نيما إذا وُجِدَ التكذيبٌ مين رب المالء لأنّه يحتملٌ 
أن الكل صايِقٌ في قرول وما أَخَدَه حَنٌّ إلغائب. 


[؟الحمظادا 
يشت الإنسان 


"7 


ىه 
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نَصَدََهُ المُودَعْ ؛ لَمْ يُؤْمَرْ بالّلِيم 


2 


زد اير لله إْرَاُ ني خايص ماله وقذ مر لبي 


قال القُدُورِي في كناب «التقريب»: «ورّوى الحسنٌ عن أ 
علئ الذّفع». 


(1) ينظرء اسختصر القتُورِي؛ [ص/1200. 


لقن بالسنيسف 


ولو ادَعَى آَنَهُمَاتَ أَبُوهُ وَتَرَكَ الودِيمَةَ مِيرّانَا لَه وَلَا وَارِتَ لَه غَيْرْهُ 
وَصَدَئَُ المُودَعٌ ؛ أمرَ بالدّفع إل لِأَنَهُ لا يبتَى مَالَهُ بَعْدَ مَوْوء كمد اتنا عَلَى 


َه مال الْوَاثِ- 


امْكَرَئ الوَدِعَةَ مِنْ صَاحِبِهًاء وَصَدَّقَهُ المُود 
حي غاب الببان 7 
الؤكيل ؛ لأنَّ في رَعْمِه لله أخَذَّهِ بغر حي . 
والرابع 
أيضاء لأنّ ادح كان على رجاءٍ الا 
الؤكيل . 
آقوله: (وَلّو اتعَى أَنهُماتَ بوم وَتَرَكَ الوومة يران هوا وَارِتَ لَه غير 
الموقعٌ؛ أمِرَ الدع إِلن)ء ذكرء تفريمًا على سالة القُُورَيَ» وذلِك لأنَّ 
لت المرقع في 
أهليّة الِّك» وقدٍ الا على أن امال مال الرَارثِ» قلا جَرَمَ يمر الُوقم جيرا 
بتسليم المالٍ إل الوَارِث ٠‏ 
له: (لَا يق مَالَُ) بالنضب علئ أنه حالٌ» كما في قوله: 
مال الودِيعَة مال أبيه بعد مؤت أَبيه. 


وَل اذَعَى أ. 


نع يلا تصديتي ولا تحُديب» فإذا ضمَّته الغائبُ كان له الجُومٌ 
الغائب » فإذا اتقطمَ الرجاء ؛ رجَمَ على 


اع فاه إلى في ٠‏ وهو فول الكوفيين ٠‏ 
ج - أنه منصوب علن نَرْعْ حرف الجر والتقديرة من فيه إلى في. ينظر: «الكتاب» لسيبويه 
[47/1]]. و«الباب في علل البناء والاعراب للعكيري [40/1؟] + و«المدارس التحوية» 
لشوقي ضيف [صن/4 ٠١‏ 


ب الوكالة بالخصومة والقبض ‏ #. 


ل ياد إلَْم)ء وذكر هذه المسألة آنا تفريمًا على سالة الفُوري٠‏ ولهذا 
كرها في «البداية؛: وذلك لأن تصديق المُودع المُدْعَريَ في دعوئ الشرّاء 
الل م 


قوله: (َلَا بُصَدَقَانِ) 57 : مدعي الشْرَاء والحُودمٌ ع التُصَدّقُ 
على الموقع ٠‏ 


0 


وَكُلٌ وَكِلًا عيض مال ادَعَى العَرِيمُ أن صَاحِبَ المَالٍ قَدٍ 
المَالَّ) : وهذء من مائل «الجامع الصغير» في الببوع ٠‏ 
حنيمَةَ هلد: في الرَّجُل يكون له 
بل الييتةَ عليه » 
اه صاحه («ل«دراد] : فإنه يقال له: ادقّع المالّ إلئ 
.2١‏ إلئ هنا لقْظ محمد في «أصل الجامع 
حقٌّ القبٍض » والعَريم بدعوئ الإيفاء يريد إبطال 
(1) ينظرة «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبيرة [ص/888]- 


الوكيل» ثم 
0 


55 معي ب 


دياه 4 


٠‏ ال لأتوروي عاك اقتري : اوقال زكرا لق على عِلْمهء فإن أ 
لد 0 


لمن 
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أن التدا 0 
0 
نيدن موفر اه اام 


ظاهرًا وباطتًا؛ 
الحُثْتَرِي فتخليف. 


الباطلة لا ينقد عند محمد باطنًا ؛ يُرَدَ على البائع با 
الذَّيْنَء قكانت المسألتانٍ سواء [١:/»مطه]‏ ؛ لإمكان الك 


وآمًا عندٌ أبي يوسف: لو كان المُمْتَرِي حاضرّاء فاراد أنْ يرد يالمئِب؛ 


(1) ينظرة «الجامع الصقير/ مع شرسه النافع الكبيرة [ص/598] 


00 كبارت و 


ارك منكي متاك باشيزقادما بق الْوَكيل إِذَا طهر لطا عند كول 
من لأَنْ الَضاء بالفشخ ماضي على الضّحْة وَإِنْ ظهر الخلا 

ادا جد غابية الببا. > ِ 
يُستَخلّف المْشْئْري بالله ما رَضِيَ بهدا لعب نظرًا للبائع. سواء اذى البائغ ذلك ٠‏ 
أذ لم يم1". 

وإذا كان المُتْتَرِي غائبًا وعجر البائِعٌ عزن اتعلاقة؟ لا بْرَدَ حتئن بخدر 
الشُدْريء ويخلف نظرا للتايع أيضاء و ةَ للقَضَا ٠‏ عن الإطلان إذا طهر خطاً 
القاضي [0/دام| كول المُمْترِي عن الحلف؛ وهذا هو الأصح بن قول أبي 
يوسك- 

وهو المراد مِن قول'"» صاحب «الهدابة 
أن بوَخَرَ في القَضْلَئنِ) : أي: في مسألة الذَئْنِء ومسألة 


زفي الثائية 


ضح حِندَ آبي بُوشق: 
اء نظرًا لكريم والتائع . 


وقيل: يحتمل أن يُرّدَ المَبيعٌ بالعيب عند أبي يوسف بلا تأخيرٍ كما قال 


إذءددام| الَيْن» 
|/دراد| قوله: (وَنِي اَي أي: في المسالة الثانية؛ وهي مسالة الرّد 
قول: (لِأنّ عَلَى الضَّحَة وَإنْ ظَهَرَ الحَطاً)؛ لأن ققاء 


القاضي في العقود والفسوخ بالشّهَادَة الباطلة تقد ظاهرًا وباطًا عند أبي حَنيفَةٌ بهد . 


(1) ينظر؛ «#بدائع الصمائع» [73/5]- 
(5) وقع بالأصل: «قوله»: والمنيت منة انا وهم». ومتح): ردغاء رءض», 


يب الال بالخصومة والقيضن 1# لبي بيس 880 


ِنْدَهبَمْدَ ذَلِكَ ؛ لِأنّهُ لا 


ومن ناذه باطنا: أن يكت فيما بينه وبين الله تعالى » وقد عر بين ذلك ميئل 
باب التحكيم من كتاب أدب القاضي . 


ومعنئ قوله: (تَالمتَرَةُ بالمَشَرَة) ٠»‏ 5 تكون العشرةٌ التي حبسها عنده له 
(1) ينظر: «الجامع الصعير/ مع شرحه النافع الكييرة [ص/0: 4]: 


لل اج مار و 


جه نابي 
بالعشرة الني أنلقها من شالمي مالدء ولا يكو 
ُرَدُ العشرة المصبوسة اين الول . 

ول بكر محمد في «الأصل» عسالة الإشاق؛ بل ذكز مسالا لضاء الألين. 
لقال في كناب الركالة؛ «رإذا دل إان الرّجْل الف درهم : ففال؛ اذفعها إن 
فلاب نَقَاء مي ؛ فدطع الركيل شيرّهاء واستيسش الألف عبد كان القياش! أل 
يَدْلْعٌ الني حسمها إلى المزكل؛ ويكرن مُنملومًا في البي دلخ ولتي افع الفياش 
واستحْسِنٌ أن أجيزها" ٠‏ إلن هنا لما «الأصل ١‏ , 

ولع بكر محمد القياس والاستحسان في (الجامع الصفيراء وقالرا لي 
شروحه: هذا الي ذكرّه استحسانٌ؛ والقياش؛ أنْ يرما هارن المْوْقْل إِنْ كانت 
فائمة ؛ ويضمّن إِنْ كان اسعهلكها. وهر نول [ُثْر. 

وحم الفياس: أن الدراهم والدنانير تبان لي الوّكالَة. إن كالًا لا ستيان 
في مُقُود المُمَارَضات |0٠/ااراد|‏ عندناء حنئن لو هلكت الدراهم قبل الإنفاق؛ أ 
قبل الشْرّاء بها في التُؤكيل بالغْرّاء بطَلّتٍ الؤكالة. 

فإذا أنفقّ بعشرة من عنده ؛ كان ترا [/«مدام1ء فلا يكون له أن يج هن 
المُوّكل؛ ولأنه خالف الأئرٌء فِبردُمالَ المُوّكل ؛ لأن المُوّكل أمرّه 
الدافع» لا ين مال نْسهء فلا أنفنّ يبن مال نفسه ؛ خماف وكان 


عافي المدرا التي أطنهاء ولا 


ووَجْهُ الاستخسان: أن التَكِلَ بالإنفاقي تَؤْكيلٌ بالشرَاء ؛ لأ مُنى الإنفاني: 


(1) بنظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط؟ /18/1١[‏ طبعة؛ رزارة الأرقاف القطرية] ٠‏ 
(1) ما بين الممفرفتين؛ زيادة من: «ذف؛ رقم واتح4. رذرء. وذضي ل 
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ييل 


“يك لجز 


تان نيعل لم يكن توا فيما قل : كالوصِيٌ إذا قق كين قعيواين بال 


نيه أي الوا ْنّ الميتٍ بغير إِذنِ الورئة ين مال نفيه ؛ لا يكو 
متَطَرّعَاء فكذلِكَ مهنا 
قالوا في «شروح الجامع الصغير»: نَ المشايخ من قالّ: ماله كتاب الَكَالَةَ 
نَهَا الدينِء وليسّ في غقى + القياسٌ 


والاستحسانٌ اللذّانٍ ذكرّهما محمّدٌ في «كتاب الوّكَالَةه . 
أمَا ارق ورة ا د 


القياسٌ وا ى التتاء» يل تعر قتا اتا رلا يكونٌ الؤكِيلٌ 
مُتبرعًا في الإنفاق ين مال نفيه . 


00 كز الأ ليث في مساة لوي والارث في ا الجاع الصغير؛ ل ذلك .كذ جا ني 


*وجه- والمنبت من؛ الثالاء و«م؟؛ واتح 4 واغ؟ ؛ وااض) 


كتاب الوكالة © 
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ا 


قال شيخ الإسلام علاء الي 
اوإذا دقع الج إلى الوجُلٍ 


والثه أعلّمُ [بالضّوابٍ]!". 
ووه مهاج 


الممقوفتين” زيادة من: اناء رام4؛ وااتح»: وقغ؟ ٠‏ راض 


ين 


شد < غاية اباد جه 
بَابُ 
عَرْلٍ الؤكهيلٍ 
بن تبوتهاء فناحبٌ ذَكْرٌه آخِرَا. 
عرَالَؤلٌ عن الوكَلَة: لِمَا أنه فضي سبق بُوتهاء فدات / 
0 002 ل الؤكيلٌ عَن الوكَالة)؛ أي: قال 
[»حداء] قوله: (قلَ: وَلِلمُوَكلٍ أن َْزَِ الؤكيل عَنِ الوكَالَة)؛ أي 


مه / ْ 5 
3 00 شرح الطْحَاوِيْ» قالّ: «وللموّكل 
: إقالٌ الإمامُ محمد بن أحمة الأسْبجابِئْ في اشرح الطّحارِي» قالَ: «ولِلموَكُلٍ 
2 


ينظر؛ «مخنسر القُنُورِيَ» [س/10] 


1 4 كب الركالا 4 


القيرع290, 


78 ]+ /؛دظام| ب 
َى يَعْلمَ) ‏ أيئ: قال القدُورِئٌ في امختصره»7©. 


(4) ينظر؛ «الوجيز/ مع العزير شرح الوجيز» للغزالي [508/8] م 


2 


يت عزل الوكيل #سبسبب ب سب اا 
3 نمال الْموَكلٍ وَيْسَلُمُ الْمبيعَ ٍ 


4 يضر به وَبَشعَوي الكل بالتكحاح 
ِرَاطً المَدَِ أو المَدَالَِ في المُخبر قََا تُيده. 
جد هاية البيان 4#- 


َه وله أله يعوفُ في حالص حل ؛ اليل كما في التزلي 


ولنا أنه ني بعد لأف فيرط في الل كتفي صاحب القّريعة؛ لكلا يرم 
التريرٌ ٠‏ 


تلن 000 
5 ولا بت فضْدًا كنغيين أحدٍ أغدادٍ الكقّارةِء فإنّه 


بنُ في ضِمْنٍ الُباشرة. 


يَفْمَنٌ اليل مائَقدِنَ انم وما سَلَّمَ من المبيع. 


له: (يَشتوي الؤكيل الاح غير لَه الَوّلِ) » يغني: أن امل لا يصح 
ِل عل الكل أصلاء والوكيل الاح وغيرُ سوا إلئ الوجْه الأول وهو 
الاضرار ليل ين حي إيطالٌ ولاية »دكا كيل لاف لابسخع 


(1) ينظ؛ «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/1/9]. 


نه اج كاب الركالة # 


جه هايةالبيان 4 


الوكَالة حت بَشهدَ ع اياوز جل عَدْلٌء وَمَنَا 


الّم: : أن الوكَالة كيت 


رَجَْ كا أ امرأة؛ ميا كاد أزبالمّاء وكدلك الع عنما 


بخبر الواحدٍ؛ حا كانَ أو عبدّاء عذّلا كان [جاعدراد] 


وعند أبي 


: لا يقت العَْلُ إلا بخبر الواحدٍ العذلء أوْ بخبرٍ الاثتيين إذا 
لم يكونا عدليْنِ ؛ وعلئ هذا الخلاف: ِعَْاقُ العيدٍ الجاني بعد الإخبارٍ بالجناية 
وكفروية عدر لسار وريكر قا م 


الهما: أنه ين باب المُعَامََاتٍ 3 
م الاء 31 


«المسرط» [15/+1]. «المسيط البرهاني» [/زةم]ء «الاعخيار» [158/5] ١‏ «البنايةا 
[و/٠م]ء‏ «الجرهرة التبرة» [08/1] 

(7) ينظرة «مختصر الطحاوي» [ص/5١١]:‏ «المبسوط» [15/15]» «نسنة الثقهاء» [ع/-75]: 
«بداتع الصتائع؛ [ه 1ع ]. «تبين الحقائن» [4 /جه؟] : «الثعارئ البندية؛ [84/6ه] 


يط [::/ودغاه] ال 

4 بالمزلي» فلم 
بالموّارب ٠.‏ 
دأؤرة قدي في كتاب «التقريب» سؤالا وجو قال 
الابما للع جلا ول خر دعن را ذا 


ع حك سحيو كد د 
رْ صفاتُ الرّسولٍ» وبّاقي البيانٍ مَرّ في مضل القَضَاء 


عدم العَدَالَة. 
قوله: (وَتَبِطُلُ الوكَالَُ مؤت 


خ صارٌ كانّه أنشاً || » نم ا كان للدُوام حُحمْ 
الاتباى؛ وقيامٌ 00 حالة الاتداء» فيكون شرْطًا حالة /١‏ قا وقذ 
بَعَلَ الأمرٌ بعارض الدوت» والجُبُونِ المت واللّحاقٍ بدار الحربء فيطل 
الوك ؛ لأنه لا يكوث يدون الأمر- 


0 5 
قال في «التتمة» و#«الفتاوئ الصغرئ:2'70: اوهذا كله في موضع يَمْلِك 


المُركلُ ْلَه أن في موضع لا يَمْلِكُ عؤْله. كالمل في باب الرّمْنِء والأثمرٍ 


(؟) يظر* «الفتاوئ المغرئ» للصدر الشهيد [ق/10]- 


جه ديد بيد جه 


00 يعزل لكل بعوت الال توفي والفكيل 


ترق | ل انتشسائاء ولا يتعزل تيالة: ” 
وقالّ شيحٌ الإشلام علا الي أبر / 


في أوائلٍ كتاب الوكَالة ين «شرح الكافي»: :لو 


[1:ظاد| ولؤ كان ذهب عفْل ساعة أو ِن ساعقء قم 
ا ا 0 


أيه النوم والإغماة. 


في قوله الأرّلِ: حت يجن يومًا وليلة 5511| ثم خوج 0 1 


م بابعزل الوكيل ©. عد 


جد هاي انبيان 45 
ُمرَجْعَ وقال: حتئ يجن شهرا. ثم رَجَعَ وقال؛ حتّى يجن سو !10. 

وقالَ في «الفتاوئ الضغرئ» في كناب التكاح: وتفسيد || 
أبي بوسشّف: أكثرٌ الس وفي رواية عنة أكثر ين يوم وليلة. حكئ هذه الرواية عن 
لي بوشف: أبويكر لوا وجعل الشهز قو بي خيقة”1. 

وقال في «الواقعات الحُسَابيّة؛ ‏ في باب الببوع [اتدراد] الجائزة بعلامة 
الواوا”” -: «والمختارٌ ما قاله أبو و بالفَّهِرِه لأنَّ ما دون الشَّهِرٍ في 
د “المي ومن رحد 0 


«الأجداس» 0 

(1) وحد المطبق شهرٌ عند لي بوسف اعباراً يما بسقط به الصوم. قال في «الشرنبلالية» معزيًا إل 
#المضمراء .يقني ؛ ومئله في القهستاني والبافلاني ؛ وجعله قاضيحان في #قصل ما يقضي به قي 
المججهدات» قول أبي حنيقة» وأن عليه القترئ. فيجضط : كذا في «الدرر». وقال محمد: حول ؛ لأته 
يسقط به جميع العبادات ؛ وقال في «التصحيح» [ص/10/4]: قال في «الاختيار»: وهو الصحيح ٠‏ 
ينظر: «البوط؛ [11/16]: «المحيط البرهاتي» [9/زهم], «الاختيار» [17/7] السان 
الحكام؛ [124/1]ء «تبين الحقائن» [40/4؟] ١‏ «اليناية؛ [500/4]» «تكملة قتح القديرة 
[4/:؟١]؛‏ تدرر الحكام» [94/1؟] : «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» [ه لم7 ] : «اللبابة 
[الحفلاء 

لك ينبي ب؛ غلامة الواوة! ما مر به حسام لذن المعروف يبة الصدر الشهيد في كتايه #الواقمات/ 
الفناوئ الكبريئ» إلئ كتاب: #الواقمات» للناطِفِيَ . مكذا نض عليه الصدرٌ الشهيد في دياجة كتابه ‏ 
ينظر: «الفناوئ الكبرئ» الواقعات» للصدر الشهيد [ق7/ب/ مخطوط مكتبة فيضي الله أفندي ‏ 
تركيا| (رقم الحفظ: ])1١8+‏ و«كشف الظنون» لحاجي خليفة [1814/9]- 

(:) ينظر: «الأصل/ المعروف بالميسوط» /5١١/11[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


060 


24 4 كنب الوالة 4 


حت غاية البيان 4# 
0 باب وَكَالَةِ المُكَاتَبِء رفي 


(؟) أي! ١‏ : 
(+) أي؛ قال المُنُورِيي: قال أبو الحسن له 
(+) وقع بالأصل: ابها». والمنبت منة 


ا وها رنتح ا وفع 4 واض». 


2ر0 


ع يبغزل كيل 8 3 
١‏ 

أن اتوكِِلَ تَصَوّفٌ غَرُ لَاِم , مََكُونُ لِدَوَامدِ حُكُمْ انبذائه فلا بد مِنْ قتام 

الأ و3 جنُونُ ميم ؛ لِأَنَّ قليلة 


َل مُحَمدٌ: حَوْلٌ كَايل ؛ لاه يط به 

ب غنيةبياد 4 
الأمر كما بِطِلُ الكَالة ٠‏ وليسّ كذللك الموث ؛ لأنّه لا مل الأمرّ». إلى هنا لظ 
القدُورِي في كتاب «التقريب»: 


ول يذكرالناطِفي. لوي وشيخٌ الاشلام علاء اين قولّ أبي حت 

في اجون المُطيتيٍ كما ترئ : ولكن ذكرّ قي «الواقعات؛ و(الفتاوئ الصغرئ»؛ أنّه 

' وجنونٌ مُطيٌ - [:٠/0دراء]‏ بسكونٍ الطا وكشر لباه أيئ: داهم ؛ ومن تشييةٌ 
٠‏ الأطباء الم الدّعويّة اللازمة: ب١||‏ 
قوله: (لِأنَ لوكي تَصَرِكُ غَيرُ 

لا بُقالٌ: البيع 

باعتٍراض الموت » بل 


ويك ار 


غيرٌ لازم لا 
نا تَُولٌ: الأصلٌ في البم التّووم وعدمه بعارض الجْبَارِء فإذا مات تقرّرَ 
الأصلٌ بطل العارضٌ» 
اقوله: (وَقَد ب 
مُطْبقاء ولَحَاقِه يدا الحره 


العوَارض): أي: بَطَلَ أمرٌ المُوَكلٍ يموته وجتُونه 


56 4 كاب الروالة 8 


علئناء وهم أبواثٌ في حقّنا ؛ شُرط الحُكُمُ بلّحاته 
له ليس [0 احطاد] بمعقك90. 

قال المي أبو نر البغْدَادِيُ في «شزح شزح الفدُوري»: دوهذا الذي ذكره 

قال أبو يوسّف ومحمّدٌ: هو على وكَاليه ما لم يعْتْء 

خِ في جوازٍ تصَرِّف المُرمَدٌ 


وهو عند أي يوسّف: بمنزلة تن عليه القَوَدُ؛ وعندَ محمَّدِ: بمنزلة المريض» فإذا 
حُكِمَ بلّحاتِه ؛ زالَ مِلْكّه وصارَ كالميتٍ 

مَرّ في السيِ)؛ أيْ: مرّ كونُ تصَرّفٍ المُرقَدٌ مؤقونا أ, 
في ياب أحكام المُزة عند قوله: (وَمَا بَاعَهُ أو شمر حرا أ لو 


نافدًا في 


يله اتفاقًا. وقيدنا اللحوق بالحكم ب لأنه لا يتبت إلا به . كما 
قي الفيض وخيره؛ ثم هذا كله فيما إذا كانت | الوكالة غير لازمة بحيث يملك عزله : بخلاف اللازمة ؛. 
قإنها لا تبطل بهذه العوارضى كالوكالة ببيع الرهن والأمر باليد. كما ني «اللباب) [145/1]- 
اوينظرة "الب رطة [10/03] م #السيط ابرعكية [واردد©] :هلخاد [:/38]]) ليل 
الحكام» [4/1ه5]ء ١تبين‏ الحقائق» [4 /لاه؟]ء «البتاية» [9/4.]ء «تكملة فح القديره 
[حل١‏ 4 ذ] «ترر الحكام» [44/1)] (الدر المخعار مع خاشية إين عايدين» [قلوة]. 


سج عايةاليباد > 
صرف فيه من أَنْوَالِه ني حَالٍ رد ا 


ري + 
لني اكير وفيما ذكرّه صاحبٌ الكتاب »207 ٠‏ إلى نا له 
5 يمني: أحدّ عَرِيكَي المِتان أو المُمَاوْصَةٍ إذا وَكَلَ وَكيلَاء ثم افترقا؛ بطل 


() ينظرة «مختصر الفُُوري» [ص/١1].‏ 
(؟) ينظر: اشرح مخصر القدرري» للأقطع [3/1 1+2 


34 اخ كاب لوالا # 


الَكَالَهٌ على ما ذكرّء القُدُورِيُ ‏ ولكن ذلك خلاف الرّواية- 
آلا مَرئ إلى ما قال محمد في «الأصل): «وإذا وَكّلَ أحدٌ المتفاوعَيْن وَكِيلا 
بشي ممًا ذكرْتٌ للقء رهو ١‏ 0 


7 يجو ذلكَ كله عليهما جميًاء وكذلا كَ لو كانا وَكَلاه جميمًا يما 
[«اعمرام] جائزةٌ على الآخَرِه وليسّ تف رُقهما بتقُض لل الَقوا ٠‏ إلن هنا لف 
[لمظاد] محمَّدٍ في رَكَالّة أحد د المتفاوِضَيْن. 


: وقالَ شيخ الإسلامٍ غلاة الدَبنٍ الأَسْيبَا 
المّهيدٍ - في باب الوه ين المُصَارِبٍ والشريك - 


في اشرح الكافي» للحاكرٍ 
اوإذا وَكّلَ أحدٌ المتفاوضين 


والعجبٌ من [:٠1+دراد]‏ صاحب «الهداية» أله أْهمَ الأمرّء ولَمْ يتَعرّضْ لكلام 


. طبغة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ /87٠/91[ ينظر: «الأصل/ المعروق بالميسوط»‎ )١( 


د د 


حي برس و 


1 ا موصعييه الكافي» 
و باب تكل امبو لوو والتكفي + :وإذا حجر الى عل عيه؛ أذ عجر 
َكَل ريه إلا ني الققاء شقاني في كل شي و 


التَصرّفاتٍ أجْمعَ» إلا في حرق عفد باش في حالة الإذنِء كذ ولاب كله 
ولأثه 


إن باه بدن ن ارقاو أَوْ ماتٌ؛ بِطَلْتْ ولايةٌ كيل م 


' ذ يساق ته ولافوكل بذلق إذ 
إلى العَاقِدٍ لا إلئ غَيرِه 


ما ضع ا 
هُ وما أشبهها. 


() ورد عليه الأكمل: بأن عذا علئ تقدير صحته يختص يمال الشركة لا غير : علئ أنه متتالف لعبارة 
الكاتب . ينظر: «العناية شرح الهداية» [175/7] ٠‏ «البناية شرح الهداية» [6 /504] 
(؟) أي؛ وكبل المول» كذا جاء في 


في «مختصره270 ودلِكَ لأنَّ الَكِيلَ بعصَرّفُ بأئر المَُوب عن 
بمويه وجرن » فلا يصع تصباله. 

قوله: (وَإِنْ لَحِنّ بدَارِ الحزب (١٠.»راد|‏ مُرْتَداء َم يَجْرْ لَه النَصَوْكُ حَتّى 
يَعُودَ مُسْلِمًا) ؛ هذا لفْظ المُدُورِي في «مختصره)0©. 

اعلّ: أنَّ لوكي إذا عاد مُسْلمًا تعودٌ الَكَالَُ عند محمَّدِ» وعندّ أبي يوشف: 
لا تعود الوكالهُ حت جد يُجَدَماء كما في المُوّكلٍ إذا عاد مشلمّاء حيثٌ لا تود 
الوَكَالَهُ بالاتمَاقِء وهذا هوّ المشهور في عَوْدِ الموّكل' ("©؛ وروي عُن محمد 
في «السَبّر الكبير”)»: «أنْ الوَكَالََ تود !"1. 


وَجْهُ تلك الوا أنَّ الَكالة بطلّث لزوال مِلْكِ الكل » فإذا عاد مُسلمًا؛ 
عاد ِلْكُه الأول فرَجَ د تكما قالوا فيمَن وَكُلٌ رَجْكا 


ثم باه الموكلُ ؛ ١‏ ل فإنْ رُدٌ على الموكل بع 
الوَكَالَةُ و لأنّ املك الأرّلَ عاد فعادٌ بحقُوقِه . 


- يوشف: ذا يج يملعا يي يمون » والؤقلة لايق 


(1) ينظرة «مختصر القُدُورِيَ [آص/115] + 
() ينظرة المضدر النابق. 
(©) ينظر: «المبوظ» [16/15]: ابدائع الصتائع» [9/1؟]» (تبيين الحقائق» [188/8]+ 
(4) وقع بالأصل: «سير الكبير؛. والمثبت من: اناء وام و«تح؟ء واغ1: راض » 
ير الكببر/ مع شرح السرخسي» لمجمد بن الحسن [/ 0150 151]- 


باب عزل الوكبل # عد 


ذَا عِنْدَ ُحَمَدٍ م قاد آي ُوشف يهلد :لا ُو الْوكاله . 
ويه دي البان > 
قعل امال أنَّ عدم ترف الؤكيل في دار الحزب لا باعار أله 


هر وشا ناكا جونذ كال سَمَةِ؛ لا تَبِطْلُ الَكَالةُ» وإذا استوعَبٌ 


الشئة تبطل». - إلى هنا لفظله لت في «شرْح الكافي». 
م ا : قال محمدٌ: لي 


» فدلّ أنَّ 
يعناوًا كلك البقعة»: 


0 ع جاتب 2ك فلا تع 
لإلزايه». 

قوله: (وَهَذَا ِنْدَ مُحَمّدٍ)ء أي: جوارٌ تصَرّف الوكيل إذا عاد مشلمًا مذعبُ 
0 ٍِ 


ع 8 كناب الوكالة © 


رف وج 


َه تَعُودُ كما كا 


أن الوكَالَة إطْلَاقُ ؛ لأنهُ َه الما 
:إل آخره مشناة ا بال ون الإشلام أو 


يعحمدٌ الك بالاثماني. فها عم ين غَيرٍ الماك . 


1 


خ باب عزل الوكيل ©. 6 


آز كَاتبة الْمُوكلُ يتقيدء أز وله ب 


(1) ينظر: #مختصر القُورِيَة [ص/115]. 


5 9 كتاب الوكالة © 


وكذلِكَ إذا وَكَلَ جد بأ 
0 


كله نعضي للوكَالةَء ما خلا الرطة 
الخدمةٌ ليس بنْض للرّكالَقه21. 


مراد] في اشر 


قال شيحٌ الإشلام علاة الذي 
لاك الشميده 1 عها الآيرٌ أ 


آخد؛ فلا تعودٌ الوكَالة: 
ي؛ أو بفساد البيْع» أؤ 


لذن 
(1) ينظر؛ «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [199/11/ طبعة: وزارة الأرقاف القطرية]. 


ح<نتات سا7 


20 0 
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< عنية بان 4 


كان الوكِيلُ علئ وكاليه ؛ لأنَّ محل الآ 


ثم اعلّخ: أنَّ الخلاق لم يِذ 
ولا في اشرّحه) فيما إذا وُذ العبدُ 


»قاذ لها زج » قمات علهاء 
متها لي لزكي جا اناا بإتكاجها ياه ومُو 
قان 


س9 غاية البيان 4# 


لا دلالة: 3 م ولد قال: إِنْ 
ال 


سج غاية البيان > 


مُنا لفْظ شيخ الإسلام علاء اين الأَسِْجَابي. 
قوله: (لأنهُ مُشقار) ‏ أيئ: لأنّ الواهت مختار في الجوع بالهية- 


عدم حاجيه إلى مَِة وكيله. فكانً عدْلا عن الوكَالة دلال 
والنة يق أعلَمُ [ بالضُوابِ]2. 


(1) ما بين الممقونتين زيادة من! «ن4ء رهم واتح) 


02 


دفه :8 قهرس الموضوعات # 


